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والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين 


ما بعد: 

يقول الله في کتابه العزیز $ ر تاوا 8 بیت بالطل وَنَدّ وا 
ا EA‏ ڪا ونای ام :ل الاس اتر 2 شم تمو 4 ال 
IAA‏ 


ر آهم معالم وسمات المجتمع الحديث القوة الاقنصادية للدول 
والجماعات التي توجه المسار الاجتماعي والسياسي فنرى أن النظام 
الاقتصادي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالنظام السياسي ويلقي بكل ظلاله على 
حر كة المجتمع و تقاف 
والاحکام الالرأمية بضرورة مراقة النفس وودعها عن کل عمل CE‏ أن 
يؤثر سلباً على حسن سير المجتمع اقتصادياً. 


ومن هله المواضيع الحساسة التي كانت مصدر مشكلة مستعصية 


٦‏ الا حتکسار 


على مدار العصور وتنوع المجتمعات الاحتكار الذي هو جمع الطعام 
وحبسه عن الامة لأجل زيادة في الربح غير مشروعة يتحكم المحتكرون 
فيها بقوت الناس» وهذا مما يؤدي الى ربط مصير أو توجيه الامة لمنحى 
يتفق عليه المحتكرون . 
وهذا الاحتكار يشمل ايضاً احتكار السلطة والتفرد بها وتضييع حقوق 
المجتمع وسلب حريته لعدم قدرته على الرد» ومن هذا المنطلق وغيره 
رآى سماحة الامام شمس الدين آن التصدي لهذه المشكلة آمر ضروري من 
ضرورات الدين وأن مواجهتها ووضع الحلول لها من اولى واجب العالم 
والقائد حيث عالج الإمام هذه المشكلة من وجهة نظر اسلامية شاملة 
فتطرق الى آراء المذاهب الإسلامية كافة. 
فكان هذا الكتاب الشامل والوافي والمؤيد بالدليل القاطع من كتاب 
ا و ا الاطهار عليهم صلوات الله وسلامه. 
وفك رات الموعتة الدولة اللدراسات وال أن تى اع ها 
الكتاب باخراج جديد وحلة جديدة سائلين الله ان ينتفع الناس ويرضي الله 
وهو الهدف _والمبتغى . 
المؤسسة الدولية للدراسات والنشر 
بیروت ۳/ ۱۲/ ۱۹۹۷ م 
الموافق ۲ / شعبان/ ۱٤١١۹۸‏ هھ 


مقدمة المؤلف 
المال والسلطة والعذاب 


سخر الله الحكيم الرحيم سبحانه وتعالى للإنسان الأرض وما عليها وما 
فیها من ثروات وخیرات» وما تنتجه وتتحول إليه من ثروات وخیرات حین 
يعالجها الإأنسان بعقله ويده. 
وسيخر له السماء وظواهر الطبيعة ونواميسها من الليل والنهار والحر 
والبرد والرطوبة والجفاف» وحركة الأفلاك . 
وقد بيّن الله تعالى ذلك في القرآن الكريم في آيات كثيرة 
۱ ۔ ‏ اھ ری ق انوت والارمی انرک وس لکا ما اخ وہ ن 
الگَمَرَتِ رو ا E‏ ت ری فی الخر باقرو وسر کم انھکر 
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(۱) سورة إبراهیم› مکیة: /۱٤‏ الآیات: ۳۲ ٠٤‏ 


ا والنجوم اوم مرت رت پارو بک ف دلت لکت قور قل وا درا ات 
2 ص 4و 2 اسم مے گے ص ررس ص 
ف الارض تلا آلوئغ رک في للت ليه اموم پڌ ڪڪ روت وهو اى سر 
ا + ےوہ سے ھ ‏ 4 عے می سے و ¢ وس کر روم ج ر IEC‏ 
ر € E‏ کک ری الفا 
س ا سر ر سے د ت 2 ر 


e‏ ےچ مر ا 


e ٣‏ ا لک ھر جنر اا ل غه ر ا بن ری وآ 
نکی یکر کر تا فی التکوت وما ف لازت جیا نه إن فی کلت لیت ارم 
کو4 . 

وغير ذلك من الآيات. 

سخر الله هذا كله للإنسان» لكل إنسان من ذكر وآنی؛ وقوي 
وضعيف › ليكون ذلك مظهراً ق الله سن تلقن ي #“ ومن 
مظاهر تدبیر الله وحکمته # الیئ اقل كلس لقم هَدّی 04 . Ey‏ ا 
عن قدرة الله التامة الشاملة» وليحقق بذلك تكامل الإإأنسان من خلال التفاعل 
مع الطبيعة والكونء فيحقق عبوديته لله بطاعته له في خاصة نقسه» وفي 
علاقته التكاملية مع الطبيعةء وفي علاقته التكاملية التفاعلية مع غيره من 
الناس والجماعات . 

طعا الاش لک کلقتک ن کگر انی حملت شی وای اعارا ل 


ا ا 4 
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(۲) سورة الجاثيةء مكية: /٤٥‏ الآيتان: ١١ - ١١‏ . وغيرهماء فلاحظ: سورة احج 
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(۳) سورة المؤمنون» ۳؟/ الأية: ٠٤‏ 

0 رة ا 8Y‏ 

(۵) سورة الحجرات»ء مدنية: 64/ الآية: ٠۳‏ . 


إالمال والسلطة والعذاب ۹ 


سے کت سے سے سر عبر ت سر اتا مے ہے چ ےہ م ج رع رو س 
# وتعاوواعل لر قوی ولا عاونأل آلو تر مدني . 


وهذا هو جوهر استخلاف الله للإنسان في الأرض ”. 

لقد فطر الله الإنسان على مبداً الخير والعدل والإحسان: 

لد لق ا لشن ف احسن د ويره" . 

ولذا فإنه لو ترك وفطرته الأصلية لكانت علاقاته مع الطبيعة ومع 
المجتمع علاقات الخير والعدل والإحسان. 

ولكن الإنسان ليس آلة مسيرة بغرائزها»ء وليس محكوماً في سلوكه 
بقوانين صارمة» لأن جوهر الاستخلاف يقتضي (التكليف) والتكليف يقتضي 
الحرية والاختيار. 


ومن هنا فإن بعض الناس أفراداً وجماعات _ يطغیى » فیستجیب 
لدوافعه الخريزية في علاقته مع الطبيعة والمجتمع› دون أن يضبطها ويكبحها 

عن الخلو بضوابط الخلق وهي مبادىء الخير والعدل والإحسان: نک 
نکی ےس س ll gE‏ 

يتميز بعض أفراده أو جماعاته بوجه من وجوه القوة: في الجسم› 
الفكر والعقلء أو العددء أو المال» فيستخدم قوته المتميزة في الأستحواذ 
على المزيد من الثروة» واحتواء المزيد من القوة التي يعيد استخدامها ایشا 
في سبيل الاستحواذ على المزيد. 


EAE Oa O) 

(۲) سورة البقرةء مدنية: ۲/ الآية: ٠١‏ وسورة الأنعامء ١/الآية: ٠٠١‏ وسورة يونس› 
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TO: wm, al-mostafa.com 


الاحتكار 


وقد كشف الله تعالى عن هذه الحقيغة التي تلازم الاجتماع البشري في 
عدة آيات : 


۱ ۔ 3 قاما لشن إا ما آنه ریم ا کرم ولھ تقول د 


1 ر مھ ونعمم فیقول روت أ کرمن وام لدا ما آنكة 
2 2 کر ر ن مر ا م ا مسر بر ر رز 
فقدر حه ررقم فیقول ری اع کا بل لا کرش | ليم ولا عضوت عل طعارء 
î‏ رر ھی وہ = لاوش م مر 0(9 
آلی سکن ولوت الاک اسا لما وقرے انال اج4 
0 سے ر ا م il‏ | و ت بی جر ریو 
۲ لن 1 ن ل لکتود ولنم 4 دال انا تھ لحب 
Caf‏ 


۳ ۔ ا کل آلإسی لط ن 4 اتی" . 


وهذا الإنسان يترجم قوته المادية في المال (النقود والأرض والسلع) 
إلى سلطة . يتسلط بنفسه وبأعوانهء مباشرة أو من وراء ستار» على غيره 


لتاس وهو يستخدم سلطته في قمع من دونه في القوة والثروة والسلطة 


خشية أن يطالبوا بحقهم في خيرات الأرض› وبحريتهم وکرامتهم وحقهم في 
التصرف بأنفسهم . 


ولكنه يصادر حرية الإنسان وكرامته ورزقه في جميع الحالات 


وقد يكون هذا الإإنسان فرداً فى جماعة صغيرةء أو أفراداً يتخالفون فيما 
بينهم في جماعة كبيرة . 


وقد يكون جماعة أو جماعات متحالفة فى شعب صغير أو كبير تفرض 


٠١ سورة الفجرء مكية: ۸4/ الآيات:‎ )١( 


a 
A-٦ /٠٠١١ سورة العاديات» مكية:‎ )۲( 
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المال والسلطة والعذاب ۱۱ 


وقد يتحكم شعب قوي غني ربّي على عقيدة التفوق في مجموعة من 
الشعوب الضعيفة. 

وکل هذا حذدث في التاريخ › وهو يحدث فى عالمنا المعأاصر»ء وهو 
أكبر وآخطر علل النظام الدولي السائد الآن. 

وقد بين الله تعالى هذه الحقيقة التاريخية في عدة مواضع› وعلی مدی 
تاريخ الشعوب مع حركة النبوات في مواجهة طغيان الأفراد والجماعات على 
الجماعات والشعوب المستضعفة : 

١‏ ۔ . . الوا ان يکد ل المُلث لکا و أَحی املك مه َك وت 


جا ا ل 2 و yT: TT‏ 
۲ ولا ت کل في مهن همان شام يميم ماع لحر م معت ير عسل بعد 


ر او 
ذلك زیر آن کات دا مال ون4 . 
سے ٭ او 1ک و زر ا 7 سے س اتر 
۲ ل ورت فم ماد رن . . . فقا لحد وهو اور آنا أ كثرينک مالک 
وام ی 
واصزنفرا» .. 
ای روم ا ا را کے مرم مر ر 
 - ٤‏ أَفرييْت الى انتا وهال لا ویرک مالا وداه . 
۔ ر صل خم رز رة رى جما ود2 . 
ارہ ی سر ی ا کے س ا کک تہ وور ق س 
٦‏ ۔ ٭ وما آرسلتا ف قریے س یر إلا قال مارفوھا إا یما ارسلتم بو كروب 


. ۲١۷ سورة البقرةء مدنية: ۲/ الاآية:‎ )١( 

(۲) سورة القلم› مكية: 1۸/ الآيات: .١٤ ٠١‏ 
FOTN ALS N O)‏ 
)٤(‏ سورة مريم» مكية: ۱۹/ الاية: ۷۷. 

(6) سورة الهمزة» مكية ٠‏ الايتان؟ ۷ ١‏ 


ر یں کے لر E‏ 2 


الوأ ڪن ڪر امول اول داو ماص مسين 04 . 

SU E 

وترزح الجماعات الصغيرة» والشعوب الصغيرة والكبيرةء والآمم 
تخت نير قر أو مجمؤغةء أو تالف افراد أو مجمرعات مهات مذلة 
مسلوبة الإرادة والكرامة» لاهثة وراء الأمن ووراء الرغيف» تتليخص حياتها 
في هم فيزيولوجي واحد: أن تشبع وتبقى حية. 

ولكل حقبة من الدهر ومرحلة من الحضارة صيختها في الاستحواذ 
والطغيان. وافتراس إنسانية الإنسان من جانب. والخضوع والمذلة»ء واللهاث 
وراء الأمن والرغيف من جانب آخر. 

وقد طوت الإنسانية في مسيرة العذاب هذه أحقاباًء حتى وصلت في 
نموها وصيغها التنظيمية للمجتمع وللعلاقة مع الطبيعة والعالم إلى صيغتها 
الحاضرة: الدولة الحديثة» الرأسمالية والإمبرياليةء ورأسمالية الدولةء 
وحكم الحزب الواحد. 

وقد كانت هذه السيطرة على خيرات الأرض في جميع صيغها القديمة 
والحديثة مصدراً لعذاب الإنسان: الإنسان الفرد»ء والأسرة» والجماعة 
الصغيرةء والشعب الكبير. هذا الإإنسان الذي يبحث عن الكرامة والأمنء 
وعن الكقاية في العيش»ء وعن سبل النمو والازدهار الفكري والروحي 
والمادي . 

وتعاظم آمر هذه السيطرة في هذا العصر حتى غدا مصدر عذاب وهوان 
شعوب وقارات برمتها في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية . 

وكان سلطان المال - السلطة - ولا يزال بجميع صيغه يلاحق هذا 
الإنسان دائماً في كرامته» وآمنه» وعيشه» وحريته. ففي مقابل الطعام أو 


a OL EOI OPA ELON E 


المال والسلطة والعذاب ۳ 


العمل أو الأرض كانت ترتهن حرية الإنسان - بل كل وجوده - للحاكم ‏ 
الإله» وللسيد مالك رقيق الأرض والجسد» وللإقطاعي» وللرأسمالىء 
اقات الي ولات اة اف وا اا 
وللحزب الحاكم» بدون آية حماية أو ضمانات . فلا القوانين ولا الشرائع ولا 
الأعراف والتقاليد كانت قادرة على حماية هذا الإنسان من بطش سلطان المال 
المنظّم مع السلطة السياسية وأدواتها۔ 

حتی لقد غدت المحافظة على الحياة بالحصول على الغذاء الضروري 
لدى شعوب بكاملها في إفريقيا وآسيا السمة الثابتة لحياة الإنسان في هذه 
الشعوب» في ليله ونهاره وتحول هذا الهم إلى غاية تختصر الحياة كلها. 
فغانة اة ان تمر الانسان خا ودا حول الاسان ب ا لاوق 
النبيل العظيم الذي كرمه الله إلى مجرد حيوان فيزيولوجي . 

ELI OAT EE E a 
حياة اللإنسان إلى سلسلة متصاة الحلقات من العذاب النفسي والجسدتي»›‎ 
. والانحطاط الروحي والأخلاقي‎ 

وكان هذا المخلوق الشرير منذ وجد - ولا يزال - يبحث عن الفرائس 
ليتغذى بها ويمد نفسه بأسباب البقاء والنمو. وكانت هذه الفرائس التي 
يلتهمها ويغڏي نفسه بها هي الإنسان. 

١‏ - فى أصل طبيعة هذا المخلوق الشرير عذاب الإنسان حين يجعل من 
جاه ها ها رن ار ف را اوو ردد ها ف الت عن اا 
والخوف من فقده» وبذل الكرامة والحرية في سبيل ذلك بإخحضاعه وخضوعه 
لألية المال - السلطة» وهذا ما يجسد عذاب اللإنسان في خوفه وإذلاله. 


(1) سورة الإسراءء مكية: ۲۷/ الآيتان: ٦۲‏ و :۷١‏ فال: *أرءيتك هذا الذي كرّمت 
علي . . . ولقد كرما بني آدم» و حملناهم في ألبر والبحر» ورزقناهم من الطيبات » 


٤‏ الاحتكار 


۲ - وفي أصل طبيعة هذا المخلوق الشرير - بما هو تكوين سياسي - 
اقتصادي مصادرة أو تزوير حرية الإإنسان وإرادته في اختيار كينونته ومصيره. 
وهذا يتم في بعض الحالات بصورة سافرة وفي بعض الحالات - خاصة في 
هذا الحعصر - يتم بصورة مقّعة . وبذلك يتم إخحضاع الإنسان لاورادة السياسية 
والمصلحة السياسية التي يقتضيها هذا المخلوق» من دون مبالاة بمصلحة 
الشعوب التي يتحكم بمقدراتها ومصيرها. 

۳ وفى أصل طبيعة هذا المخلوق _ فى ببحثه عن النمو والبقاء ‏ أن 
يجمح ال الف کا (الإذلال» E‏ ومصادرة العحرية والكرأمةء 
والتخويف» وامتصاص كل قدرة في الشعوب التي يحكمها أو يتحكم بها) في 
خحصلة واحدة هي حرمان الإنسان من خيرات الأرض وإبداعات العمل 
البشري بالاحتكار الذي يمارسه هذا المخلوق الشرير لامتصاص قدرة الناس» 
ولإذلالهم» ولاإلغاء إرادتهم السياسية بفرض إرادته وسياسته عليهم. 

لقد كان الاحتكار على مدى العصور كلها محنة عامة للاإنسان. ماأرسه 
الأفراد ضد الجماعات» ومارسته المجموعات والتحالفات التجارية ضد 
الجماعات والشعوب» وفي عصرنا هذا تمارسه الدول الاستكبارية والشركات 
المتعددة الجنسية ضد بعض الشعوب في حالات» وضد معظم العالم في 
حالات» بهدف الابتزاز الاقتصادي»ء ولشلل إرادتها السياسية وإخحضاعها 
لإرادة هذا المخلوق الشرير. 

لقد جاعت شعوب بكاملهاء ودمر اقتصادها وسلبت إرادتها وكرامتهاء 
مع وجود وفرة عظيمة من خيرات الأرض وانجازات العقل والعمل البشري› 
لأن هذا المخلوق الشرير يحثكر هذه الخيرات وهذه الإإنجازات ولا يعطي 
النزر القليل منها إلا بشروط تغل إرادة الدول والشعوب» وبدون ذلك پوت 
مئات الألوف في إفريقيا وآسيا جوعاً ومرضاً» ويعيش الآخرون على حافة 
الحياة والموت حياة مشلولة منحطة خالية من آي معنى سوى البقاءء عاأاجزة 
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عن آي قدرة على الإانجاز المأدي والمعنوي . وتعطل قذدرات هذه أالشعوب 
على استثمار خيرات أرضها ومياهها وثرواتها الأخحرى ومواهبها العقلية لأنها 
لا تملك المال الكافي والخبرات الكافية التي لا تباع ولا تقرض ولا تعار ولا 
توھب إلا بشر وط تلغي الوجود المعنوي والاستقلال والكرامة لهذه 
الشعوسب› وتجعلها مرتهنة دائماً لإرادة هذا المخلوق الشرير. 

هذا فی سياق . 

وفي سياق آخر کان يحدث شيء آخر . 

كان التعليم الإلهي المتمثل في حركة النبوات» وما حمله الأنبياء 
والرسل من شريعة الله» ينهج للإنسان سبيلاً آخر في شأن المال والثروة 
ينسجم مع فطرة الله › ومع غاية خحلق الإإنسان والطبيعة› وحلافة الإأنسان على 
الأرض . 

هذا النهج الإلهي وقادته من الأنبياء والرسل كان دائماً في مواجهة 
عريرة الإأنسان اليجامحة فی حب المال والسلاطة»› وفی مواجهة المخلوق 
الشرير النى: شولك هما : 

وغاية هذ النهجح في هلا المجال ترشید الغريزة وردها ا الإإطار 
الحياتي - المجتمعي الذي تكون فيه قوة أخلاقية بائية خيرة في المجتمع بدل 
أن تكون قوة شيطانية مدمرة فيه. وتكون ضمانة لإنسانية الإإنسان وكرامته 
وتقدمه وتکامله بدل آن تحوله إلى مجرد کائن حيواني فيزيولوجي . 

والنقطة المركزية في هذا النهج هي أن إلمال والسلطة ليس لهما قيمة 
ذاتية موضوعية» وإنما هما وسيلة لإشباع حاجات الإنسانء وأداة لتحقيق 
غاية الاستخلاف فى الأرض» فإذا تحولا عن وظيفتهما تغدوان لعنة وجريمة 

ومن أجل ذلك جاءت شريعة الإسلام بتشريعات اقتصادية ومالية تنظم 


وجوه حياة الفرد والجماعة والمجتمع كلهاء وتهدف إلى جعل الاقتصاد 
والمال وما يلازمهما من سلطة قوة خيرة بانية تنسجم مع غاية الله من خلق 
الإأنسان» وتحول دون انقلاب الثروة إلى لعنة وشر حين تتركز فى يد وأحدة 
أو أيد قليلةء فيولد من ذلك الطغيان وعذاب وحقارة الإنسان. ۰ 

وتعبر الآيات المباركة التالية عن المبدا الأساس الحاكم والموجه 
الإسلامي كله في الشأن الاقتصادي والمالي : 


تعالی : ٭ اموا پا وولو وأنوِقوا مما ملک شحور فب الین 
ا e‏ د وانقوا ھم اجر کی . 
خر آنکا کر لاض وتر ف4 . 
وهى ظاهرة فى أن الملكية الشخصية هى ملكية استخلاف» وعندما 
تواجه حاجة عامة من حاجات الجماعة والمجتمع فإن أحكام سلطنة المالك 
على المال تتكيف وفقاً لهذه الحقيقة» وهذا خط عام في الفقه الإسلامي 
تعرض له الفقهاء في مواضع متعددة من أبواب الفقه بصورة مجملة في بعض 
الحالات ومفصلة فى بعض الحالات . 


٤‏ - قوله تعالی: ٭ ولا اکا آمو بیت بالطل ود لوا ہھا إل لكا 
لا لوا يمام مول الاس پا لوكي وانسم لموک , 


أا 
قوله تعالی : ٭ کلایکی دو بی انیا وک . 
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فهذه الآيات تعبر بوضوح عن موقف الشريعة من قضية الاقتصاد 
وألمال وما يتولد عنهماً من سلاطة› أو تحالفهما مع السلطة؛ والخطر العظيم 
على الجماعة والمجتمع من ذلك. 

وقد نبه الله تعالى في القرآن في عدة مواضع على حالات تاريخية 
تحالف فيها المال مع السلطة فأنتج هذا التحالف الانحراف والطغيان» فمن 
ذلك . 

| - قوله تعالی : « فطلو می الت کادوا رمتا عَم يبت أجلت هم 

ومد ھم کن سیل اھ کا اذ هم اربوا ود مهوا عن لهم مول الاس بالطل ادنا 
للکمری مکی عاب آی 4 . 

۲ ۔ قوله تعالی : < ما آل ٤اا‏ ڪرات السار اران 
کا لوی آمو الاس ال4 . 

ولم يجعل الإسلام من مسألة الاقتصاد والمال مسألة قانونية تقنية 
محضة» وإنما ربطها بوشائج كثيرة ومتنوعة بالجانب الاإنسانى» والعاطفى› 
والأخلاقي في قلب المسلم وضميره» فجعل من العفة» والمواساةء 
والإجمال في الطلب» والشعور بمشاركة الناس في معاناتهم واشتراكهم في 
خيرات الأرض وجميع نعم الله حقاتق حية في ضمير المسلم وقابه. 

وانطلاقاً من هذا المبداً التشريعي وعلى أساسه» وفي هذا المناخ 
الأخلاقي العاطفي الإنساني» تضمن التشريع الإسلامي في الشأن الاقتصادي 
والمالى تحديد وسائل وأساليب تملك المالء وإدارة المال وأستثماره» 


١‏ حدد الوسائل والأساليب المشروعة وغير المشروعة للتملك› 


م 
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سواءَ في ذلك حالة توليد الثروة من الطبيعة أو توليد الثروة من المخدمات فى 
المجتمع . فلم يطلق حرية التملك وحيازة الثروة. ٠‏ 

۲ احدة الوسائل والأساليب المشروعة وغير المشروؤغة لإذارة المال 
واستثماره . فلم يطلق حرية المالك في استمار المال وتنميته . 

۳ شرع الأحكام الكفيلة بالحيلولة دون تمركز الثروة في أيد قليلةء 
والأحكام الكفيلة بتفتيت الثروة لإعادة شيوعها في مساحة أكبر» وذلك 
بتشريع الضرائب المالية: الزكاة» والخمس»› والكفارات» ونظام الميراث 
الإسلامي . 

> - شرع الأّحكام الكفيلة بتمكين السلطة الشرعية والمجتمع من الردع 
في حالة عصيان التشريعات المشار إليها بالعقوبات الزجرية الرادعة بالحجر 
والمصادرة والتعزير وتحديد سلطة المالك وغير ذلك مما له أحكام منصوصة 
أو يدخل في ساطة الحكومة الشرعية ومؤسسات المجتمع الإسلامي 
الأحرى . 

وربما كان التشريع الإسلامي الخاص بمسألة الاحتكار من أكثر 
التشريعات الإسلامية آهمية في الحقل الاقتصادي والمالي» سواء في ذلك 
باعتباره وسيلة للتملك والاإاثراء آو باعتباره وسيلة لتنمية المال واستثماره. 

ويظهر من كثرة النصوص التي وردت في السنة الشريفة عن الاحتكار 
والمحتكرين» عناية الشارع المقدس الفائقة بالحيلولة دون نشوء هذه الافة› 
وبمعالجتها حين تظهر في المجتمع . 

وهذا يكشف عن خحطورتها على المجتمع واستقراره وتماسكه وانتظام 
الحياة فيه وحرص الشارع المقدس على وقاية المجتمع منها ومن آثارها. 

وقد غدا الاحتكار فى العصر الحديث أحد أخطر الآفات الاقتصادية - 
السياسية في المجتيع الدولى واحد أعطر غيرب النظام الذولي الحديت» 


إلمأل والسلطة والعذاب ۹ 


حاصة بعد الحرب العالمية الثانية . 


فإن تنطيم المجتمع الحديث وتطوره الذي كوؤّن حاجات جديدة 
ضرورية يتوقف انتظام الحياة الخاصة والعامة على تلبيتها وسدها من جهةء 
وتشابك المصالح الدولية ومصالح الشعوب من جهة أخرىء ونمو مبداأً 
الاعتماد المشبادل بين جميع الشعوب تفرها في تبادل السلع والخبرات 
والخدمات من جهة ثالثة - وفي مقابل ذلك نشوء القوى العظمى التي تملك 
منفردة قدرات مالية واقتصادية وعسكرية وعلمية لا يملكها معظم دول 
وشعوب العالم الأخرى مجتمعة» قد أعطى لهذه القوى قدرة مطلقة على 
التحكم الشامل بمصير الجنس البشري كله تقريباً. 

هذا الوضع العالمي الجديد جعل من موارد الطعام» ومنتجات 
الصناعة. والمواد الخام» سلعاً استراتيجية تملك قوة التحكم بانتاجها وبيعها 
وتداولها هذه القوى العظمى بالدرجة الأولى وقوى الدرجة الثانية في النظام 
الدولي الحديث . 

وهذا ما جعل الشعوب المستضعفة في العالم تحت سلطة هذه القوى 
العظمى المتحكمة» حيث إنها تمارس ألواناً من الاحتكار تتحكم عن طريقها 
بخيرات الطبيعة والمواد الخام الثمينة التي تغذي الصناعة الحديثة» (النفط» 
الحديدء الفوسفات» وغيرها. .) وهي المواد التي تنتجها الدول المستضعفة 
نفسهاء فتشتريها الدول المتحكمة بأبخس الأثمان وتفرض لمنتجات الصناعة 
والزراعة الضرورية أفدح الأثمان والشروط التي تقيد حرية هذه الدول 
وتستنزف ثرواتها. 

ونتيجة لهذا الوضع التنظيمي الجديد للمجتمع» وللمجتمع الدولي» 
لم يعد الاحتكار خطراً محلياً في داثرة مدينة أو جزء من وطن» أو خطراً على 
شعب معين» أو على مجموعة إقليمية وإنما غدا خطراً عالمياً يهدد حرية 
وكرامة وحياة قارات بكاملها نتيجة لسيطرة القرى العظمى على الاقتصاد 


۰ ۲ الا حتکكسار 


الدولي» والتغيرات التي دخلت على الصناعة والتجارة والزراعة فجعلت من 
كثير من المواد الخام والمنتجات الزراعية سلعاً استراتيجية استعملت أسلحة 
في وجه إرادة التحرر والاستقلال لشعوب العالم الثالث. 

وقد عالج فقهاؤنا جزاهم الله خيراً مسألة الاحتكار في حدود النصوص 
الخاصة به» وتعداها كثير منهم إلى بحثه على هدى القواعد العامة في 
الشريعة إلى جانب النصوص الخاصة . وقد بحثوا المسألة في حدود رؤيتهم 
للمجتمح ولعلاقة الاستكان بالية الوضح الاجتماعي الاقتصادي ‏ السياسي 
التي تعحكم وضع المجتمع السياسي الإسلامي. وهي رؤية كانت - فيما 
نعتقد _ معحكومة وموجهة بظروفهم وبالمرحلة التاريخية التي عاشوا فيهاء 
وعزلتهم التامة أو النسبية عن التغيرات الكبرى في التركيب الاقتصادي 
للمجتمع وآئاره السياسية -الاجتماعية وعلاقتهم بالأوضاع الاجتماعية - 
الاقتصادية السائدة. 

وقد عالجنا وبحشنا - بتوفيق الله تعالى في هذا الكتاب مسألة الاحتكار 
من جميع جوانبها لدى المذاهب الإسلامية (الإمامي الاثني عشري› 
والحنفي» والحنبلي» والمالكي › والشافعي» والزيدي) مع تركيز أكبر على 
الامامي الاثني عشري . 

وقد استحدتتا تفريعات جديدة لبعض مسائل الاحتکار نری آنه لا بد 
للفقيه من النظر فيها على ضوء التغيرات والتطورات الطارئة على المجتمع 
العحديت . 

كما استحدثتا فصلا جديداً تناولنا فيه مسألة احتكار الشركات 
والبحكومات» وبحثنا فيه عن سلطة الردع في هذه الحالات الاحتكارية في 
المجتمع الدولي› والتجمعات الدولية الإقليمية» أو الدول. 

وهو بحث مهم جداً في نظرنا يتجاوز في أهميته احتكار الآفراد - 
ويقتضي المزيد من التعمق والتوسع لبلورته» وتفريعه» واستنباط آحكامه في 
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ومن المسائل المهمة التي ينبخي وعيها لكل فقيه عند تصديه لعملية 
الاستنباط الفقهي في آي حقل من الحقول الفقهيةء» وفي آي مسألة من مسائل 
إلفقهء أن الإسلام ليس «مجموعة) آحکام وقواعد» وإنما هو کر وأسحد» 
تربط جميع آحکامه في جميع شؤون الإنسان وشائج داخلية هی من صلب 
التشريع وفي صميمهء بحيث يشكل كل خط من خطوط التشريع في كل 
مجال شرطاً متضمناً في كل خط آخر» لا فرق فى ذلك بين العبادات 
ومقدماتها وتفاصيلها وأقسامهاء وبين المعاملات والإيقاعات والأحكام 
سے سیا التقسيم الساثد ذلفقه الإسلامی: 
ومن هذا المنظور فإن مسالة الاحتكار ليست تشريعاً قائماً بنفسه 
منفصلاً عما عداه» وإنما هي تفصيل في التشريع الاقتصادي ‏ المالي في 
الإسلام» تلابس قواعده وآحکامه جمیح وجوه ومجالات التشريع الو سلامي 
وهذا التشريع الاقتصادي المالي الإسلامی هر انل وجوه ال تحب 
الواحد المتحد عن النظام الإإسلامي الشامل لحياة الإنسانء يلابس مجال 
العبادات ت وجوه شتی » کما يلابس محال اللإيقاعات والأحكام وساثر 
المعاملات في وجوه شتى» وهي تلابسه في وجوه شتى من أجل صياغة 
إنسان متکامل فی باطنه وظاهره» وفي علاقته مع المجتمع والطبيعة والكون. 
تبارك الله رب العالمين العليم الحكيم الذي أنزل الكتاب محكماً كل 
E‏ المين ہے ا م ر ر رس 
واحدا يصدق بعضه بعضا ویشهد بعضه لبعض ۴ أفلا دروت لقان ولو كان من 
e‏ ي رر ورن ا م کے سے ےر اا 2 م 
عند عبر اللو رجدو فی وکنا کیا)٠‏ ۾ اتر کنب اکت اشم م فكت ِن 
دن حكر حير 4 وأنزل الشريعة الإسلامية المقدسة في القرآن العظيم وفي 
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السنة المطهرة كلا واحداًء معبرة - في عالم التشريع - عن الوحدة الشاملة 
والتكامل المعجز في عالم التكوين . 

وأسأله سبحانه وتعالى باطفه وكرمه المغفرة والرحمة وأن يعصمني من 
الزلل في القول والعملء وأن يرزقني الفهم لأحكامه» والتوفيق لمخدمة 
الإسلام العزيز والمسلمين» وللبر لجميع المستضعفين والحمد لله رب 
العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وصحبه الذين اتبعوه 
بإحسان . 

وقد وقع الفراغ من كتابة هذه المقدمة في طهران يوم الأحد ٠۹‏ ذي 
الحجة الحرام سنة ۱٤١٩‏ ه_ المواقق ۲۳ تموز ۱۹۸۹4 مء ونحن فيها بمناسبة 
المشاركة في أربعين الإمام الخميني رضوان الله عليه. 


الفصل الأول 


معنى الإحتكار في أللغة والشرع 


١‏ معنی الاحتكار في اللغة 


قال الجوهري : 

«احتکار الطعام» : جمعه وحيسه تربص به الغتاء. وهو : الخكرة _ 
ال 

وقال ابن منظور : 

«الحكرة» : ادخار الطعام للتربص. . . 

لاحتکار» : جمح الطعام ولحوه مما يکل › واحتباسه انتظار وقت 
الغلاء به . - عن ابن سیده ہ. 

«وإنه لحکر» لا یزال يحبس سلعته والسوق : ماد حتی یبیع بالکثیر من 
شدة حكر ه» آي من شدة احتبأسه وتربصه». 

«وأصل العحكرة الجمع والإمساك». 

ا پخکره› ا ظلمه»› و تنقصبة » اسشا معأاشرته, قال 
الأزهري: الحَكر: الظلمء والتنقص» وسوء العشرة. ويقال: فلان حكر 
فلاناً: إذا أدخل عليه مشفّة ومضرة في معايشته ومعاشرته». 

«العحكرة: اللجاجة). 


.٠١/۲ إسماعيل بن حماد الجوهري: الصحاح‎ )١( 


«الحکر ‏ بالتحريك ‏ الماء القليإ 1 لمجتمع »> وكذلك القليإ من الطعام 
وال 

وقال الفيروزآبادي : 

«الحكر: الظلم» وإساءة المعاشرة. . .»> والسمن بالعسل يلعقهما 
الصبى › والقعب الصغير› والشيء القليل». 

«اوبالتحريك : ما احتكر أي احتبس انتظاراً لغلاثه . Ca‏ وفأاعله: حكر . 
A BET‏ کر ۔ کفرح ۔ فھو حکر۔ والماء المجتمع . 
رافك الا كار والتمر :و الاك الواح 

«والحكرة - بالضم - اسم من الاحتكار»". 

وزاد الزبيدي في تاج العروس على ما ذكره الفيروزآبادي من معاني هذه 
المأدة: 

«التنقص . . . والعسر والالتواء. . يقال: حكره يحكره حكراً: ظلمه 
و تلقصه وأساء عشرته. وقأل اى الحكر : الطلم والتنقص وسوء 
العشرة» ويقال: فلان يحكر فلاناً إذا أدخل عليه مشقة ومضرة قى معاشرته 
وم ا عه و الاك الخاخة السار ة0 . 


وقال ابن الاأثير: 

ی ن احتکر طعاماً فهو کذا) آي اشترأه و هسه ليقل فيغلو. 
والحكر والحكرة: الاسم منه». 

«ومنه الحديث: (إنه نهى عن الحكرة) ومنه حديث عثمان (إته كان 


. مأدة حكر‎ ۴١۸/٤ ابن منظور: لسان العرب (ط/ دار صادر  دار ببرونت)‎ )٩( 

)¥( الفيروزآبادي : القأموس المحيط . مادة حكر . 

(۴) محمد مرتضى الحسيني الزبيدي: تاج العروس» تحقيق عبد الكريم الخرباوي/ مطبحة 
حكومة الكويتثت ۲ هھ = ۱۹۷۲ مء ج ١ا ۷١‏ ۷۲ مادة حك ر. 


الفصل الأول: معنى الاحتكار في اللغة والشرع ۷ 
يشتري العير حكرة) أي جملة» وقیل : جزافاً. وأصل اليحكرة الجمع 
والإمساك. . . الحَكر _ بالتحريك - الماء القليل المجتمع» وكذلك القليل من 
الطعام واللين»'“. 

هذا ما ذكره أهل اللغة في معنى الاحتكار. 


تحليل وتحقدق: 

المادة قد استعملت اسما أو صفة فى بعض الأشياء: (السمن بالعسل 
للطفل ‏ والملاحظ فيه معنى القلة۔» القعب الصغير › الماء القليل المجتمع› 
إالماء القليل › واستعملت في حبس الطعام عن البيع) . 

كما استعملت صفة لاإنسان بما هو محتكر للسلع وليس خصوص 
الطعام» وبما هو ذو مسلك شرير مسيىء مع الناس . 

وقد استعملت هذه المادة في الأشياء بمعاني الضيق» والقلةء 

وفي الإإنسان استعملت في معاني : الظلم في انتقاصس الغيرء وإساءة 
المعاشرة واللجاجة» والاستبدادء وإدخال المشقة والمضرة على الغيرء 
والمماراة» والملاحاة والعسر› والالتواء» والتحسر . 

وتندرح هذه المعاني تحت معنى واحد عام» هو : سوء الخلق › وکول 
الإنسان ظالماً للناس في علاقته بهم . 
التي تتصل بحياة الإأنسان وانتظام عيشهء ولا پختص بالطعام وحده. 

كما أن الظاهر أن استعمال مادة (ح. لك. ر) ومشتقاتها في جميع 
الهيتات ف الطعام أالمعد للبيع وألتجارة هو بمعنی مرکب من معاي هله 


. ٤١۷/١ ابن الأثير: النهاية‎ )١( 


۲۸ الاحتكار 


المادة في الأشياء ومعانيها في ناتء فإن الطعام الشحلد للبيسح 
والتجارة «شيء» في اا ا لحدوث علاقة مع الناس الاأخرين هي 
علاقة البيع والشراء. 

وق جعت كلمات آهل اللغة على اعتبار أمورٍ لا يتحقق الاحتكار 
بدونهاء وهي: (جمع السلعة طعاماً كانت أو غير ذلك وحبسها بالامتناع 
عن البيع - وانتظار غلاء سعرها) . 

فإذا لاحظنا أن ظاهرة الاحتكار في الطعام أو غيره من السلع التي 
يحتاجها الناس لا تحدث _ غالبا - إلا في حالة قلة السلعة وندرتهاء أو لغاية 
جعلها قليلة نادرةء ولاحظنا - إلى جانب ذلك - أن اغتنام التاجر أو غيره لهذه 
الحالة أو التسبب إليها إنما هو لأجل رفع السعر أو طمعاً في ارتفاعه» ظهر 
لنا آن الاحتكار - هو مظهر من مظاهر سوء الخلق وسوء المعاملة مع الناس. 

إذا لاحظنا هذا وذاك تبين لنا كيف أن استعمال مادة (ح. ك. ر) 
ومشتقاتها في حبس الطعام أو غيره من السلع والأشياء هو بمعنى مركب من 
معناها فى الإنسان ومعناها فى الأشياء» باعتبار أن السلعة المعدّة للشجارة 
اة اة الاج المكن مالا 


3 ك 


وعلى آي حال فالظاهر من كلمات أهل اللغة أن مفهوم الاحتكار مطلق 
شامل لكل شيء يتصل بحياة الناس ومعاشهم وانتظام مور حياتهم العامة 
والخأاصة» من طعام ولباس ووقود ودواء وآلات وتجهيزات» وساثر السلع 
والأدوات مما پو حب جه عم مع حاجتهم إليه فعلا أو ته عنهم 
نعحیث يۆدي حبسه إلى ندرته وافتقار الناس إليه› ونفص حياتهم واضطرابها 
والتنقص وإساءة العشرة وإدخال المشقة والمضرة على الناس» إلى غير ذلك 


الفصل الأول : معتى الاحتكار في اللغة والشرع ۲۹ 


من العا ما یش ها كرا 
لا يزال يحبس سلعته والسوق مأدة. .)» ولم يقيد بصنف خاص من السلع . 
وعبارة الفيروزابادي في القاموس مطلقة لكل محبوس محصور من الأشياء . 

وذكر الطعام في كلمات أهل اللغة ليس من جهة انحصار مفهوم 
الاحتكار بحبسه بالخصوص» وإنما هو باعتباره أظهر مصاديق هذا المفهوم 
من جهة شدة حاجة الناس إليهء وديمومة حاجتهم إليه في كل يوم» ومن جهة 
أن الطعام أكثر الأشياء موردية للاحتكار عند التجار» خاصة فى الأزمنة 
اديج 

والخلاصة هي أن المستفاد من كلمات أهل اللغة أن الاحتكار يكون فى 
الطعام وغيره مما يحتاجه الناس من السلع»› وأنه يتقوم بثلاثة أمور : 

١‏ - جمع السلعة. 

۲ - حبسها عن البيع . 

۳ انعظار غلاء السعر. 


الاحتکسار 


۲ معنى الاحتكار في اصطلاح الفقهاء 


عرف الاحتكار المنهي عنه في كلمات الفقهاء بعدة تعريفات . 
فحرفه الشهيد الأول في الدروس بأنه: (حبس الغلات الأربع والسمن 


والزيت والملح» على الأقرب فيهاء توقعاً للغلاء). والغلات الأربع هي 
القمح والشعير والتمر والزبيب. 


وعرفه المفيد» في المقنعة بقوله: (الحكرة احتباس الأطعمة مع حاجة 


أهل البلد إليهاء وضيق الأمر عليهم فيها)'. 


وعرفه الشيخ الطوسي في النهاية بقوله: (الاحتكار هو حبس الحنطة 


والشعير والتمر والزبيب والسمن من البيع). 


وعرفه الشهيد الثاني في المسالك والروضة بأنه : (جمع الطعام وحبسه 


پترېص به الغلا , 

)١(‏ محمد بن مكي (الشهيد الأول): الدروس. طبعة إيرانية غير مرقمة۔ہ كتاب 
الکامت درسي فن المتا: 

(۲) محمد بن النعمان (الشيخ المفيد): المقتعة» ۹۷ , 

(۳) محمد بن الحسن (الشيخ الطوسي): النهايةء .٠۷٤‏ 

9ن الد (الشهد الثاني): مسالك الإفهام - طبعة إيرانية غير مرقمة ‏ كتاب التجارة» 


الفصل الثاني آداب البيع - والروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية» مطبعة 
الآداب ۔ النجف الأشرف _ ۳۸۷ هھ = ۱۹1۷ مء ج ۳ء ص ۲۹۸. 


الفصل الأول: معنى الاحتكار في اللغة والشرع ۳۹ 


وعرفه العلامة الحلي في القواعد والتذكرة بأنه: (حبس الحنطة 
والشعير والتمر والزبیب والسمن والملح بش ر طین : الااستيقاء للزيادة. وتعذر 
e‏ 
یر٥ ٠‏ 

وعرفه في نهاية الأحكام بقوله: (الاحتكار أن يشتري ذو الثروة الطعام 
وقت الغلاء ولا بلعه للضعقاء» و يسه ليبيعه اکا عند اشتدأد 
O 8‏ 

جم . 
وعرفه الثراقى فى مستند الشيعة بأنه (حبس الشىء انتظارا لغخلاثه)" . 


وعرفه علاء الدين الكاساني الحنفي في بدائع الصنائع بقوله: (هو أن 
يشتري طعاماً في مصر» ويمنع عن بيعه» وذلك يضر بالناس)““. 


وعرفه ابن حجر المكى الشافعى بقوله: (أن يمسك ما اشتراه فى الغلاء 
لأ الرحص من القوت» بقصد أن يبيعه بأغلى مما اشتراه عند اشتداد الحاجة 
ال 


وعرفه البجيرمي الشافعي بقوله: (هو أن يشتري في زمن الغلاء بقصد 
أا ةباغ : 


(1) الحسن بن المطهر (العلامة الحلي): قواعد الأحكام: ٠١١/١‏ _ تدكرة الفقهاء: نشرة 
کلانتر ۱۳۹١‏ هھ ۲۰۹۵/۸ . 

(۲) نهاية الإحكام في معرفة الأحكام» الطبعة الأولى المحققةء دار الأضواء ۔ بيروت - 
هھ = ۱۹۸7 م» ج ۲ ص ۵۱۳ . 

(۳) أحمد بن محمد مهدي المربي النراقي: مستدد الشيعة - طبعة إيرانية حجرية -» ج ۲ 
ص ۳۲۸ . 

() بداتع الصناتع : 14/0. 

. ۱۹۰/۱ الزواجر عن الکبائر:‎ )٥( 

)١(‏ سليمان بن عمر البجيرمي: حاشية البجيرمي على النهج (مطبعة البابي بمصرء 
۹ هھ = ۱۹۵۰ م» ج ۲ ص ۲۲۵ . 


01) : ET 
: وعرقفه الشوكاني بقوله: (حكرة. . . هي حبس السلع عن البيع)‎ 
وعرفه البهوتي الحنبلي بقوله: (هو أن يشتريه للتجارة» ويحبسه ليقل‎ 
O 0 
هذه نماذج من تعریمات الققهاء للاحتكار . وفيما ذكروه وجوه للاظر‎ 
2 
ويمكن الاعتذار لهم بأنهم ليسوا في مقام بيان حد الاحتكار بالكنه‎ 
والحققة › وإنما هم في مقام بيانه بالجملةء وفي حدود ما ہت عندهم حرمة‎ 
. أو كراهة جمعه وحبسه من السلع‎ 
وسيأتي الببحث عن ذلك مفصلً في فصل (مورد الاحتكار).‎ 


)١(‏ الإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني (ت ٠٠٠١‏ ه): نيل الأوطار شرح مننقى 
الأخبارء نشر دار الفکر» المجلد ۳ ج /١‏ ص .۳٠١‏ 

C2‏ منصور بن يوسف ہن إدريس البهوتي : کشأف القناع عن متن الاقناع» الناشر مكتية 
النصر الحديئة ۔ الرياض _ ج ۳ء ص ۱۸۷ . 


الفصل الأول: معنى الاحتكار في اللغة والشرع س 


۴ معنى الاحتكار في الشرع 


الاحتكار الذي نبحث عن معناه ومورده وأحكامه فى هذه الرسالة ليس 
هو مطلق حبس السلعة من طعام وغيرهء e SES ES‏ 
وهي الحصة التي حكم الشارع عليها بالكراهة أو بالتحريم. ولذا فلا بد من 
استعراض النصوص المروية في السنة عن طريق آئمة أهل البيت هي 
وغيرهم» والتي يمكن أن يستفاد متها معنى الاحتكار عند الشارع» ولمعرفة 
ما إذا كانت للشارع حقيقة شرعية في الاحتكار أو آنه حكم عليه بما له من 
المعنى اللغوي ولم يستحدث معنى جديداً. 

وهذه النصوص هي : 

: حبر السكوني عن أبي عبداش تيكلا › قال‎ - ١ 


زاد على الأربعين يوماً في الخصب فصاحبه ملعون» وما زاد على ثلاثة يام 
فى العسرة فصاحبه ملعون» . 


1( محمد ہن یعقو ب الکلينی : الکافی (منشورات دأر الکشب الإإأسلامية ہ طهر ال › 
۸ ھ) /۵١‏ ۵٥٦۱ء‏ کتاب المعيشة ۔ باب الحكرة ‏ الحديش: ۷. 
رواه عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن النوفلي» عن السكوني. علي بن إبراهيم 
وثقه النجاشي . والنوفلي هو (الحسين بن يزيد) لم يوق في كتب الرجال. وقأل عله = 


۳٤ 


الاحتكار 


- رواية الحاكم التيسابوري بسنده عن عبدالله بن عمر› قال : 
«قال رسول الله جو : من احتكر طعاماً أربعين ليلة فقد برىء من الله 


أله ) 


(32 


«قال رسول الله 8E‏ : آيما رجل اشترى طعاماًء فكسبه أربعين صباحا 


يريد به غلاء المسلمين» ثم باعهء فتصدق بمنه» لم يكن كفارة لما 


ج 


(1) 
69 


r 


٤‏ - رواية كنز العمال عن معاذ عن رسول الله جد قال «من احتكر 


التجاشي: «. . عنه قوم من القميين إنه غلا في آخر عمره. وما رويناً له رواية 
تدل على هذا». هو ثقة على مبنى سيدنا الأستاذ في استفادة وثاقة رجال أسانيد أبي 
Cs‏ الزيارات. ونحن نميل إلى ذلك. والسكوني 
حو (اسماعیل بن بي زياد) لم يوثق صراحة في کنب الرجال» ونحن نميل إلى توثيقه 
لما ذکره الشيخ الطوسي عنه في رجاله» ولرواية آصحاب الإجماع عنه ۔ (لاحطظ 
محیجم رجال الحدیث ۳/ ,)۱١۸ ٠١١۵‏ 
روى الحديث محمد بن الحسن الحر العاملي في وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل 
الشريعة (تحقيق الشيخ عبد الرحيم الرباني ‏ منشورات المكتبة الإسلامية بطهران ‏ 
ES TL RENGE SIT E AY‏ 
المستدرك ۱۲/۲ - كتاب البيوع. 
محمد بن الحسن الحر العاملي: وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة: 
۲¥ آداب التعجارة» باب ۲۷ _ الحديث .١‏ روأه عن محمد بن المحسن في 
كتاب المجالس و عن أحمد بن عبدون» وهو من مشايخ الإجازة. قال عنه 
التجاشي «كان علواً فى الوقت» وقال عنه الميرزا محمد في رجاله: اويستفاد من 
کلام العلامة في ا طرق الشيعح في کتابيه توتيقه في مواضع» . عن علي بن 
محمد بن الزبيرء ولم يوثق في كتب الرجال» عن علي بن الحسن بن فضال» عن 
العباس بن عامرء عن أحمد بن رزق» عن بي مريم» وهو (عبد الغقار بن القاسم) 
وهؤلاء وثقهم النجاشي والشيخ. والخبر ضعيف بعلي بن محمد بن الزبير. 


الفصل الأول : معنى الاحتكار في اللغة والشرع To‏ 


طعاماً على آمتي أربعين يوماً وتصدق به لم تقبل منه»“ وروي مله عن 
نر 
ه ‏ صحيح الحلبي عن آبي عبداه الصادق ظا » قال : 


«سألته عن الرجل يحتكر الطعام ويتربص بهء جل بور د فقال : 
إن كان الطعام كثيراً يسع الناس فلا باس بهء وإن كان الطعام قليل لا يسع 
الناس» فإنه يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام»؟. 

صحيح الحلبى عن ابی تعبدالله إالصادق ع › قال : «(سئل عن 
الحكرة» فقال : الحكرة أن تشتري طعاماً ليس في المصر غيره فتحتكره» فإن 
كان في المصر طعام أو متاع (أو يباع - كافي) غيره فلا بأس أن يلتمس بسلعته 
الفضل . قال: وسألته عن الزيت» فقال: إذا كان عند غيرك غلا پأس 


۷ہ صحیح سالم الحناط عن أبي عبدالله الصادق غ › قال : 


(۱) کنر الحمال: ۰٤‏ کتاب البیوع ۔ الباب الثالث ۔ الأحادیٹ ۹۷۲۰ و ٩۷۳۳‏ و ۹۷۳١‏ . 

(۲) الكليني : الكافي ٠٠١ /١‏ _ (باب الحكرة) ح ٠‏ - علي بن إبراهيم» عن أبيه»ء عن ابن 
آبي عمير» E‏ عشمان الناب) (عبيدانله بن علي بن آبي a‏ البحابي . 
ورواه الحر العاملي ذ فی الوتاتل 0۳۱۴/١‏ آذات التجارۃ ۔ باب ۲۷ ح ۲ . . إلا آن 
فيه بدل: «هل يجوز ذلك» اهل يصلح ذلك». 
وقد تقدم الكلام عن علي بن إبراهيم. وآما أبوه إبرأهيم بن هاشم فهو ثقة وإن لم 
يتعرض علماء الرجال لتوثيقه بالنصوصية» وذلك للقرائن القوية الدالة على وثاقته 
وجلالته وعلى قدره. وكفى في ذلك کونه ول من نشر حديث الكوفيين في القميين 
دليلاً على كونه في أعلى مراتب الوثاقة والعدالة. والباقون من رجال الستد وتقهم 
النجاشي والشيخ وغيرهما, 

(۳) الكليني: الكافي ٠٠١ ٠٠٤/١‏ بالسند السابق. والحر العاملي: وسائل الشيعة : 
۲ ۳۱۵ آداب التجارةء باب ۲۸ ح ۱ - ۲ عن الصدوق پإستاده عن حماد بن 
عثمان» عن عبيداس بن علي الحلبي. وسند الصدوق إلى حماد صحيح. وهو 
والحلبي تقدم تونيتهما. ورواية الصدوق بصيغة المخاطب : (لسلعتك الفضل) وخالية 
عر الذيل المتضمن للسؤال عن الزيت . 


«قال لي أبو عبداله للعلا : ما عملك؟ قلت: حناط»ء وربما قدمت 
علی نقاق» وربما قدمت على کساد فحبست . قال: فما يقول من قبلك فیه؟ 
قلت: يقولون محتكر. فقال يبيعه أحد غيرك؟ قلت: ما أبيع أنا من آلف جزء 
جزءا» قال: لابأس» إنما كان ذلك رجل من قریش يقال له حکیم بن حزام» 
وكان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله» فمر عليه النبي ايء فقال: يا 
حكيم بن حزام إياك أن پک 

۸ رواية الحاكم النيسابوري في المستدرك E EE‏ 


رسول الله اط . 
«من احتكر يريد أن يتغالى بها على المسلمين فهو خاطىء. وقد برئت 


i ITE 


٩‏ رواية النيسابوري بسنده عن معقل بن يسأر› قال : اسمعت 


رسول الله 385 يقول : SS‏ 
کان حقاً على ! ا سه آسفله»". 


هذه هی الأخبار a es‏ 
ما قد يميد فی تعحدید معناه. 


وقد اشتملت على جملة من الخصوصيات والقيود التى ادعى كثير من 


ذرواء الشفوق عن واد بن يكي عن الم الحا وة إلى سوا خم 
وروأه الشيخح الطوسي يستده إلى آي علي الأشعري (أحمد بن اُدریس) و ستله زليه 
a E‏ وسائل ألشيعة: E 11 /Y‏ 
() المستدرك: ٠۲/١‏ - كتاب البيوع. ورواه الإمام أحمد بلفظ «من احتكر حَكرَّة يريد 
إن يغلي بها على المسلمين فهو خاطىء وقد برئت منه ذمة الله ورسولهء الجامح 
(۳) المستدرك: ٠٠۲/۲‏ - كتاب البيوع. 


الفصل الأول: معنى الاحتكار في اللغة والشرع FY‏ 
الفقهاء أنها - أو بعضها ‏ دخيلة فى تحقيق معنى الاحتكار المنهى عنه شرعاً 
وقد أعتبر وها في تعريغاتهم للاحتكار» وقد تقدم ذکر بعضها . وهله القيود 
المدعاة هى : 

اتالد الر ما 

ات راء 

ج - حاجة الناس. 

O E 

هھ عدم و جود البائع أو الباذل. 

و - اليحبس . 

هذه هى القيود التي ادعى استفادتها من أخبار المسألة. وقد اعتبرها 
كثير من فقهائنا قيوداً للاحتگار المتهى عله بيت إنه إذا تخلف أحدها 
يخرج الاحتكار حينئلٍ عن كونه موضوعا للنهي الشرعي . 

هذا» ولكن للنظر مجالاً واسعاً في دعوى أن ما اشتملت عليه الأخبار 
المنهى عنه» بحیث يدور صدف المفهوم مدارها وجوداً وعدماً ولا یکول 
الفاقد لبعضها موضوعاً لنهي الشارع. ونحن تعرفها فيما يلي مع التحقيق 
والرأي المختار فيها. 


أ الحد الزماني 


دل خير السكوني على اعتبار حد زماني للاحتكار. 

ویمکن eS‏ وخبري عبدالله بن 
عمر ومعاد» و حبر إبراهيم بن عبد الحميد عن أًٍ بى الحسن موسی بن 
جعفر غا » وفيه : 

«. . وآما الحناط فإنه يحتكر الطعام على أمتي» ولئن يلقى الله العبد 
ارقا جحت إل من ان يلقأه قد احتکر الطعام أربعين iE‏ 

وما روأه المجلسى ف البحار الور کا العقود والايقاعات/ باب 
الاحتكار/ من كتاب الأعمال المانعة من الجنة للشيخ جعفر بن أحمد القمي 
عن هشام بن عروة» عن آبيه› عن جده»ء قال : 

«قال رسول الله اة : من احتکر فوق أربعين یوما فان العجنة تو ید 
ريحهاأ من مسيرة خمسمائة عأم » وإنه لحرام عليه»". 


©9 الفدرق: سات الأغبار (اتشارات اسای ران ۴0 هش ص 6 ٠ه‏ 
لسنده عن إبرآهيم بن یدک العحميد . وررواه في (من ل يعحضر هد ألْمقيه) 0/۲ والخير 
ضحيف بعبيدالله بن عيداله الدهقان حيث إن النجاشى ضعفه. 

(۲) حار الأنوار: ۸۹/٠٠١‏ الأعمال المانعة من دخول الجلةء ص ٦١‏ ضسمن 
«جموعة جا الأحاديث. 


الفصل الأول: معنى الاحتكار في اللغة والشرع ۹ 


وو جه إلا ستفأدة من الجميع دعوی کشف اختصاصس الذم فيها ببلوغ 
الاحتكار إلى الحد المذكور فيها عن أن ما عداه ليس موضوعاً للذم. 

وقد جعل حد الاحتكار المذموم في خبر السكوني وخبر البحار ما زاد 
على أربعين يوماً» مع تفرد السكوني بآن ذلك حد الاحتكار في الخصب وما 
زاد على ثلاثة آيام في العسرة. وأما في الأخبار الأخرى فقد جعل الحد 
الزماني آربعين. 

وقد ورد التعبير عن السحد في خر السكوني› وبر معأدذ› و حبر 
إبراهيم بن عبد الحميد» وخبر البحار باليوم . وعبّر في خبر آي مزريم 
بالصباح» وبالليلة في خبر عبدالله بن عمر . 

والظاهر أن اختلاف هذه التعابير لا يكشف عن اختلاف فى المراد 
الجدي الذي هو اليوم العرفي› فللا حلاف بينها من هذه العجهة. 

ولكن هذه الأخبار معختلفة من جهتين : 

الأولى : إن خبر السكوني اشتمل على حدين: أحدهما للاحتكار في 
حال الخصب» وثانيهما للاحتكار فى حال العسرة» بيدما الأخبار الأخحرى 
مطلقة من هذه الجهة لحالتي الخصب والعسرة. 

الثانية: آن الاحتكار المذموم فيما عدا خبر السكوني والبحار يتحقق 
ببلوغ أربعين يوماًء بينما لا يتحقق فيهما إلا عند الزيادة على الأربحين يوماً. 

وعلى أي حال فقد استفيد من الأخبار المذكورة أن حبس الطعام عن 
البيع إذا لم يبلغ الحد المذكور فيهاء لا يكون موضوعاً لحكم الشارع 
الميجعول للاحتكار . 

وقد ذهب الشيخ الطوسي في نهاية الأحكاءء. وابن حمزة الطوسي 


)١(‏ آبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي ٤٦١ .۳۸١(‏ ه): النهاية في مجرد 
افق والمتاوی النأاشر دار الکتاب العرہی ۔ ہیروت › لبئأن .. الطبعة الثانيةء ١‏ = 


TO: wm, al-mostafa.com 


f 


٤ ê‏ الاحتكار 


في الوسيلة"“» وان البراج فيما حكي عنه إلى اعتبار هذا القيد في الاحتكار 

أعتبأره اش واعتبر هل! القيد یحیی ہن سعید الحلي في کات (الجامع 
RR‏ 

للشرائع)”“. 

والظاهر من بعض فقهاء الحنفية اعتبار قيد الزمان في تحقق مفهوم 
الاحتكار أ لمنھی عنه. 

قال المرغيناني : 

و ثم إلمدة إا صرت ل یکول احتكار لعدم الضرر› وإذا طالت 
يكون احتكاراً مكروهاً لتحقق الضرر. ثم قيل هي مقدرة بأربعين يوماً لقول 
وقیل بالشهر لآّن ما دونه قلیل عاجل» وما فوقه کثیر آجل . 

«ويقع التفاوت في المأثم بين أن يتربص العزة» وبين أن يتربص القحط 
والعياذ بالهء وقيل : المدة للمعاقبة فى الدنيا»“ . 

ولم نجد بين فقهاء بقية المذاهب من اعتبر قيد الزمان. وما نقلناه عن 
الأحناف لا يمثل على الظاهر - رأياً مذهبياً عندهم» وإنما هو رأي لبعض 
فقهائهم » واختلافهم في التحديد يكشف عن عدم وجود ري مڏهبي في 
الال 


ت 144۰ /e‏ ص ٣۷٤‏ ۔ ۳۷۵ . 

(1) الجوامع الفقهية ص - /۷٠۹‏ الوسيلة. 

(۲) السيد العاملي: مفتاح الكرامة: .٠٠۹/٤‏ 

الدررس (طبعة ايرانية غير مرف کاب المگاشت> درس فى المتاهي: 

() يحيى بن سعيد الحلي 1۹4١0 - 1١١(‏ ه): الجامع للشرائخ ن ا دار الأضواء - 
بیروت/ ۱٤١٩‏ هھ = ۱۹۸٩‏ م/ ص ۲۹۸ . 

. ۲۲۲/۲ ومحمود العيني: شرح الکنر‎ . 1۹/٤ المرغيناني: الهداية‎ )١( 


١ الفصل الأول: معنى الاحتكار في اللغة والشرع‎ 
arses amaranmna an mmk tanan maar naar entertain 


والظاهر أن المشهور بين فقهاء المسلمين عدم العمل بهذا القيد وعدم 
اعتباره في مفهوم الاحتكار»ء فقد صرح المحدث البحراني في الحدائق 
الناضرة بأن «الأشهر العدم لإطلاق الأخبار. .». 

وقال الشوكاني الشافعي في نيل الأوطار: «قال الطيبى : إن التقييد 
بالاأربعین يشير إلى حديث ادخار الطعام أربعين يوماًا اليوم غير مراد به 
التتحديد. قال الشوكاني: «ولم أجد من ذهب إلى العمل بهذا العده»”". 
وضعَف ابن حزم الرواية التي اشتملت على التحديد" . 

ولا يخفى أن هذا القيد ورد في احتكار الطعام خاصة» فعلى القول 
بشمول النهي لاحتكار غير الطعام من السلع التي يتوقض عليها انتظام حياة 
الناس» يقع الكلام في أن هذا القيد - على فرض اعتباره في احتكار الطعام ‏ 
هل يعتبر في احتكار غير الطعام أم لا؟. 


التحقيق والرآي المختار: 

الظاهر عدم اعتبار الحد الزماني فى الاحتكار المنهى عنه شرعاً لأن ما 
ذكر دليلا على اعتباره لا يصلح للدليلية . 

اوا 0 اعا زراب :المكر ما ووو ف الي اران ب 


ولم يثبت أن المشهور استندوا إليها أو إلى بعضها في مقام العمل 


(1) الشيخ يوسف البحراني (ت 1۱۸١‏ ه): الحدائق الناضرة في أحكام العثرة الطاهرة - 
الناشر: دار الكتب الإسلامية ‏ ايران» مطبعة مهر - قم ج /١۸‏ 1۳ . 

(۲) محمد بن علي بن محمد الشوكاني (ت ٠۲٠١‏ ه): نيل الأوطار وشرح منتقى 
الأحبار من أحادیث سید الأخیار» تشر دار الفکرء .٠۳۸/١‏ 

(۳) علي بن أحمد بن سعيد بن حزم (ت ٠٠١‏ ه): المحلّى» منشورات دار الآفاق 
الجديدة نے رة . بدوك تاریخ - ج ٩‏ ص ٤ا۰‏ المسألة رقم: 0Y‏ 


aI‏ الاحتكسار 


لنعحكم باعتبارها من جهة البناء على أن عمل المشهور يجبر الرواية الضعيفة - 
لو بنينا على ذلك . 

وعلى تقدير قبول رواية السكوني - كما هو الراجح - فإن الشأن في 
دلالتهاء ما هو الحال في غيرهاء فإنها غير دالة على التحديد كما سيأتي بيان 
ذلك . 

ثانياً: لا دلالة فى الأحبار المذكورة على التحديد» فإن التعبد هنا بعيد 
غاية البعده N E‏ مورد الغالب في وقته كتبحديد قيمة 
الصاع في زكاة الفطرة بدرهم أو بثلثي درهم"'“ فقد حملها الفقهاء على السعر 
المتعارف فى وقت صدور الأخحبار المحددة» وكذلك الحال هناء فإن 
جلب الأقوات وغيرها من السلع في الأزمنة القديمة لم يكن متيسراً 
دائماً حين تدعو الحاجة إليهاء وإذا تيسر الجلب فإنه يحتاج إلى زمان 
طويل حتى يصل إلى مكان الحاجة» فربما كان حبس الطعام بهذا المقدار من 
الزمان في وقت صدور هذه الأخيار ومكان صدورها يوجب حاجة الناس 


و ضيقهم . 

وقد حمل الشهيد الثاني هذا القيد على هذا المعنى» فقال : 

لاوما روي من الشحديد بذاک محمول على حصول إاليحأجة في ذلك 
الوقت »> أنه فطنعها» , 

وقال في الرياض : 

ائم إنه ليس له حد وغاية غير ما قدمناه من احتياج الناس إليه» وعدم 


(۱) وسائل الشيعة: ۲۲١/٦‏ و ۲٤۲‏ آبواب زكاة الفطرة› باب ٩‏ ۔ الأحاديث: ٣‏ و١١‏ 
و ١٤١‏ وقد حملها المفيد والحر العاملي على كون قيمة الصاع كذلك في وقت 
المسألة. 

(۲) الروضة البهية (مطبعة الآداب› التجف ۱۳۸۷ ه) ج ۳۹۹/۳ . 


الفصل الأول: معنى الاحنكار في اللغة والشرع ۳ 


باذل لهم» وحيشما حصل تثبت الحكرة من دون اشتراط زمان آخر ومدة» 
وفاقاً للمفيدء والغاضلين' وجماعةء بل ادعى عليه الشهرة»"؟. 

الغا لو عضا غن ال اة فى السند ق روايات التحدي د ال مان 
وة ماي الذلا على التجة المي قم ذلك ل يكن الاال 
بهذه الأخبار أيضاًء وذلك من جهة معارضتها حينئلٍ بالأخبار الصحيحة الدالة 
على أن حد الاحتكار المنهي عنه هو حاجة الناس إلى الطعام» والتي منها 
صحيح الحلبي عن آبي عبداله #@&# وصحيح سالم الحناط عنه ت . 
فهذه الطائفة من الأخبار دالة على أن الاحتكار يكون موضوعاً للنهى الشرعى 
ا الان سوا ل و ف ر ار وا 
والثلاثة آيام أو بعده. ومقتضى ما دل على اعتبار الزمان الخاص قيداً هو عدم 
كون الاحتكار منهياً عنه قبل بلوغ الزمان المعين سواءً تحققت حاجة الناس 
أم لا. 

وهما وإن تصادقا في مورد حصول الحاجة عند بلوغ الأربعين يوماً 
حيث لا ثمرة للتحديد. إلا أنهما يتعارضان في مورد الافتراق» ومقتضى 
القاعدة عند عدم امكان الجمع وعدم المرجح هو التساقط » فيكون المرجح 
حينئٍ هو المطلقات الفوقانية الناهية عن الاحتكار بلا تحديد بحد» ولا تقييد 


بقيك. 


ولعله ببحعض هله الاعتبارات ذهب المحذث البحراني إلى عدم 
صلاحية حبر السكوني لتقتنك المطلقأت ) وقال (وتقييد هله الأخبار بالخبر 
المذكورء كما هو القاعدة. وإن آمکن» إلا أن الظاهر بُعدہ من ظواهرھا كما 
لا خض غل التامل*“: 


(1) الفاضلان هما: العلامة الحلي (الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر) والمحقق 
الحلي (أبو القاسم نجم الدين) . 

(۲) رياض المساثل . 

(۳) المحدث البحراني : الحدائق التاضرة» ج ٠۸‏ ص ٦۳‏ . 


وعلى أي حال فلا تكون هذه الأخبار دالة على التحديد التعبدي 
بالأزمنة المذكورة فيهاء الذي يقتضي عدم تحقق مفهوم الاحتكار المنهي عنه 
إلا بعد بلوغ المحد المذكور فيهاء وإن تحققت حاجة الناس قبل ذلك. 


القصل الأول : معنى الاحتكار في اللغة والشرع t6‏ 


اد اقرا 


دل صحيح الحليي على كون الشراء قيداً في صدق الاحتكار المنهي 
عله » حيث قال الإمام غلا فيه : 

«إنما الحكرة أن تشتري طعاماً». 

وقد يدعى استفادة هذا القيد من خبر أبي مريم حيث جاء فيه: . 

«أيما رجل اشترى طعاماً». 

ومن خبر سالم الحناط في قصة حكيم بن حزام» حيث جاء فيه : 

«و کان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه کله . 

وهذا يقتضي أن المزارع الذي يملك نتاج زرعه» أو من ملك بالهبة أو 
بالميراث وما إلى ذلك _ عدا الشراء - لا يجري عليهم حكم الاحتكار المنهي 
عنه إذا حبسوا الطعام مع حاجة الناس إليه. 

كما أن هذا القيد ورد في خصوص الطعام» فيقع الكلام - على فرض 
اعتباره فی احتکار الطعام - في غيره من السلع» إذا قلنا بدخولها في حكم 
الا حتكاأر المنهي عنه» وأن أصحاب المصانع التي تنشح االات رالشات 
وغيرهما من السلع» هل يجري عليهم حكم الاحتكار آم لا؟ باعتبار أنهم لم 
يشتروا هذه السلع بل أنشجوها. 

وقد ذهب بعض فقهاء الإمامية ل إعتبارهذا القيد في تحقق الاحتكار 


٤٦‏ الاحتكار 


المنهي عنه منهم المحقق الكركي في جامع المقاصد"' والعلامة الحلي في 
المنتهى"“ ونهاية الأحكام حيث قال فيها: أن يشتري» فلو جلب أو ادخر 
شيتاً من غلته لم يكن محتكرآً لقوله ظالكلد «الجالب مرزوق والمحتكر 
ملعون»ء ولأن الجالب لا يضيق على أحد» ولا يضر به بل يبيع» فإن الناس 
إذا علموا عنده طعاماً معداً للبيع كان أطيب لنفوسهم من عدمه»" وإلى 
هذا ذهب المولى النراقي في المستند؟»ء والمحدث البحراني في 
اأ ۰ 


وذهب الزيدية إلى اعتبار الشراء من المصر في مفهوم الاحتكارء أما لو 
اشتراه من السواد" أو أنتجه من زروعه فلا يجري عليه حكم الاحتكار 
(YF‏ 
کو 


«وذهب الشافعية إلى اعتبار الشراء في وقت الغلاء لا الرخحص. .. فلو 
لم يشتره كأن أمسك غلة ضيعتهء ولو ليبيعها بأغلى الأثمان» فلا إحتكار» 
و ذلك الحال لو اشتراه في وقت الر حص . وقال البجيرمي : 


«. . فخرج بالشراء ما لو مسك غلة ضيعته ليبيعها في زمن الغلاء. . 


و ج 


(1) مفتاح الكرامة: ٠١۸/٤‏ . 

(۲) مفتاح الكرامة: .٠٠۸/٤‏ 

(۴) نهاية الأحکام: ۹٤/۲‏ . 

)٤(‏ مستند الشيعة: ۲/ ٠۲۹‏ (طبعة أيراتية حجرية). 

. ا٤‎ 1۳/١۸ الحداقق الناضرة!‎ )٥( 

(0) السواد: الأرياف والقرى. قال في الصحاح: :4۸4/١‏ سواد الكوفة والبصرة 
قراهما» . 

(۷) آحمد بن يحيى بن المرتضى : البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار - الطبعة 
الآولی ۔ ۱۳۹۷ ہے = ۱۹٤۸‏ م“ hE‏ 

(۸) ابن حجر المكي : الزواجر عن الکباأئر ۱۹۰/۱ . 

(4) البجيرمي: الحاشية على المتهج ۲۲٠٣/۲‏ . 


الفصل الأول: معنى الاحتكار في اللغة والشرع ¥ 


وذهب الحنابلة إلى اعتبار شرط الشراء أيضاًء فقال ابن قدامة فى 
المغنى : 

«والاحتكار المحرم ما اجتمع فيه ثلاثة شروط : أحدها أن يشتري» فلو 
ا أو أدخل من غلته شيئاً فادخره لم يكن محتكراً. روی ذلك عن 
اللحسن ومالك . وقال الأوزاعي: الجالب ليس بمحتكر» لقوله: «والجالب 
مرزوق والمحتكر ملعون» ولأن الجالب لا يضيق على آحد ولا يضر به» بل 
ينفع» فإن الناس إذا علموا أن عنده طعاماً كان ذلك أطيب لقلوبهم من 


ls 


وذهب الحنفية إلى اعتبار هذا الشرط› على خلاف بينهم في تفاصيله. 


فاعتبر أبو حنيفة أن يكون الشراء من المصر أو من مكان قريب منهء 
فلو جلبه من مکان بعید وحبسه لم یکن فعله احتکاراً. 

ولمحمد تفصيل في المقام» وهو آنه إذا كان المكان البعيد مما جرت 
العادة بالجلب منه کون حبس ما جلب منه احتكاراًء وإلا فلا يكون 
em‏ 


واتفقوا على أن (ما حصل له من ضياعه» بأن زرع أرضه فأمسك 
طعامه» فليس ذلك باحتكار» لأنه لم يتعلق به حق أهل المصر) كما ورد في 
(OD et. 2  »‏ 
كلام علاء الدين الكاساني في بدائع الصنائع . 


)١(‏ ابن قدامة: المغني ط /٣‏ ج »٤‏ ص ۲۲١‏ الشرح الكبيرء ذيل المخني ٤٦ /٤‏ كتاب 
البيع . 

(۲) علاء الدين الكاساني (ت سنة ٥۸۷‏ ه) بدائع الصنائع - الطبعة الأولى/ مصر۔ 
۸ھ = ۱۹۱۰ م» ج ۵ ص 1۲۹ . والمرغيناني (ت سنة ٥۹۳‏ ه) الهداية - 
مطبعة مصطفی الہآبی ۱۳۵١‏ هھ = ۹ م/ ج ٤‏ ص 1۸ ۔- 1٩‏ . ومحمود العيني : = 


و ذهب المالكية ا اعتبار الشراء من ال ورتبواً لي ذلك عدم 
صدق الاحتكار فيما صار إلى المحتكر بزراعته أو جلبه من خارج البلد 


(Y2 3‏ 
وربما تشعر عبارة ابن حزم باعتبار الشراء"'؟. 


التحقيق والرآي المختار: 


بعد ملاحظة التعليل في صحيح الحلبي الصريح بأن المدار على 
الاحتياج وعدم بقاء الناس لضر فلا بد من حرف ظهور الصحيح الثاني في 
التقية إلى كرنة وارةا مورد الغالت ح إة أغلت المخكرين تجار ا 
مزارعون»ء والغالب في التاجر أن يشتري ما يتجر به. ولا دلالة في خبر أبي 
مريم وصحيحة سالم الحناط على اعتبأر الشراءء فإن ذكر الشراء ذ ر 
قضية في واقعةء وفي الأول افتراض الشراء كافتراض أن المشتري رجل»› لا 
يدل على القيدية فكما لا ينافي في صدق الاحتكار لو كان المشتري امرأة 
كذلك لا ينافي في صدقه لو كان التملك بغير الشراء. 


وقد ذھس الشهيد الثاني إلى عدم اعجار :هذا الك في تحقق تبحقق الاحتكار 
المنهي عنه فقال في المسالك : 


ت شرح الكنز (المطبعة البهية المصرية ۔ ۱۳۱۲ ه) ج ۲ ص ۲۲٤‏ ه 

9 مایت بے ان المدونة الكبرى (مطبعة السعادة مصرء سثة ١۳٣۳۳‏ هى ج١٠‏ 
ص ۱۲۳ . والقاضي سليمان بن خلف الباجي الأندلسي ٤۹٤ _ ٤٨۳(‏ ه): 8 
في شرح موطاً مالك (الطبعة الأولى - السعادة- مصرء سئة ٠١٣۳۳۲‏ ه) ج 
ص ٠۹-۱١‏ . ومحمد بن إسماعيل الكحلانى (الأمير - ت سنة ۱۱۸۲ ه) 
السلام (مطبعة مصطفى البابي - مصر ۱۳۷۸ هى = ۱۹١۸‏ م) الطبعة الثالثة ج ٣‏ 
ص ۲۹۔٦۲‏ . 

. ٠١١۷ المسآلة رقم‎ - ٠٤ /٩ المحلى:‎ )۲( 


الفصل الأول: معنى الاحتكار في اللغة والشرع ۹ 


«والأقوی عموم التحريم مح أستغتاته عنه» وحأجة التأاس ال 
ول هدا دهت اقا المد محمد فى ,الرياضن > فقال: 

«. . . فالتعميم - لما إذا اشتراه أو لم يشتره - أجود. وفاقاً للمسالك› 
عمااً بالإطلاق» والتفاتاً إلى مفهوم التعليل في الصحيح المتقدم: - يكره أن 
يحتكر ويثرك الناس ليس لهم طعام». 

قال الشيخ الأنصاري في المكاسب. بعد الاستدلال بما دل على أن 

و وعليه فلا فرق بين آن يكون ذلك من زرعه» أو من ميراث› أو 
يكون موهوباً» أو كان قد اشتراه لحاجة فانقضت الحاجة وبقي الطعام لا 
يحتاج إليه المالك» فحبسه متربصاً للغلاء». 


فالأظهر الأقوى - كما عرفت - هو عدم اعتبار الشراء في مفهوم 
الاحتكار» بلا فرق بين الشراء من المصر أو من خارجه. 


تفریعات: 
١‏ الشراء في وقت الخلاء: 


ذهب الشافعية“؟ والحنابلة“ والمالكية فى إحدى الروايتين عن 
مالك“ _ بعد أن اعتبروا قى الاحتكار قيد الشراء - إلى اعتبار أن يكون الشراء 


)١(‏ مسالك الافهام (طبعة أيرائية غير مرقمة) سنة ۱۲۸۲ هھ ج ١ء‏ كتاب البيع» آداب 
۱ 

(۲) رياض المسائل (طبعة أيرانية) سنة ۱۳١۷‏ ه» ج ١‏ ص .٥٤١‏ 

)۳( المکاسب : ص ۲۱۴ مسألة اسحتکاأر الطعام . 0 

)٤(‏ آبو إسحاق الشيرازي: المهذب ۲۹۲/۱ وغيره من المراجع. 

(9) أبن قدامة: المغنى .۲٤٥ ۶/٤‏ 

)7( انظر موطاً الإمام مالك ص ٤٥١‏ في الحكرة وألتربص . 


+ 0 الاحتكار 


في أيام الغلاء. فلو اشترى المحتكر الطعام في أيام الرخص واحتكره» ثم 
فقد الطعام أو غلا سعره» لا يكون في هذه الحالة مشمولاً لأدلة النهي عن 
الاحتكار . 

ولا نعرف وجه صحيحاً لهذا القيد الزائد على الشراء الذي أثبتنا عدم 
اعتباره . 

فإنه إذا كان جمع الطعام في آيام السعة والر حص وحبسه يؤدي إلى قلته 
وغلاء سعره على وجه يحصل للعامة الضرر بحبسه وإمساكه» كان الحبس فى 
هذه الحالة احتكاراً تشمله أدلة النهي عن الاحتكار بلا ريب في ذلك. ٠‏ 

وإذا كان جمع الطعام في أيام الرخص وحبسه لا يودي بتفسه إلى قلته 
وغلاء سعره على وجه يضر بعامة الناس» وإنما عرضت القلة والغلاء لسبب 
أخر غير عمل المحتكرء واستمر المحتكر على حبس ما جمعه في أيام 
الرخص» وحصل الضيق على الناس» فإن الحبس في هذه الحالة يكون 
احتكاراً أيضاً تشمله الأدلة الناهية عن الاحتكار. 

آما إذا كان المقصود ما هو المتعارف عليه بين التجار من عدم بيع ما 
عندهم من السلع في حالات تدني الأسعار وكثرة المعروض برجاء أن يرتفع 
السعر» مع توفر السلع وقدرة الناس - بحسب مواردھم ۔ علی شرائھا۔ کما 
هو مورد صحيح سالم الحناط ‏ فمن المسلم به أن هذه الصورة ليست من 
الاحتكار المنهي عنه بالنهي التحريمي» ولكن كلام من اعتبر أن يكون الشراء 
في آيام الغلاء مطلق لهذه الصورة وللصورتين السابقتين اللتين لا ريب في 
أنهما من الاحتكار المنهي عنه. 

والخلاصة» إذا جعلنا المدار على احتياج الئاس وضررهم فلا فرق بين 
الشراء في آيام الغلاء وأيام السعة والرحص» وإذا لم نعتبر الاحتياح فلا يكون 
الاحتكار محرماً سواء كان الشراء في أيام الخلاء أو في أيام الرخص. ولا 
معنى حينئلٍ لاشتراط الشراء في يام الغلاء. 


القصل الأول : معنى الاحتکار في اللخة والشرع 01 


الشراء في يام إلغلاء أو أيام الأ رخص من هذه الجهة . 


۲ الشراء من المصر: 

ذهب الزيدية» والأحناف. والمالكيةء إلى اعتبار أن يكون الشراء من 
المصر أي من نفس البلد الذي يحتكر فيه. وهذا هو ظاهر الحنابلة أيضاً. 

وحكي عن أبي يوسف حكمه بكراهة حبس ما جلبه من بلي آخر» 
لإطلاق قوله 4# : «المحتكر خاطىء»'. 

وقد رتبوا على اعتبار هذا الشرط عدم جريان حكم الاحتكار إذا حبس 
السلعة التي جلبها من بلد آخر غير بلد الاحتكار. ولم يتضح من كلماتهم ما 
إذا کان عدم شمول الحكم لعدم تحقق مغهوم الاحتكار في هذه الحالة» آو 
أنه مع تحقق مفهوم الاحتكار يكون هذا الفرد منه غير مشمول لحكمه على 
قوله : «الجالب مرزوق والمحتكر ملعون) . 

وو جه الاستدلال بالحديث أن الجالب جعل فى مقابل المحتكر› وهلا 
يعنى أنه غيره» لأن المقابلة تقتضى المغايرة. 

واستدل بعضهم بما روي عن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب في شأن 
الاحتكار وهو قوله: 

«لا حكرة في سوقنا. لا يعمد رجال بأيديهم فضول من آذهاب إلى 
رزق من آرزاق الله ینزل بساحتنا فیحتکرونه علینا. ولکن يما جالب جلب 
على عموده كبده فى الشتاء والصيف فذلك ضيف عمر» فلیبع کیف شاء الله » 


(1) محمود العيني :شرح الكثر ۲۲٤/۲‏ 


۲ را الاحتكار 


ولا ك اء ا : 
واستدلوا على هذا الشرط آيضاً بوجوه استحسانية؛ هی : 
١‏ ما عن الأوزاعي من أن الجالب لا يضيق على أحد ولا يضرو به» بل 


ينفع» لأن الناس إذا علموا أن عنده طعاماً كان ذلك أطيب لقلوبهم من 
(CT)‏ 


۲ - أن حرمة الاحتكار بحبس المشتري من المصر هو من جهة تعلق 
حق العامة به» فيصير بحبسه ظالماً بمنع حق العامة. ولم پوجد ذلك في 
المشتري خارج المصرء لأنه متى اشتراه ولم يتعلق به حق العامة» فلا يتحقق 
الظل". 

۳ ۔ آن ما حصل لاونسان من ضياعه وزراعته ثم حبسه ولم یبعه لا 
یکون احتکاراً لآنه لم یتعلق به حق أهل المصرء آلا تری أن له آلا يزرع فله 
ا 

هذه خلاصة ما ذكر من الأدلة على هذا التفصيل» وكلها مردود: 

أما النص المروي عن رسول الله اة فلا دلالة فيه لأن المراد من 
الجالب» بقرينة مقابلته بالمحتكر» ليس مطلق من يجلب وإن احتكر ما 
يجلبه» ولیس خصوص من يجلب ويحتكر» وإنما المراد به من يجلب 
ويبيع» وإلا فلو جلب واحتكر جرى عليه حكم المحتكر قطعاً. فالحديث 
دليل على بطلان هذا التفصيل . ثم إن المحتكر بمقتضى المقابلة مع الجالب» 
هو الذي لا يجلب السلعة إلى السوق» والحديث لم يبين طريقة الجلب سواء 
كانت بالشراء آو بغير ذلك» فإن الجالب إذا احتکر يصدق عله آنه لم یجلب 


یل مه 


(1) مالك بن أنس: الموطاً (طبع البابي الحلبي - مصر: ۱۹٩٥۱‏ م۾) ج ۲ ص 1٩‏ . 
69 تقل هذا عن ابن قدامة في المغني : STE‏ 


الفصل الأول: معنى الاحتكار في اللغة والشرع or‏ 


البضاعة إلى السوق فيدخل في عنوان المحتكر ويؤيد بالقول ما رواه الحاكم 
في مستدركه عن اليسع بن المغيرةء قال: «مر رسول الله ٤ة‏ برجل بالسوق 
ببيع طعاماً بسعر هو أرخحص من سعر السوق» فقال: تبيع في سوقنا بسعر هو 
أرحص من سعرنا؟ قال: نعم . قال: جداً واحتسابا؟ قال: نعم. قال : أبشرء 
فإن الجالب إلى سوقنا كالمجاهد في سبيل الله والمحتكر في سوقنا 
كالملحد في كتاب الله»"' فإن الجالب ملازم لن يبيع بالسعر المتعارف أو 
بأقل منه وبذلك يكون له تميز عن غير الجالب» وأما إذا جلب واحتكر فلا 
تميز له على أهل السوق. 

وأما الكلمة المروية عن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب (رض)ء فلو 
ا خا رل العا ي ران ل مد ای کاب ار عا برب وات نا 
سنة فى نفسهء فإن هذه الكلمة لا دلالة فيها على أن للجالب أن يحتكر› 
كيف وقد جعل الجالب في مقابل المحتكرين» فهي من هذه الجهة قريبة 
و من لديف الي الاش م دل كن أن العالب مورشم عله د 
شاء باع بالسعر المتعارف» وإذا شاء أمسك ترقباً لزيادة السعر كما يصنع آهل 
التجارة في سلعهم بما لا يبلغ حد الاحتكار . 

كما أن ما ذكرناه أخيراً بالسبة إلى الحديث النبوي يجري هنا أيضاً 
بر ارف ی کر انر ا 

هذا حال ما ذكره دليلاً على هذا التفصيل من النصرص . 

وأما الوجوه الاستيحسائية» فلو سلمنا حجيتها وصلاحيتها للاستدلال 
بها على الحكم الشرعي - ولا نسلم ذلك على ما برهن عليه في الأصول » 
فإنها غير دالة على إعتبار هذا التفصيل أيضاً. 

أما الوجه الأول فهو مردودء لأن الجالب إنما ينفع إذا باع بالسعر 
المتعارف المقدور عليه من عامة التاس» وإلا فمجرد الجلب مع احتكار 


© مدرد الحاک -؟/ ۱۲ > کاب الیرع: 


المىجلوب لا يغير شيا من واقع الحال وهو حاجة الناس. ولا تطيب قلوب 
الناس بمجرد علمهم بأن عنده طعاماً مع عدم بيعه لهم» آو عدم تمکنهم من 
شرائه بما يقدرون عليه من الثمن. وبمجرد علمهم بأن عنده طعاماً كعلمهم 
بأن عند المحتكر لما اشتراه من البلد طعاماًء لا يجعل نفوسهم طيبة في 
الحالين : 

وأما الوجه الثانى فهو مردود. 

أولاً : أنه مناف لإطلاق وعموم أدلة الاحتكار. 

وثانياً: على أن مسألة (طيب النفس) لا دحل لها من الناحية 
الموضوعية في مسألة الاحتكارء فقد لا تطيب أنفسهم من غير حالة الاحتكار 
أيضاً لعدم رضاهم عن مستوى الأسعار. لأننا لا نعرف معنى محصلاً لتعلق 
حق العامة بالطعام الذي اشتري من بلد الاحتكار دون غيره» فإنه في الحالين 
ملك مالكهء وليس ملك العامة. 

فإن كان المراد من حق العامة أنه حق من نسخ حق الملكية والسلطنة 
على المال» فمن المقطوع به أن العامة في مقامنا لا حق لهم في مال المحتكر 
على هذا الحو وهو ممأ يخالف بدیهیات الشرع سواء کان الطعام ممأ 
اشتري من البلد أو من خارجه»ء لأن الطعام ملك مالكه فقط على الفرض . 
ومسؤولية القادر على سد حاجات الناس من جهة من الجهات عن انجاز 
متۆولة: وهلا طعام وجد في البلد مع حاجة الناس إليهء وحبسه عن البيح 
يوجب ضيقاً على الناس في معايشهم» وضرراً عليهم - إذا كان المراد من حق 
العامة هذه المعاني فلا فرق فيها بين ما اشترى من البلد أو من خارجها. 

وإن كان المراد من حق العامة فيما اشتري من المصر أنه نتاج بلدهم 
فهم أولى به دون ما جلب إلى المصر من خارجه فالأولى به جالبه» فهذا 
تفريق فيي حكم المال بالنسبة إلى مالكه لا دليل عليه من كتاب أو سنة أو 
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إجماع أو عقل» لأن الأولى بالمال في الحالين مالكه ما لم يطراً على المالك 
عنوان المحتكرء فإذا تعنون المالك بهذا العنوان جرى عليه حكم المحتكر 
من غير فرق بین آن یکون جالباً أو غير جالب. 

على أنه لو سلمنا بهذا التفصيل» فينبغي تقييده بخصوص ما زرع في 
المضر آي قربا هنه: واشتراه مشتر واحتکره. وآما ما ورد من مکان بعيد لم 
تجر العادة بالجلب منه» وبيع في المصر واحتكره من اشتراه فلا يجري عليه 
حكم الاحتكار لأنه مجلوب من خارج المصر. 

على أن ما زرع في المصر إنما يجري عليه حكم الاحتكار فيما إذا باعه 
زارعه واحتکره مشتريه» وما ذا احتکره زارعه فلا يجري عليه حکم 
الاحتكار أيضاً. 

ويترتب على هذا وذاك انحصار حكم الاحتكار في الفرد النادر» وهو 
ما زرع في المصر أو قريباً منه» وباعه زأرعه› واحتکره مشتریه › أو ما جلب 
من مکان قريب واحتکره مشتريه دون ما عدا ذلك من آفراد الاحتكار. 

وهذا باطل من وجهين . 

الأول: أنه مخالف لقواعد المحاورة» وقبيح من المتكلم الحكيم» فلو 
كان المراد هذه الأفراد النادرة من الاحتكار لوجب على المتكلم الحكيم بيان 
ذلك ما ينأاسبه › وعدم إنشاء هذه العمومات وإلمطلقات الكثيرة ف الاحتڪار 
التى بلغت التواتر أو كادت . 

الثانى : أن هذا مخالف لكون النهى الشرعى عن الاحتكار حكماً إرفاقياً 
قاعدة العدل والإنصاف . 

وما الوجه القالت: فمردود لما عرفٹ ا من عدم وجود معنى 
محصل لحق العامة في المقام» وعدم و جود فرق بين ما زرع في المصر أو 


0٦‏ الاحتكار 


اشتري منه آو جلب من مكان قريب أو بعيد في عدم تعلق حق العامة به» وأنه 
لا فرق بين هذه الأقسام. 

وقولهم : «آلا تری أن له آلا يزرع» فله ألا يبيع» غير صحيح . 

أولاً: أن له آلا يزرع لعدم دليل على وجوب الزرع عليهء فإذا لم يزرع 
لا يكون مشمولاً لدليل الاحتكار لعدم الموضوع» أما إذا زرع وحبس الطعام 
فإنه یکوت مشمولا لدلیل النهي عن الاحتكار. ولا ملازمة بين الزرع والبيع 
تقتضي اتحادهما في الحكم» بل كل واحد منهما تابح لدليله الخاص . 

وثانياً: لا نسلم أن له آلا يزرع» فإن ممارسة الزراعةء كغيرها من 
المهن والحرف التي يحتاج إليها الناس في حياتهم» من الواجبات الكفائية 
التي يأثم الجميع بتركهاء وللحاكم أن يجبر على فعلها سداً لحاجة الناس 
ودفعاً لضرورتهم . وفي أوقات الحاجة وخوف المجاعة يجب الزرع بنحو 
الكفاية على كل إنسان قادر عليهء وإذا قام به بعض المكلفين بمقدار ما يسد 
حاجة الناس سقط عن الباقين . فالقول بأن له ألا يزرع ليس صحيحاً على 
إطلاقه . 

ولو سلمنا أن له آلا يزرع بقول مطلق. فلا نسلم أن له ألا يبيع» لما 
عرفت من عدم وجود ملازمة بين الأمرين تقضي باتحادهما في الحكم من 
جهةء ولان المفروض عدم وجود دليل على وجوب الزرع ووجود الدليل 
على حرمة الاحتكار من جهة أخرى . 

هذا مضافاً إلى آنه لو كان عدم وجوب الزراعة عليه يقتضي عدم 
وجوب الييع عليه إذا زرع واحتكر - كما هو المدعى - فإن هذا القياس يجري 
في حق المشتري من البلد أيضاء فيقال: إنه ليس عليه أن يشتري ويجلب»› 
فليس عليه أن يبيع إذا اشترى أو جلب فلا يكون محتكراً أيضاً» وهذا معلوم 
البطلان فالأول مثله. 


والحاصل من جميع ما تقدم أن قيد الشراء لا دليل عليه من أصلهء ولو 
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سلمنا به فلا دليل على التفصيل الذي ذكروه فيهء بل الدليل قائم على أن 
الاحتكار المنهي عنه يتحقق مع الشراء وبدونه» وعلى تقدير تملك المحتكر 
للسلعة بالشراء فلا فرق في ذلك بين أن يشتريها من البلد آو يجلبها من 
خارجه من مكان بعيد أو قريب» أو يضعها بنفسه» ففي جميع هذه الصور 
يتحقق الاحتكار المنهي عنه عند الشارع إذا حبس السلعة في حال سحاجة 


الناس إليها والحمد لله رب العالمين . والله تعالى أعلم بحقائق أحكامه . 


OA‏ الاحتكسار 


صريح صحيح الحلبي اعتبار حاجة الئاس قيداً في الاحتكار المنهي عنه 
شرع فقد جاء فيه: . 

«. . . وإن كان الطعام قليلاٌ لا يسع الناس فإنه يكره أن يحتكر الطعام 
ويترك التاس ليس لهم طعام». 

وهو ظاهر صحيحة الثانى أيضاً وفيه: 

«. . إنما الحكرة أن تشتري طحاماً وليس في المصر غيره». 

وهو الظاهر فی SR‏ سالم إلحتاط انشا و و جه الظهور هو 
استفصال الإمام ايك عن وجود البائع غيره» وجوابه بعدم البأس مع وجود 
البائع الاحر»ء وتمثيله لمورد المنع بفعل حكيم بن حزام. 

وهذا القيد هو القدر المتيقن أعشباره في تحققی مفهوم الاحتكار 
المتهى. عغنه ‏ شرعاًء إذ بدونه لا يصدق مفهوم الاحتكار لغة وعرفاًء 
وعلىی قشرضص صسلقهة فانه لا کون مورداً للنهي الشرعي التحريمي 


وقد صرح باعتبار هذا الشرط من فقهاء الإمامية جمع كبير» منهم آبن 
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اکرتن فن السرائر"“ء والشهيد الأول في الدروس”"» والعاذمة في القواعد 
والتذكرة حيث قال فيها: «ويحرم الاحتكار بشرطين. . الاأستبقاء للزيأدة»› 
وتعذر غيرها؟. وفي النهاية حيث جعل أحد الشروط «أن يضيق على الئاس 
بشراثه» وإن كان قد اعتبر أن الضيق إنما يحصل بشرطين : 

(الأول: أن يكون فى بلد يضيق بأهله الأحتكار كالحرمين والثغور. آما 
البلاد الواسعة الكثيرة المرافق والجلب كبغداد ومصر فقل أن يؤثر ذلك فيهاء 
فإن فرض کان منهياً عنه» . 

«الثاني : أن يكون الشراء في حال الضيق» بأن يدخل البلد قافلة فيتبادر 
ذوو اليسار فيشترونها ويضيقون على الناس وأما إن اشتراه حال الرخص 
بحيث لا يضيق على أحد فلا بأس. فإن تجدد الضيق وجب البذل»“؟. 

أقول : كان ينبغى له أن يقتصر على الضيق» ولا يعلقه على الأمرين › 
فإنه تطویل بلا و والظاهر أنه اتبع في ذلك بعض فقهاء المذاهب 
الأخحرى بنص عباراتهم . 

والشيخ الطوسي في المبسوطء حيث قال: 

ولك اس و کوت وچا غ انان خد 
وإن کان الشيء موجوداً لم يكن مكروها»“. ولا بد آن مراده كون الشيء 
موجوداً بنحو الكفاية وقال الشهيد الثاني في المسالك «والأقوى تقييده 
الا 


)١(‏ السرائر (طبعة: ايرانية حجرية غير مرقمة) باب آدأب التجارة. 

(۲) الدروس: (طبعة إيرانية حجرية غير مرقمة) ‏ كتاب المكأسب - درس في المناهي . 

(۳) الدروس (طبعة أيرانية غير مرقمة). 
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() الشيخ زين الدين بن علي العاماى الجبعي (الشهيد الثاني ۔ ٩١١ - ٩۱۱‏ ه): مسالك 
الإفهام في شرح سراي اللاسلام ‏ طبعة حجريةء ج ١‏ ص 1۱۷۷ء كناب التجارةء = 


. الاحتكار 


واعتبار هذا الشرط هو ظاهر كل من عبر باشتراط التعذر. 
«إذ لا إضرار مع خلاف ذلك . 


وهو ظاهر الشافعية حيث اعتبروا أن يكون الشراء في وقت الغلاء" . 


وقال الشوكاني : 

«ويدل على اعتبار الحاجة وقصد إغلاء السعر على المسلمين قوله في 
حديث معقل: (من دحل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم) وقوله 
في حديث أبي هريرة: (يريد أن يغلي بها على المسلمين)". 

واعتبار هذا الشرط ظاهر» بل صريح» الحنابلة» فقد قال ابن قدامة في 
المغني : 

«الثالث: أن يضيق على الناس بشرائه» ولا يحصل ذلك إلا بأمرين . 

أحدهما: أن يكون في بلد يضيق بأهله الاحتكار كالحرمين والثخور. 
قال أحمد: الاحتكار في مثل مكة والمدينة والتخور. فظاهر هذا أن البلاد 
الواسعةء الكثيرة المرافق والجلب كبغداد والبصرة ومصر لا يحرم فيها 
الاحتكارء لأن ذلك لا يؤّثر فيها غالباً. 

الثاني: أن يكون في حال الضيق. بأن يدحل البلد قافلة فيتبادر ذوو 
الأموال فيشترونها ويضيقون على الناس» فأما إن اشتراه في حال الإتساع 


= آداب التجارة . . المسألة الثانية . 

(1) أحمد بن يحيى بن المرتضى: البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار - الطبعة 
الآولی ۔ ۱۳١۹۷‏ ہہ = ۱۹٤۸‏ م» ج ۳ ص ٠۱۹‏ . 

: وحاشية البجيرمي على المنهج‎ .٠۹١/١ أبن حجر: الزواجر عن الكبائر»‎ (CY) 
Yo f 

(۳) الشوكاني: نيل الأوطار: .۳۳٠۱/۳‏ 
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والر حص على وجه لا يضيق على أحد فليس بمحرم». 

وإلى اعتبار هذا الشرط ذهب الحنفية أيضاًء وورد في كلماتهم 
بعبارة (الإإأضرار بالعامة)ء فقال الكاساني : 

«لآن كراهة الاحتكار بالشراء في المصر والامتناع عن البيع لمكان 
الإضرار بالعامة»" . 

وذهب المالكية إلى إعتبار هذا الشرط أيضاً. أما في وقت السعة فثمة 
روايتان عن مالك . إحداهما: رواية ابن القاسم عنه بعدم المنح . والأخرى: 
رواية ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون عن مالك أن احتكار الطعام يمنح 
في كل وقت . فإذا اشترى الطعام وقت سعة الناس واحتكر ثم حدث غلاء 
شديد فعن مالك روايتان ظاهر إحداهما عدم جريان حکم الا حتكار عليه › 
وظاهر الأخرى جريان حكم الاحتكار عليه لأنه قال: (نلا بأس أن يأمر 
الإمام بإخراجه إلى السوق فيباع). 


E چچ‎ 3£ 


اعتيار الحاجة أو أعتبار الضرورة: 


يقع الكلام في أن المراد في أخبار الاحتكار هل هو الحاجة التي لا تبلغ 
حد الضرورةء أو أن القيد هو حصول الضرورة» بسبب حبس السلعة» عند 
الناس» فلا يكون الاحتكار منهياً عنه قبل حصول الضرورة» وإن كان الناس 
في حاجة إلى السلعة لا تبلغ حد الضرورة؟ . 

قد يقال: إن المدار على حصول الاضطرار بسبب الاحتكارء لأنه 
المناسب مع عدم وجود طعام في المصر غير الطعام المحتكر - كما في 


.۲۲٠/٤ أبن قدامة: المغني‎ )١( 
. الكاساني : بداثع الصنائع‎ )۲( 
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صحيح ادحدبي - او عدم وجود بائع غير المحتكر - كما في صحيح سالم 
الحثاط وهو ها اسب تخي الفقهاء بالتخكر: 

وقبل بيان ما تقتضيه القواعد والأدلة في هذا الشأن لا بد من بيان 
حقيقة الاضطرارء افش وحكمه في هذه الحالات فنقول : 


الإضطرار والضرورة لخة: 

«رجلل ذو (ضارورة) و (ضرورة) أي ذو حاجة. وقد (اضطر) إلى 
الشیىء أي آلجیء ا 

وقال في القأموس : 

«الاضطرار: الاحتياج إلى الشيء. واضطره إليه : أحوجه إليه : أحوجه 
والاة ي والو رة الاج 

وإذن قبحسب المعنى اللوي الضرورة فيه معنى الإلجاءء أي عمل 


شيء أو تركه على خلاف الرغبة والإرادة. 


دليل التشريع: 
١‏ - الدليل الأساس في مسألة المضطر هو الدليل القرآني في جملة من 


e r 


الآيات» هي قول تعالی : سرمت لیک المي والدم وم انر وما أل لیر اه 


?3( جمد بن آي بکر بن ی القادر الرازي (ت 1 س): میختآر الصحاح. الناشر دار 
الكتات الصربي» بيروت - لبنان. الطبعه الأولى ۱۹۷۷ م» مادة (ض. ج 
ص ۳۷۹ . 

(۲) الميروزآبادي : القاموس المحيط. مادة (ض. ر. ز). 
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المضطر: 

وعلی هذا فالمضطر هو الذي یواجه وضعاً یخاف فيه على نفسه - فعل 
أو في المستقبل - إذا لم يفعل المحرم أو يترك الواجب من التلف والموت» 
أو المرض أو الضعف الذي يجعله عاجزاً عن الدفاع عن نقسه ضد الخطر 
المهدد لحباته او سلاا مته > أو عاجزاً عن الهرب والتخلص من الخطر . 

وهذا ما اتفقت عليه كلمة مشهور الفقهاء فى تعريف المضطر. فقد 
عرف الفقهاء المضطر - الذي يجوز له - بسبب الاضطرار أن يتتاول الأطعمة 
والأشربة المحرمةء أو يجوز له أن يرتكب بعض الأفعال المحرمة» أو يترك 
بعض الواجبات - بما ذكرناه. 

قال المحقق الحلي في الشرايع 

«أما المضطر فهو الذي يخاف التلف لو لم يتناول» وكذا لو خاف 


.)١۷ (البقرة- ۲ - الاية‎ )١( 
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ظهور أمارة العطب» أو ضعف الركوب المؤدي إلى خوف التلف. فحينثلِ 
يحل له تناول ما يزيل تلك الضرورة». 
قال الشهيد الثاني في المسالك في التعليق على كلام المحقق الحلي : 


«ما ذكره من تفسير الاضطرار هو المشهور بين الأصحاب» لتحقة 
معنى الاضطرار على جميع هذه الأحوال. . . وفي معنى ما ذكرناه من يخاف 
طول المرض أو عسر برئه» لن ذلك كله اضطرار» ومنعه على تقديره حرج 


O 
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وإلى هذا ذهب في الروضة البهية في شرحه لكلام الشهيد الأول الذي 
ذهب إلى ذلك أيضاً فقالا: 

«يجوز عند الاضطرار تناول المحرم عند خوف الثلف» أو حدوث 
المرض» أو الضعف المؤدي إلى التخلف عن الرفقة مع ظهور امارة 
القطب»". 

وقال المحقق النراقى فى المستند: 

«ئم إنه يحصل الاضطرار بخوف تلف النفس مع عدم التناول» أو 
خحوف المرض الشاق الذي لا يتحملل صاحبه عادة» أو خحوف زيادة المرض › 
أو بطء برئه كذلك. أو خحوف لحوق الضعف المؤدي إلى التلف أو المرض . 
كل ذلك لصدق العسر والحرج والاضطرار معه عرفا . 


(1) (شرایع الإسلام: ۲۲۹/۳). 

(۲) مسالك الافهام: (طبعة ايرانية حجرية غير مرقمة): كتاب الأطعمة والأشربةء 
ألو احق . 

() الروضة اليهية في شرح اللمعة الدمشقية: تعليق واشراف السيد مبحمد كلانتر ‏ الطبعة 
الأولى ‏ التجف» ج ۷ء ص ۳٤۸‏ - كتاب الأطعمة والأشربة. المسآلة ٠٤‏ 

(4) مستند التبيعة: (طبعة أيرانبة حجرية) ج ۲ ۹۹ ۔ کتاب المطاعم وألمشارب» الہای س 
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وخالف في هذا المعنى للمضطر الشيخ الطوسي في النهاية"» وابن 
إدريس في السرائر" والعلامة في المختلف”» فذهبوا إلى أن الاضطرار 
منحصر بالخوف من تلف النفس والموت خحاصة› وفيما عدا ذلك لا يتحقق 
اللاضطرار ولا يسمى الخائف على ما عدا الحياة مضطراً ولا تترتب عليه 
أحكام المضطر”“ فقال الشيخ في النهاية : 

«لا يجوز أن يأكل الميتة إلا إذا حاف تلف النفس» فإن حاف ذلك آكل 
ا ا و ی ا 


ولكن الشهيد الثاني قال بعد نقل كلام الشيخ والأصح الأول . وقال 
المحقق النراقي : اوعن الشيخ في النهاية› والفاضل في المعختلف» وجماعة 
التخصيص بخوف تلف النفس استناداً إلى الأيات السابقة» وإفادتها 
اا ب 

هذا وقد عمم المحقق النراقي في حالة الاضطرار وصدق المضطر إذا 
حصل الخوف على غير النفس كالعرض والمال الذي يعتد به فقال: . 

(والظاهر إلحاق خوف تلف العرض أو المال المحترم بترك تناوله - أي 
تناول المحرم - بما ذكر أيضاً" وفي الجواهر عممه أكثر من ذلك فقال: 
«بل الظاهر تحققه بالخوف على نفس غيره المحترمة» كالحامل تخاف على 
الجنين» والمرضع على الطفل» وبالإكراه وبالتقية الحاصلة بالخوف على 


الأول» المسألة “. 
)١(‏ النهاية ١‏ » في اخر فصل ما يحل من الميتة ويحرم من كتاب الصيد والذبائح . 
)¥( السرائر: ص ۳۹۹ باب ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة. . 
(۳) المختلف: ص 1۸۳ مسألة فيما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة . 
)٤(‏ المسالك. نفس الموضع. ومستند الشيعةء نفس الموضع . 
)٥(‏ المسالك» نفس الموضع. 
)١(‏ مسنند الشيعة» نفس الموضع . 
(۷) مستند الشيعة» نفس الموضع . 


إتلاف نفسه أو نفس محترمة أو عرضه أو عرض مححترم» أو ماله أو مال 
محترم یجب عليه حفظه› أو غير ذلك من الضرر الذي لا يتتحمل عادةء بل لو 
كان مريضاً وخاف بتر التناول طول المرض أو عسر علاجه فهو مضطر 
خوفا»"“ والحق هو تعميم المضطر لجميع هذه الحالات»ء ولكل ما ينطبق 
عليه عتوان الضرر والحرج» فإن هذا هو مقتضى إطلاقات الآيات الكريمة 
وقاعدة الضرر والحرج التي تقضي بأن المدار على صدق عنوان المضطرء 
وهو يصدق في جميع هذه الحالات . ولا يصلح لتقييد إطلاق الآيات خبر 
المفضل وغيره» مما هو ضعيف السند»ء مضافاً إلى المناقشة فى الدلالةء فإن 
ا اي الوت الي ل شن دة لاا ن غاا في ضر 
خحوف التلف» لأن عدم قيام البدن لیس تلفه وإنما عدم قوته وسلامته وقدرته 
على التصرف المتعارف في الحياة. 


طردق تبوت الاضطرار: 
في ذلك تحقق و ERE US f‏ ا 
حصول الظن > لا مجرد توهم العخوف . إذ بذلك يصدق عرفا عنوان المضطر. 
TT‏ ولم ينقل فيه خلاف . 

قال الشهيد الثاني في المسالك : 

a بل يكفي غلبة الظن كنظائره.‎ A E 
٩۲ الامتناع إلى أن يشرف على الموت» فإن التناول حينثذ لا ينفع ولا یدفع‎ 
وهذا هو الظاهر من عبارته في الروضة.‎ 


() جواهر الکلام: ٤۲۷/۳١‏ . 

() وسال الشيعة: ج ۱١‏ ص ۳٠١‏ الباب ١‏ من أبواب الأطعمة المحرمة ح 
(۳) مسالك الافهام» الموضع السابق. 

() الروضة البهية: ۷/ ٠٠٤‏ ., 
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وقال المحقق النراقي : 
تم اللاضطرار كما ذكر يحصل بالخوف الحاصل من العلم بالضرر 
والظن› مدق العسر والحرح بالترك مع الظن› وکا الأضطرار والضرورة. 
أما مجرد الوهم فهو غير كاف في التحليل»"“ وإلى هذا ذهب صاحب 
(r)‏ 
الجواهر : 


حكم المضطر: 

يحل للمضطر تناول قدر الضرورة من المحرمات» وهو ما يسد الرمق 
إجماعاً. ولا يجوز له أن يتناول ما يزيد على الشبع إجماعاً كذلك» كما قال 
فى المستند. والدليل على الأول هو أدلة الاضطرار من الكتاب والسنةء فإن 
المقدار المتيقن منها هو ما يسد الرمق. والدليل على الثاني هو أدلة 
المحرمات نفسها للعلم بعدم شمول أدلة الاضطرار لما يزيد على الشبع . 

وأما التناول بمقدار الشبع فإذا اضطر إليه جاز له» بل وجب عليه » كما 
إذا كان في باديةٍ وخاف أن لا يقوى على قظعها لو لم يشبعء أو احتاج إلى 
المشي أو العدو» وتوقفت القدرة على ذلك على الشبع . وقد صرح بذلك 
الشهيد الثاني في الروضة" والنراقي في المستند؟ وهو الظاهر من عبارة 
المحقق في الشرايع والظاهر أنه موضع وفاق» لأن الشبع في هذه الحالة 
في معنى سد الرمق أيضاً ولا يزيد عليه» وقد صرح بذلك الشهيد الثاني في 
الروضة فقال: وهو حينئلٍ من جملة ما يسد الرمق» . 


."۹٦1/۲ مستتد الشيعة:‎ )١( 

)( جواعر الكلام: Y7‏ 

(۳) الروضة إلبهية. 

() مستند الشيعة: ۲/ ۳۹۷. وشرایع الإسلام: ۲۲۹/۳. 
(0) مستند الشيعة: ,.٠١٤/۲‏ 
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وآما التناول بمقدار الشبع إذا لم يضطر إلى الشبع» وكفى سد الرمق 
في حفظ حياته» فالظاهر حرمته» للشك في شمول أدلة الاضطرار له بل 
يكون مستشى من الرخصة لأنه ينطبق عليه عنوان (العادي) على بعحض 
تقسيرات الايةء فيبقى ما زاد على المقدار اللازم لسد الرمق من الطعام 
المحرم ا لأدلة التحريم ولانه بعد حفظ حیاته لا يصدق عليه عنوان 
المضطرء فلا يشمله دليل الرخصة. 

وقد صرح بذلك الشهيد الثاني في الروضة فقال: «ولا يجوز التجاوز 
إلى الشيع مع الغنى عنه»'“. 

وقال المحقق النراقي في المستند: «وهل يجوز له أن يتجاوز عن سد 
الرمق إلى الشبع» ظاهر الأكثر وهو مقتضى وظاهر رواية 
المفضل المتقدمة»“. ودعوى أن أدلة الاضطرار مطلقةء ولا يقدح في 
اطلاقها وجود قدر متيقن وإلا لانسد باب التمساك بالاطلاق إذ ما ا 
إلا وله قدر متيقن» وعليه فيجوز للمضطر تناول المحرم بمقدار الشبع وإن 
كفى في حفظ حياته سد الرمق مدفوعة بأن مطلقات الاضطرار هى مطلقات 
ا E E E e a a a‏ 
المضطر حدوئاً وبقاءَ - ومع ارتفاع عنوان المضطرء بعد سد الرمق - لا يكون 
المكلف مضطراً ليشمله الدليل لانتفاء العنوان. ولعل ما اشتهر في كلمات 
الفقهاء من أن الضرورات تقدر بقدرها ناضر إلى هذه النكتةء إذ ما زاد على 
قدر الضرورة لا يكون ضرورة ولا مضطراً إليه فلا يشمله الدليل ويكون 
مرجعه أدلة الأحكام الأولية. 


(1) الروضة البهية: ۷| .٠١٤‏ 

() مستند الشيعة» فس الموضع. ورواية المفضل المشار إليها هي: «علم تعالى ما 
يقوم به أبدانهم وما يصلحهم فأحله لهم وأباحه تفضلاً منه عليهم به لمصلحتهم. 
وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرم عليهم» ثم أباحه للمضطر قأحله في الوقت الذي 
لا يقوم دنه إلا به فأمره أن ينال منه بقدر البلغة. . .٠.‏ 
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أقول: قد عرفت أن ذلك مقتضى الأدلة الأولية لتعحريم المحرمات› 
فلا تصل النوبة إلى الأصل وغيره من الأدلة الثانوية . 

وإنما تحل الأطعمة والأشربة المحرمة للمضطر مع عدم تمكنه من 
الحلالء فإذا كان الطعام الحلال عند شخص آخر كان للمضطر وللشخص 
الآخر حكم آخرء بيانه فيما يلي : 


المضطر ومال الغير: 


إا وة النقطر مالا لتر فما ان تكرن ال مضا مح و 
يكفي الطعام لهما معاًء أو لم يكن الخير مضطرآً إلى ذلك الطعامء أو كان 
مضطراً أيضاًء» ولكن الطعام الموجود يكفيهما معاً. 

ففي الحالة الأولى لا يجب على المضطر الغير أن يبذل طعامه للمضطر 
الآخر ويعرض نفسه للهلاك. كما لا يجوز للمضطر أن يأخذ الطعام من 
صاحبه قهراً وظلماًء لتساويهما في الاضطرار»ء وأولوية المالك بماله. 

وقد يقال: إن المسألة هنا من باب التزاحم فإن غير المالك يحرم عليه 
أحذ مال الغير بخير رضاه ويجب عليه حفظ نفسه» فالتزاحم بين امتثال حرمة 
مال الغير ووجوب حفظ النفس كما لو آمره الظالم بقتل الغير أو يقتله فيقع 
التزاحم بين حرمة قتل النفس ظلماً ووجوب حفظ نفسه ومقتضى القاعدة في 
باب التزاحم مع عدم المرجح هو التخيير. وقد ذهب سيدنا الأستاذ في 
المسألة الثانية إلى ذلك والحال في مقامنا من هذا القبيل فيكون المضطر غير 
إالمالك مخيراً ا انتزاع الطعام من المضطر المالك لحفظ حياته» وبين 
اهلاك نفسه وإبقاء الطعام في يد المالك المضطر. وكون المضطر الاحر 
مالكاً. ليس مرجحاً في المقام لأن الاضطرار كما يرفع الحكم التكليفي يرفع 
الحكم الوضعي أيضاً - ويمكن دفع هذا بأن مقامنا مختلف عن أمر الظالم 
بالقتل على فرض التسليم بالتخيير هناك - إذ إن المأمور بالقتل والمأمور بقتله 


8 ¥ الاحتكار 


كلاهما مظلوم لشخص ثالث هو الآمر» وكلاهما مسلوب الاختيار. أما في 
مقامنا فلا يوجد شخص ثالث» والمضطر غير المالك مختار فى شأن اهلاك 
المالك بسلبه الطعام الذي يملكه» وهلاك غير المالك لم يأت من قبل المالك 
وإنما آتى من اضطراره إلى الطعام» بينما هلاك المالك إذا سلبه - غير المالك 
طعامه - يكون من غير المالك . فخطاب لا تقتل غير مبتلى بالمزاحم الأهم أو 
المادي . وأما دعوى أن الاضطرار يرفع الحكم الوضعي وهو هنا الملكية 
فعهدتها على مدعيها ولا دليل عليهاء بل الدليل على عدمها فإن الأسباب 
الناقلة أو المسقطة للملك معروفة وليس منها اضطرار الغير»ء بل إن هذه 
الدعوى حلاف صریح کلامهم في المقام من کوت المضطر انا ل ما 
يأحذه» أو يكون ضمانه على بيت المال» وهذا فيما لم يكن المالك مضطراً 
فکیف ہما إذا كان مضطرا مثله . 

وهل يجوز للغير وهو مضطر أن يبذل ماله للمضطر الآخر ويؤثره على 

أحذهما: المنع | E‏ يکون في هذه الحالة من إلقاء النفس في التهلكة . 

انپهما: الجواز لقوله تعالی: ٭ وبروت کل نشم کو کان هم 
اة . وقد أحيب على الاستدلال بالاآية بأن المراد من الآية الإيثار 
إذا لم تود الخصاصة إلى الهلاك. ورد عليه بأن الاية أعم من المدعي» فهي 
مطلقة لما إذا آدى الإيدا. إلى الهلاك أولاً. ومثلها في الإطلاق خبر السكوني 
ومن سمع مناديا ينادي ‏ يا للمسلمين ولم يجبه فليس بمسلم» وهو مطلق 
أا ت 5 آذ لاحاب ة إل ااك المجيتب أو 9 والاية الناهية عي الاقاء 
في التهلكة به أعم مما إذا أدى ذلك إلى حفظ نفس الخير أولاًء وعلى هذا 
قالة بين أدلة وجوب حفط الج وآدلة مشر وعية الإیثار بل رجحانه هى 
لسبة الحعموم من وجهء» حت تشرد آدلة و جوب رظ الخضن ق مورد 


(۱) سورة الحشرء ٥٩‏ الآية: ۹. 
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تعريضها للتلف بغير مسوغ شرعي» وتنفرد أدلة الإيثار بما إذا لم يؤد إلى 
هلاك المؤئر» ويتعارضان في موردنا حيث يؤدي الإيثار إلى هلاك المؤثر . 
رفي هله الحالة يكوك المرجع ادلة جراز بدل,المالك لمالة اوي فضي 
جواز الإيثار فى مقامنا وهذا ما ذهب إليه المحقق النراقى فى المستندء فقال : 
«قالأّظهر الثاني»“. پا ب 

وفي هذا تأمل» بل منع. فإن آية الإيثار على النفس ظاهرة في 
خحصوص ما إذا لم يود الإيثار إلى الهلاك. لأن الخصاصة هي الحاجة 
الشديدة التي لا تبلغ حد الضرورة. ويمكن أن يقال إن عنوان الإيثار على 
النفس يتضمن معنى بقاء نفس المؤثر. وإلا فلا يكون إيثاراً على نفس وإنما 
يكون إهلاكاً وإتلافاً لنفسه وآية النهي عن إلقاء النفس في التهلكة غير شاملة 
لهذه الحالة» فلا تعارض بينهما. وكذلك الكلام في خبر السكونيء فإن 
إطلاقه لما إذا أدت إجابة المجيب إلى هلاكه أول الكلام. 

وفي الحالتين الأخريين» فلا شك في وجوب البذل على الغير للمضطر 
إجماعاًء لأن في الامتناع منه تسبب في هلاك المحترم أو ضرره» ولرواية 
السكوني المتقدمة» ورواية فرات بن أحنف : «إيما مؤمن منع مؤمناً شيئاً مما 
يحتاج إليه» وهو قادر عليه من عنده أو من عند غيره» أقامه الله يوم القيامة 
ودا وهه مزرقة عيناه» مخلولة يده إلى عنقه» فيقال: هذا الخائن الذي 
خان الله ورسوله» ثم يؤمر به إلى النار» وغير ذلك من الروايات. وبها 
يخصص عموم الناس مسلطون على أموالهم ونظائره . 

وهذا لا حلاف فيه من أحد من فقهاء الإسلام» ویکاد آن يکون من 
بديهيات الشريعة الرسلامية . 


ولكن وقع الخلاف في أن المالك إذا امتنع من بذل الطعام وأصر على 


,۳۹۷/۲ مستند الشيعة:‎ )١( 
مستند الشيعةء نفس الموضح.‎ )۲( 


ذلك وللمضطر أخذ الطعام مجانا بلا عوض؟ . 

أ _ الظاهر اتفاقهم على جواز المطالبة بالثمن إذا كان المضطر قادرا 
على الثمن ووجوب بذل الثمن عليه» لأن ضرورتها ترتفع ببذل الثمن› 
والمالك مسلط على ماله فلا يجب عليه بذلك مجاناًء صرح بذلك الشهيد 
الفا ف السالك الو فة 

ب - وأما إذا كان المضطر عاجزاً عن التمن فعلاء فهل يجب على 
المالك البذل مجاناً أو يجوز له المطالبة بالعوض؟ فيه وجهان : 

أحدهما: آنه لا يجب عليه البذل المجانىء لأن الناس مسلطون على 
أموالهم» فليس عليه هبته» ويمكن إنقاذ المضطر ببيعه إليه بثمن يدفعه عند 
القدذرة. 

الثاني: عدم جواز أخذ العوض» لآنه يجب عليه البذل لإنقاذ 
المضطرء ولا عوض على فعل الواجب. 

والرأي المختار هو الأول لأمرين : 

الأول: بأنه لا توجد في الشرع قاعدة كلية بالمنع من أخذ العوض على 

الثاني : إن الو اجب هنا هو بل الطعام» ولا ولل على و جوب اليذلل 
ولكن من حقه أن يأخذ عوض ماله. فسلطنته على ماله لا تسقط بالكلية» بل 
بمقدار ما تقتضيه الضرورة هنا وفى باب الاحتكار. 


. ٠١٤/۷ المسالك» كتاب الأطعمة والأشربة: اللواحق. والروضة البهية:‎ )١( 


الفصل الأول: معتى الاحتكار في اللغة والشرع 2 


ويظهر من عبارة الشهيد الثاني في المسالك التوقف في المسألة" وفى 


الروضة چ بلزوم بڏذل الئمن أو ضمأنه إلى حين القدرة ذا لم يکن 
عليه فعلاًء وهو ظاهر الشهيد الأول في اللمعة أيضا"؟. 


فلو طلب المالك أزيد من ثمن المثل فهل يجوز له ذلك» وهل يجب على 
المضطر الشراء بأزيد من ثمن المثل؟ في المسألة قولان. 

آحدهما : وجوب بذل الئمن ولو زاثداً على ثمن المثل للقادر عليه. 
وربما يظهر هذا من كلام الشهيد الأول في اللمعة. 

انيهما: لا يجوز للمالك المطالبة بأكثر من ثمن المثل» ولا يجب على 
المضطر بذل الزائد على ثمن المثل» وذهب الشيخ الطوسي إلى أن للمضطر 
أن يحتال على المالك ويشتري منه السلعة بعقد فاسد حتى لا يلزمه إلا ثمن 
المثلء فإن لم يقدر إلا على الحقد الصحيح فاشتراه بأكثر من ثمن مثله› 
ذهب بعض إلى لزوم ذلك عليه لأنه التزم به باختياره» وذهب آخرون إلى أنه 
حتى فى هذه الحالة لا يلزمه إلا ثمن المثل دون الزائد عليه» لأنه مضطر إلى 
بذل الزيادة» وكان كالمكره عليها. قال الشيخ «هو الأقوى عندنا»*" والظاهر 
من عبارة الروضة ميل الشهيد الثاني إلى هذا القول”'. 

والرأي المختار هو أنه لا يجوز للمالك فى هذه الحالة المطالبة بأزيد 
من ثمن المثل ولكن لو طالب به وجب تكليفاً على المضطر بذله لا 
لاستحقاق المالك وإنما لحفظ حياته . وهل يملك المالك المقدار الزائد على 
المثل أو لا؟ وجهان. 


. ٤١٤/۴١ المسالك نفس الموضع وجواهر الكلام:‎ )١( 

(۲) الروضة إالبهية» نفس الموضع وجواهر الكلام: ٤١١ ٤۴٤/۳١‏ . 

(۳) الشيخ الطوسي: المبسوط: ج٦‏ ص ۲۸١٦‏ في حلية الميتة وسائر المحرمات 
للامضطر . 

. الروضة البهيةء نفس الموضعم‎ )٤( 


قتال المضطر من أجل القوت: 

إذا امتنعم صاحب الطعام من بذله للمضطر مجاناً آو بالثمن» او بذله له 
بشمن زائد على ثمن المثل ولم يكن قادرا على الثمن»ء آو على الزائد عن 
المثلء أو قلنا بعدم وجوب بذل الزائد على المضطر وحرمة طلبه على مالك 
الطعام» ففي جميع هذه الحالات أجمعت كلمتهم على أنه يجوز للمضطر أن 
يقاتل صاحب الطعام لأجل الحصول على القوت» وله أن يقتله إذا اضطر إلى 
ذلك ودمه هدر لا قصاص فيه ولا ديّةء ولو فقتل المضطر والحال هذه يكون 
مظلوماًء وعلى القاتل القصاص. ويجب معاونة المضطر على من يقدر على 
ذلك في مقابل المالك . 

قال ! لمحقق الحلي في الشرايع : 

«ولو امتنع صاحب الطعام والحال هذهء جاز له قتاله رفعاً لضرورة 
الفط 

وقال الشهيدان في اللمعة والروضة: 

«بل له قتاله لو امتنع من بذله» ولو قتل أهدر دمه» وکذا لو تعذر 
له علي ال : 

وقال الشيخ في | لوط 

ذا امتنع صاحب الطعام عن بذله إلا بأزيد من ثمن مثلهء فإن كان 
المضطر قادرا على قتاله قاتله › وإن قتل المضطر كان مظلوماً مضموناًء وإن 
قتل المالك كان هدر" ونقله عنه الشهيد الثاني في المسالك ولم يعقب 


(۱) شرایع الإسلام: ۳/ ۲۳١‏ . 
(۴) الروضة البهية: ٠١٤/۷‏ . 
(۴) المبسوط: ج ١‏ ص ۲۸1 في حليّة الميتة وسائر المحرمات للمضطر. 


الفصل الأول: معنى الاحتكار في اللغة والشرع Yo‏ 
a‏ 
عليه وهو یشعر بموافقته عليه . 

وقال المحقق النراقي : 

۸و کماً یجب على الغير اليذل يچا على المضطر القبول› والو جه 
ظاهر . كما له الأخذ قهراً لو امتنع المالك ولو بالسرقة أو المقاتلةء لأنه 
ويرجع إلى الأصل» ولعموم المروي في تفسير الإمام المتقدم في صدر 
المسألة"“. بل يجب (على المضطر مقاتلة المالك) للنهي عن المنكرء 
ويجب على غيرهما مساعدة المضطر ومعاونته فيه»" . 


هذه خلاصة فى مسألة الضرورةء والاضطرارء والمضطر. وقد كان لا 
ك سن فاا لض الال بان مقذار عاج الان الى ن بها مون 
الاحتكار» وإنها الحاجة التي تبلغ حد الاضطرار› أو الحاجة التي لا تبلغ هذا 
الحد وإنما تقتصر على الحاجة المتعارفة التي توجب الضيق والاضطراب في 
حياة الإنسان والمجتمع دون أن تبلغ درجة العسر والحرج والضرورةء وكلها 
تؤدي - بدرجات مختلفة ‏ إلى اختلال نظام حياة الإنسان والمجتمع › حیٹ 
إن كلمات كثيرة من الفقهاء قد اضطربت فى تحديد المراد من الحاجة» 
فبعضهم عبر بالاضطرار او استدل به ف انات کلامه بین الاضطرار 
وبين الحاجة المتعارفة. 

فقد عبر بعضهم بالحاجة والضيق كما صنع المفيد في تعريفه› 
والعلامة في القواعد والتذكرة» والحنابلة وعبر بعضهم باشتداد الحاجة كما 
صنع ابن حجر المكي في تعريفه في الزواجر والعلامة الحلي في تعريفه في 


(1) تفسير الإمام العسكري: في تفسير الاية ٠۷١‏ من سورة البقرة. 
9 ف 


Î‏ الاحتكساأر 


نهاية الأحكام وعبر مالك بحصول الغلاء الشديد. 

وجعل المرغيناني من آفراد الاحتكار تربص القحط . وعبر جمع من 
الفقهاء بالتعذر وعبر الشيخ في النهاية کا اا اک ی 
وكذلك الكاساني . 

إلى غير ذلك مما يكشف عن عدم وضوح هذه المسألة عند كثير من 
الفقهاء» أو عدم التفاتهم إليهاء مع أنها أساسية في تحديد مفهوم الاحتكار» 
وفي بلورة الحكم الشرعي بشأنه. 

وعلى أي حال فقد تبين من هذا الببحث أن الضرورة والاضطرار 
ييحصلان بالخوف من تلف النفس» أو حدوث المرض ٠‏ أو زيادة صعوبتهء أو 
بطء برئهء وعمم النراقي الاضطرار إلى ما إذا حصل الخطر على العرض 

وجعلوا الاضطرار - بما له من الأحكام- شاملا لما يوجب العسر 
والحرج› ولم يعخصوه بخصو ص حوف ثڵف التقس +¿ حلافا للشيخ وابن 
ادريس والعلامة الحلي . 
يدر طوا العلم بالخطر ورتبوا على ذلك أحكام الاضطرار من حلية الأطعمة. 
والأّشربة المحرمةء ووجوب الاستيلاء على القوت بكل وجه ولو بالسرقة إذا 
تعذر ال اع بشن المثل› ودا تعذرت السرقة والاستیلاب EE‏ جوزوا 
المقاتلة وقتال المالك الممتنع عن البذل» وجعلوا دمه هدراً إذا قتله المضطر 

كل ذلك بالأدلة القطعية من الكتاب والسنة ودليل العقل وإجماع 
المسلمين . 


.٠۷٤ النهاية:‎ )١( 


القصلل الأول : معنى الاحتكار في اللغة والشرع YY‏ 


وهذا يقتضي _ بما لا يقبل الشك - أن المعتبر في تحقق الاحتكار هو 
الحاجة التي لا تبلغ خد العسر والحرج على الإنسان والمجتمع فضلاً عن آن 
تبلغ حد الاضطرار بالمعنى الخاص . وذلك لوجهين. 

الأول: إن جعل المدار على الاضطرار - ولو بمقدار العسر والحرج - 
يلزم منه لغوية أدلة الاحتكار على كثرتها وتنوعهاء وهذا ما لا يمكن الالتزام 
به لأنه مع الاضطرار تكفي آدلة الاضطرار لرفع سلطنة المالكين على أموالهم 
بما يتجاوز ما أفتى به الفقهاء في باب الاحتكار» ولا تدعو البحاجة إلى 
التماس”أدلة خحاضة على ذلك مع آن ظاهر آدلة الاحتكار كونه مفهوما شأصاً 
متميزاً عن مفهوم الاضطرارء وأن هذه الأدلة تضمنت أحكاماً حاصة لحالة 
الاحتكار على المحتكرء وللناس» ولولي الأمر الحاكم» بقطع النظر تماماً 
عن الأدلة المبينة لحالات الضرورةء والمضطرين وأحكامهم. فمع اإعتبار 
الضرورة قيداً فى الاحتكار يتوقف صدقه على تحققها تكون الأدلة اللخاصة 
بالاتكار لوا وى ها ل يمن ال لرام به كما درا 

الثاني : إن صحيح الحلبي صريح أو كالصريح في أن المدار على 
الحاجة وليس على الاضطرارء فإن قوله طللا : «وإن كان الطعام قليا5 لا 
يسع الناس. . ٠.‏ لا يناسب حصول حالة الاضطرار قطعاًء بل لا يناسب حالة 
العسر والحرج أيضاًء بل يناسب الضيق» وصعوبة الحصول على السلع وبذل 
الجهد الزائد على المتعارف في البحث عنها. 

وبهذا يرفع اليد عن الظهور المدعي للأخبار الأحرى في اعتبار 
الاضطرار» وعما يقتضيه تعبير جملة من الفقهاء» بالتعذر» فإ صحيح 
الحلبي مفسر للمراد الجدي من هذه الأخبار» وقرينة على المراد منها. 

والظاهر أن صاحب الجواهر القائل بكراهة الاحتكار» والمانع من 
التسعير» قد تبه إلى هذه المسألة ففرق بين حالة الاحتكار»ء وحالة 
الاضطرار» وبين أن حالة الاضطرار منفصلة تماما عن حالة الاحتكار 


YA‏ الاحتكسار 


موضوعاً وحكماً. فقال بعد أن حكم بكراهة الاحتكار بما هو احتكار لا 
ار وحكم بحرمة قصد الإضرار. 

«وموضوع الببحث حبس الطعام انتظاراً لعلو السعر على حسب غيره من 
أجناس التجارةء لا مع قصد اللإضرار بالمسلمين» ولو شراء جميع الطعام 
فيسعره عليهم بما يشاء» أو لأجل صيرورة الغلاء بالناس بسبب ما يفعلهء أو 
لإطباق المعظم على الاحتكار على وجه يحصل الغلاء والإضرار على وجه 
ينافي سياسة الناس» أو لغير ذلك من المقاصد التي لا مدخاية لها فيما نحن 
فيه مما هو معلوم الحرمة لأمر خارجي . 

«بل هو كذلك في كل حبس لكل ما تحتاجه النفوس المحترمة» 
ويضطرون إليهء ولا متدوحة لهم عنه» من مأكول أو مشروب أو ملبوس أو 
غیرهاء من غير تقیید بزمان دون زمان» ولا آعيان دون أعيان» ولا انتقال 
بعقد» ولا تحديد بحد بعد فرض حصول الاضطرار . بل الظاهر تسعيره حينثلِ 
بما يكون مقدوراً للطالبين إذا تجاوز الحد في الثمنء بل لا يبعد حرمة قصد 
الاضطرار بحصول الغلاء ولو مع عدم ا الناس ووفور الأّشياءء بل قد 
يقال بالتحريم بمجرد قصد الغلاء وحبه وإن لم يقصد اللإضرار»'. 

فتعين من جميع ما قدمنا آنه المدار في باب الاحتكار على الحاجة 
ليس على الضروؤرة. 


صورنان ليد الحاجة: 


وينبخى التنبيه إلى أن قيد الحاجة يتصور على وجهين : 
أحدهما: إعتبار حاجة الناس سواء أكانت موجودة بالفعل» واشترى 
السلعة أو آنتجها وحبسها في حال الندرة واحتكرها. أو كان قد اشتراها أو 


. ٤۸١ ٤۸۰/۲۲ جواهر الکلام:‎ )۱( 


القصلل الأول : معنى الاحتكار في اللغة والشرع ۷۹ 


أنتجها فى وقت توفر السلعة وتيسرها للناس» ولكن طرأت الندرة والحاجة 
بعد ذلك . 


انيهما: هو الاقتصار على صورة ما إذا اشترى واحتكر وقت الندرة 
والغلاء» كما هو صريح الشافعية والحنابلة . 

وظاهر قوله او في صحيح الحلبي : «.. أن يشتري طعاماً ولیس 
فى المصر غيره» هو إعتبار الوجه الثانى . وظاهر صحيحة الأول هو الإطلاق 
للحالتين› آي اعتبار الوجه الأول . 

ولكن إذا لاحظنا أن الأول مطلق لحالتى ما إذا كان الغلاء موجوداً 
وقت الشراء أو لم يكن موجوداً ولكن المحتكر يسبب بعمله في إيجاد الندرة 
والغلاءء يتضح آنه لا فرق بين الحالتين . وقد تقدم البحث في هذه المسألة 
فى فصل اعتبار الشراء وعدمه. ۰ 


A‏ الاحتكسار 


د. طلب الزيادة في الثمن 


ما يمكن آن يدعى دلالته على اعتبار هذا القيد من أخبار مسألة 
الاحتكار سخہر ا مریم ۰ فيه : ا یرید ده لاء المي وظاهر 
ص حح الحلبى › وقبه : «اسألته عن الرجل پیحتکر الطعام و یتر بس ره 
فإن الظاهر من التربص هنا هو ترقب زيادة السعر. وكذلك خير دعائم 
ال سلام عن الإمام الصادق عاو وفيه: « وکل حكرة تضر بالناس وتغخلي 
التيسابوري. ففى إحداهما: «من احتكر يريد آن يتغالى بها على 
المشلمية >١‏ وفي الأخحرى عن معقل بن يسار: من دخل في شيء من اسعار 
المسلمين» . 
الخلع» والاستقاء للريادة› وما إل ذلڭ. 


وقد صرح باعتبار لا القيد المحقق الحلي في الشرايع وال ر 
اا والعلمة الحلي في القواعد والتذكرة"؟. وهو الظاهر من كلام ابن 


(۱) شرايع الإسلام: .۲٠/۲‏ والمختصر النافعم: .٠١١‏ 
(۲) قواعد الأحكام: .٠١۲/١‏ وتذكرة الفقهاء (نشرة کلانتر ۔ ۱۳۷۵ ه) ۲٠۵/۸‏ . 


الفصل الأول: معنى الاحتكار في اللغة والشرع ۸۱ 


حمزة في‌الوسيلة”" والشهيد في الدروس” والنراقي في المستندء قال : 

«ويشترط فيها أن يكون الحبس لزيادة الثمن» فلو أمسكه لنفقة أو زرع 
فلا مانع منه لعدم صدق الاحتكار عليهء لأنه - كما عرفت - هو الحبس 
اطار ا لاا . 

وقد ا بکلامه ات حبر ا مریم وغيره من أحبار الغااة التي 
تقدمت مما اشتمل على هذا القيد. 

والظاهر من عبارة الجواهر الإجماع عليه“ . 

هذا عند فقهاء اللإمامية . 

وأما المذاهب الأخرى . 

فقد ذهب الشاأفعية إلى اعشبأاره› فقال ابن حجر المکی : 

أن ماف ها اسراو قفد أن عة باعل ا ا رعاشو اد 
الحاجة إليه . . . ومتى اخحتل شرط مما ذكر فلا حرمة» كأن اشتراه ولو زمن 
الغلاء لا ليبيعه» بل لمسكه لنمسه ولعياله» . 

وقال البجيرمي : 

«فخرج بالقصد ۔ قصد آن يبيعه بأغلى ۔ ما لو اشتراه لنفسه أو مطلقاً 
ثم طرأ له إمساكه لذلك». 

وذهب المالكية إلى اعتبار هذا القيدء فقد عرفوا الاحتكار بأنه: اهو 


.۷٠۹ الجوامع الفقهية:‎ )١( 

(۲) الدروس (طبعة ايرانية غير مرقمة) درس في المناهي . 

(۳) مستند الشيعة : كتاب البيعم» المقصد الثاني في آداب البيع» الفصل الثالث فيما يحرم 
إرٹهما به . 

. ٤4۳/۲۲ جواهر الکلام:‎ )٤( 

() الرواجر عن الکباثر: ۱/ ۱۹۰ . وأبو إسحاق الشیرازي: المهذب ۲۹۲/۱ . 

(0) حاشية البجيرمي على المنهج: ۲۲٠/۲‏ . 


AY‏ اللا حتك ار 


الاحتكار للمبيع وطلب الربح بتقلب اا ورتبوا على ذلك عدم 
صدق الاحتكار فيما ادخر لأجل القوت . 

وذهب الشوكانى فى نيل الأوطار إلى اعتبار هذا القيد" . 

ولا يظهر من الأحناف اعتبار هذا القيد في تحقق الاحتكار» اللهم إلا 
الزماني» وهو قوله: «ويقع التفاوت في المأثم بين أن يتربص العزة وبين أن 
يتربص القعحط»"» فإن هذا التربص يكون عادة للرغبة في زيادة الربح . 


التحقيق والرآي المختار: 


الظاهر أن قيد طلب الزيادة فى الثمن ليس فيداً فى الاحتكار المنهى 
فرعا ي یر ن اله ي فة اليا جد ا 
والإجماع في مثلهاء مما وردت فيه نصوص اشتملت على معقده» غير 
حجة. وما ورد في الأخبار بهذا الشأن لا يقتضي دوران صدق الموضوع 
وانطباق الحكم عليه مداره وجوداً وعدماًء آولاً ‏ لأنه من القيود التي لا 
مفهوم لهاء فلا ينتفي الحكم بانتفائها كما ثبت في علم الأصول» وثانياً - لأن 
المرجع قي المقام هو مطلقات الاحتكار من مثل (الجالب مرزوق والمحتكر 
ملعون) ولا تصلح هذه الأخبار المشتملة على ذكر طلب الربح أو على الغلاء 
لتقييد هذه المطلقات» لعدم التنافي بين المطلق والمقيد هنا. فيتعين حمل 
هذه الأخبار على أنها واردة مورد الغالب» لأن من يحتكر إنما يحتكر غالبا 
التماساً لغلاء السعر وزيادة الربح. ولكن الغاية من الاحتكار لا تنحصر في 
هذا. 


(1) محمد بن إسماعيل الكحلاني (الأمير): سبل السلام ۲۵/۳ . وتقدمت مصادر أخرى . 
یل الاوطار: ۳ ۳۳۷ 
(۳) المرغيناني : الهداية 14/٤‏ . 


الفصل الأول : معنی الاحتکار في اللغة والشرع AY‏ 


وما ذكره كثير من الفقهاء من التمثيل بما أمسكه صاحبه لأجل القوت 
والبذر» ليس احتكاراً فاقداً لقيد مقوم لهء بل خارج عن الاحتكار ذاتاً 
وموضوعاًء فلا وجه لذكره مثالا للاحتكار الفاقد للقيد وحبس السلعة لا 
لفرض الربح لا ينحصر فيما حبس لأجل القوت أو البذر» بل قد يكون لغاية 
أخحرى غير الربح وغير القوت. ولكنه يضر بالناس ويضيق عليهم» ويعرضهم 
لأخحطار أمنية وسياسية كبيرة. 

فإن الطعام قد يحتكر من قبل بعض الأشخاص» أو الشركات» أو 
الأحزاب» أو الحكومات لأجل تحقيق غايات سياسية واقتصادية واستراتيجية 
عسكرية» كإرغام شعب على قبول سياسة معينة تفرض عليه خلافاً لمعتقداته 
أو مصالحه» أو إرغامه على الدخول في معاهدات غير متكافئة مع قوة 
أجنبية» آو إرغامه على الدخحول في أحلاف ليست في مصلحته» أو إرغامه 
على التسليم بوضع اقليمي أو دولي لا ينسجم مع حضارته أو مصالحه آو 
معتقداته . وكذلك إذا احتكرت حكومة لبحعض السلع الأساسية من غذائية 
وغيرها وحبستها عن شعبها لأجل إلهائه عن نقدها والتكتل ضدها بالبحث 
عن طعامه وسائر حاجاته ‏ كما يقال إنه يحدث في بعض البلاد بين حين 
وآخر. 

ولا شك في أن حبس السلع لأجل هذه الغايات من أشنع أشكال 
الاحتكار مع أن المقصود منها ليس الربح» بل قد تبذل السلع - إذا تحقق 
هدف المحتكرين سياسياً وثقافياً واقتصادياً ‏ بأرحص الأثمان» ولكن 
المحتكر يكون قد حقق سلطته أو نفوذه السياسي والاقتصادي والثقافي على 
امه ل ادها الغ من لار اع را واد عض عن 
اللاس من احتكار التجار. لأن هؤلاء يعرضون الناس للحاجة الشديدة 
ويكقون عن جريمتهم بالحصول على الربح. أما هذا النوع من الاحتكار فإنه 
يعرض الثاس للحاجة الشديدة إلى السلطة ولا يرفعها إلا بقرض سلطته 
ا لاله جل ال ام 


ولقد أجاد فى الرياض حيث قال: 


«. .. وأما اشتراط استبقائه لزيادة الثمن فواضح ان أريد نفي الحكرة 
إن استبقاه للقوت. ومحل اشكال إن أريد الظاهر والإطلاق ولو لغير القوت» 
بل المنح فيه م مع عدم احتي اجه إليه - محتمل › لاو طلاقات › و إشعار التعليل 
المتقدم به . 

ويحتمل قوياً أن يكون ذكر طلب الزيادة فى الثمن فى الأخبار ناشئاً من 
أن الاحتكار المنهي عنه إنما يتحقق فيما إذا كان الطعام محبوساً لا لأجل 
القوت والزرع . وبما أن آبرز أفراد الحبس المتعارف في الحياة الاقتصادية في 
المجتمع هو الحبس لأجل البيع الذي يخلب أن تكون الغاية منه هي الربحء 
فقد ذكر طلب زيادة الربح» لا أن مشا ذكر طلب زيادة الربح هو حصر 
الاحتكار بما إذا كان الحبس لأجل الزيادة لا غير. 

وهذا وجه آخر غير حمل الأخبار على ذكر الفرد الغالب . 

فتعحصل أن الأقوى عدم إعتبار طلب الزيادة في الربح قيداً مقوماً 
للاحتكار المنهي عنه شرعاً. وأن أفراد حبس السلع لأجل التوصل إلى غايات 
غير مشروعة فى حق الأفراد والجماعات والشعوب» هی احتکار منهى عنه 
شرغاًء وتجري عليه وعلی القائمين به جميع أحکام الاحتكار. وال تعالی 
آعم بحقائق آحكامه . 


3 راض المتتاتل: ج .o1/‏ 


الفصل الأول : معتی الاحتكار في إللغة والشرع Ao‏ 


ھہ۔ عدم وجود البائح أو الباذل 


دل على اعتبار هذا الشرط صحيح الحلبي» وفيه: فإن كان في المصر 
طعام أو متاع غيره» فلا بأس أن تلتمس بساحتك الفضل› حیت دل بمفهو مه 
على ثبوت البأس إذا لم يكن في المصر طعام أو متاع مبذول للبيع غير ما 
احتکره. 
به» وإن كان الطعام قليلاً . . . إلخ». 

وهو الظاهر من صحيح سالم الحلاط» من سؤاله تك : «أيبيعه أحد 
غيرك؟ ونفيه البأس عن حبس سالم للطعام بعد أن ذكر أن غيره يبيع . 

وقد صرح باعتبار هذا الشرط العلامة في التذكرة والقواعد» حيث قال 
فيهما «وهو حبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والملح بشرطين : 
الاستبقاء للريادة» وتعذر غيره» . والمحقق الحلي في الشرائع والمختصر 
النافع» حيث قال فيهما: «بشرط أن يستبقيها للزيادة في الثمن» ولا يوجد 
E‏ 


(1) القواعد: ١١١ /١‏ وتذكرة الفقهاء (نشرة کلانتر ۱۳۷۵ ه) ۲۰۵/۸ . 
(۲) شرايع الإسلام: ۲٠/۲‏ والمختصر النافع: ٠٠١‏ . 


التحقيق والرآي المختار: 

الظاهر أن هذا ليس شرطا على اطلاقهء ببحیث يکون مجرد وجود البائع 
أو الباذل رافعاً للنهى عن الاحتكارء بل لا بد من اضافة قيد الكفاية. فلو 
وجد بائع وباذلء ولكن ما بذله أو عرضه للبيع لا يسد حاجة الناس إلى 
السلعة المحتكرة وإن خحفف منهاء فان الاستمرار في حبس السلعة من قبل 
المحتکر حینئلِ یکون احتکاراً منھیاً عنه کما لو لم يوجد بائع أو باذل على 
الاطلاق . 

والظاحر م اة اران ما دة 

« ولو وجد غيره باذلاً ترتفع به الحاجة فلا منح › للأصل وظواهر 
ااا 

وظاهره آنه مح عدم وجود الياذل» أو وچوده وعدم ارتفاع الحاحة 
ببذلهء فصدق الاحتكار المنهى عنه باق . 

بل أن المستفاد من صحيح سالم الحناط هو هذاء فإن تفي البس عن 
حبس سالم للطعام لیس ناشئاً من مجرد وجود بائح غيره؛ وإنما من كوك 
البائعين غيره يحققون الكفاية للناس « ما أبيع آنا من آلف جزء جزءا» وتمثيل 
الإمام يك بفعل حكيم بن حزام الذي (كان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه 
كله) وهو يؤدي بحسب العادة إلى حصر السلعة به وحده فلا يكون غيره قادرا 
على كفاية الناس لعدم وجود سلعة في السوق . 


(1) السيد محمد جواد العاملي : مفتاح الكرامة ٠٠۹/٤‏ . 


القصل الأول: معنى الاحتكار في اللغة والشرع AY‏ 


و س الجبس 


بقي الكلام في اعتبار الحبس وعدمه. 

فهل يعتبر في صدق الاحتكار المنهي عنه شرعاً الحبس بمعنى حجز 
السلعة عن العرض في السوق وخزنها؟ فلو عرض السلعة للبيع بسعر أو 
بشروط يعجز عنها عامة الناس لا يكون محتكراً. 

أو أنه لا يعتبر ذلك وإنما المعيار هو تعجيز الناس عن شراء السلعة 
عنه عامة الناس»ء أو وضع شروطاً للشراء متعذرة على عامة الناس» فإنه في 
هذه الحالة يعتیر میحتکراًء ويجري عليه حکم إلاحتكار» وتڪون -حيشة 
الحبس حيثية تعليلية لا تقييدية . 

قد يدعى اعتبار الحبس في تحقق مفهوم الاحتكار المنهي عنه» وأنه في 
حالة عدم الحبس لا يصدق الاحتكار وإن غالى في الثمن. وقد يدعي أن هذا 
ما ذهب إليه أكثر الفقهاء وإن لم يصرحوا بعده شرطاً متميزاً» حيث عبر كثير 

الأول: أن مفهوم الاحتكار يتقوم بالحبس كما ذكر ذلك آهل اللغةء 


ونه بدون حبس السلعة وعدم عرضها للتداول لا يصدق الاحتكار. 

الثاني : أن الحبس مأخوذ في مفهوم الاحتكار عند الشارع» حيث ورد 
بحعضه في الآخبار التعبير به في تحديد مفهوم الاحتكار المنهي عنه» ويظهر 
من ملاحظة مجموع الأخبار أن الاحتكار والحبس بمعنى واحد. وقد تقدم 
جملة من الأخبار. ونذكر اضافة إلى ما تقدم ما رواه الكليني عن حذيفة بن 
منصور عن الصادق ك » قال : 

«نفد الطعام على عهد رسول الله و > فأتاه المسلمون فقالوا: يا 
رسول الله قد نفد الطعام ولم يبق منه شيء إلا عند فلان» فمره ببیعه. قال : 
فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: يا فلان إن المسلمين قد ذكروا أن الطعام قد 
نقد إلا شيئاً عددك» فأخرجه» وبعه کیف شثت»› ولا تحبسه» . 

وما رواه الشيخ عن الحسن بن عبيدالله بن حمزة» عن أبيه» عن جده» 
عن علي بن أبي طالب لته آنه قال : رفع الحديث إلى رسول الله جد : 

«آنه مر بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الأسواقء 
وحيث تنظر الأبصار إليها. فقيل: يا رسول الله لو قومت عليهم» فخضب 
رسول الله اة حتى عرف الخضب في وجهه. . .». 

فيقال فى تقريب الاستدلال: إن ظاهر هذين الخبرين المعتضدين بما 
ا هو آن صدق الاحتكار داثر مدار الحيس والامتناع عن 
العرض للبيع» ولا علاقة له بالسعر أو بشروط البيع فلو عرض التاجر سلعته 
للبيع بأي ثمن كان وبأية شروط - مع حاجة الناس إليها۔ لم يصدق مفهوم 
الاحتكار المنهي عنه شرعاً وإن كان السعر فوق طاقة عامة الناس وقدرتهمء 
آو كانت شروط الشراء متعذرة عليهم» ويؤكد هذه الدلالة أن النبي وط 
رفض التسعير هناء وقال في خبر حذيفة وبعه كيف شئت» مضافا إلى أخبار 


(۱) الوسائل: ۰۱۲ الباب ۲۹ من أبواب آداب التجارة» الحديث .١‏ 
(۲) الوسائل: ٠۲‏ _ أبواب آداب التجارةء الباب ١۳ء‏ الحديث .١‏ 


الفصل الأول: معنى الاحتكار في اللغة والشرع ۸A۹‏ 


النهي عن التسعير الاتية . فهذا يؤكد أن الحبس شرط مقرم لمفهوم الاحتكار . 


التحقيق والرآي المختار: 


لا شك في أن حبس السلعة وعدم عرضها للبيع لا موضوعية له في 
تحقق مفهوم الاحتكار المنهي عنه شرعاً» وإنما هو الأمر المتعارف عند من 
لا يريد البيع أن يخزن سلعة ولا يعرضهاء بل قد يدعي عدم وجود السلعة 
عنده. وما ذكر دليلاً على اعتبار الحبس في مفهوم الاحتكار لا دلالة له على 
المطلوب . 

آما الوجه الأول فهو مردود من جهتين : 

الأولى: أن المبحوث عنه هنا هو الاحتكار عند الشارع لا عند 
هل اللخة» وقد علمنا أن الشارع قد تعرف في مفهوم الاحتكارء ولم 
یحکم على ما حدده أهل اللغةء فلا يفيد الاستدلال بالتحديد اللغوي في 
مقامنا. 

الثانية : إن أهل اللغة مختلفون فى اعتبار هذه الخصوصية فى 
الاحتكارء انه فن ف ا ار درو ن ى ال ى اه 

وآما الوجه الثانى فيرد عليه أن الاحتكار نشاط من الأنشطة الاقتصادية 
المح رمب لادا والهيئأات والحكومات لغايات اقتصادية تستهدف 
زيادة الربح› آو سياسية أو اجتماعية أو ثقافية تستهدف الإخضاع السياسي آو 
التأثير الاجتماعي أو الثقافي» فهو نشاط بشري محض. ومن المعلوم في مثل 
هذه الأنشطة عدم وجود تعبد شرعي غيبي في موضوعات الأحكام الشرعية . 
وعلى هذا فيمكن دعوى أن الشارع لم يجعل الحبس قيداً مقوماً للاحتكار 
يدور صدق مفهوم الاحتكار خارجاً مداره وجوداً وعدماًء وإن الحبس حيثية 
تعليلية . وأن المدار على حاجة الئاس وقدرتهم على شراء السلعة آو 
تعجيزهم عن شرائها. فلو عرض سلعته بسعر يعجز عنه الناس أو بشروط لا 


» ۹4 الاحستکار 


یقدرون على توفیرها یمکن أن يصدق عليه آنه محتکر» ويجري عليه حکم 
الاحتكار»ء وإن كانت سلعته معروضة للاأبصار. 

وأما الخبران فلا دلالة لهما على كون الحبس قيداً يزول الاحتكار 
بزواله دون اغتبار المستوق السخر» ا ونوغية شر وط الشرا والاقتاء: إذ يمكن 
حملهما على أن السعر كان متعارفاً ومقدوراً للناس بعد اخراج الحكرة إلى 
بطون الأسواق» حيث إن إخراج جميع المواد المحتكرة لجميع التجار 
يجعلهم يتنافسون في بيع سلعهم» وهذا يجعلهم يخفضون أسعارهم. 
وسيأتي مزيد كلام عن هذه الأخبار في فصل التسعير. 

هذا ولكن الإنصاف أن الحبس بمعنى الامتناع عن البيع مقدم لمقهوم 
الاحتكارء فلو عرض السلعة للبيع بسعر يعيجز عنه غالب الناس أو بشروط لا 
يقدر عليها غالب الناس» فإنه لا يصدق عليه عنوان المحتكر وعلى هذا يكون 
الحبس _ بمعنى الامتناع عن البيع - حيئية تقييدية يدور صدق الاحتكار 
مدارها ودا وعدماً» فلو عرض المحتكر سلعته في السوق ويذلها للبيع 
بسعر عال لا يستطيعه عامة الناس» أو بشروط متعذرة عليهم» ولم يتحقق 
الاحتكار موضوعاً من جهة عدم حبس السلعة» فهل يلحق هذا العمل 
الاحتکار حکما؟: 

الظاهر شمول حكم الاحتكار لهذا العمل على فرض عدم صدق 
الموضوع - لوحدة الملاك التي يكشف عنها عموم التعليل في صحيحة 
الحلبيء وهو: يكره أن يحتكر الطعام» ويترك الناس ليس لهم طعام» 
والحمد لله رب العالمين»› وال أعلم بحقائق أحكامه. 


û له‎ 


ويدل على جميع ما قدمناه من عدم كون القيود المتقدمة قيوداً 
اصطلاحة احترازيه ینتقی إالمقيد بأانتفاثها» ويدور الاحتكار مدآرها وجوداً 


الفصل الأول: معنى الاحتكار في اللغة والشرع ۹۱ 
وغدها: وإنماً ھی لحا ظات وأردة مورھ الغالب ہیس المکان› والزماتن› 
والأشخاص المحتكرين» ومتعارف الئاس في ذلك الحين في حياتهم 
الاقتصادية يدل على ذلك الأخبارء وفيها الصحاح» التي اشتملت على 
التصريح بعلة النهي عن الاحتكار أو ظاهرها التعليل بتلك العلة» وهي كون 
الاحتكار موجباً لعحاجة الناس وضررهم. 

فان هذا هو صريح صحيح الحلبي عن أبي عبداثه الصادق غ2 
حیث قال : 

«. . . وإن كان الطعام قلياد لا يسع الناس» فإنه يكره أن يحتكر الطعام 
ويترك الناس ليس لهم طعاأم» . 

فالاحتكار المنهي عنه بالنسبة إلى الطعام ‏ هو الاحتكار المتحقق فقي 
من ذلك أو أنقص» وسواءٌ انتقل إليه بالشراء أو بغيره من أسباب الملك ء 
وسواءَ ابتغى من الاحتكار الربح وزيادة الثمن أو غاية أخرى غير مشروعةء 
وسواء وجد باثع لا يكفي ما عرضه للبيع لسد حاجة الناس» آو لم يوجد باتح 
على الإطلاق . 

ففي جميع هذه الحالات يكون الاحتكار مورداً للنهي الشرعي إذا 
تحققت العلة الموجبة للمنع عند الشارع . 
الصادق ل حيث قال : 

«إنما الحكرة أن تشتري طعاماً وليس فى المصر غيره فتحتكره. . . افإت 
احتکار الطعام الذي لن ر اأمصر غیره› وتم رة وذ له للئاس یو سجس 
حاجتهم لاويترك لاف لیس لھم طعام» . 


4 ۹ الا حتکسار 


ولعل هذا هو الظاهر من صحيح سالم الحناط أيضاًء فإن استفهام 
الإمام غاا فيه بقوله: «أيبيعه أآحد غيرك»؟ ظاهر فی آن عدم وجود بائح 
غير المحتكر يوجب المحذور المذكور هو بقاء الئاس ليس لهم طعام . 


الفصل الأول: معنى الاحتكار في اللغة والشرع اد 


صور الاأحتكار 
وتحديد محل النزاع 


والتحقيق في معنى الاحتكار المنهي عنه عند الشارع بعد ملاحظة 
جمیع ما تقدم ‏ هو أن ماهية الاحتكار هي «الجمع واللامساك» کھا دک ابن 
منظور في لسان العرب . 
السلع بمقدار الحاجة المتعارفة» فهو خارج عن الاحتكار المنهي عنه قطعاً 
تخصصاً وخروجاً موضوعياًء» وقد عبر عنه في الأخبار ب «الإحراز 
والادخار». للأخبار الكثيرة الدالة على استحباب ادخار قوت السنةء غاية 
الافر ها لتد ع اماب اة اتان عند القدة ها موتقى 
الحسن بن الجهم»› قال : 

سمحت الرضا ي يقول: إن الإنسان إذا أدخل طعام سنة خف 
ظهره واستراح . وکان أبو جعفر ظاله وآبو عبداث طا لا يشتريان عقدة 
حتی پحرزا طعام ا 
)¥( الكافي : ۵ ۹ ۔ محمد بن یسیی› عن أحمد ين محمد عن اين فض ال»> عن الحسن 


ابن الجهم› وهو موثقى بابن فضال. والعقدة: الضيعة. والعقدة: المكان الكثير 
الشجر والتخل _ الصحاح : ۷۱ _ مادة (ع. ق . د). 


E:‏ الاحتکار 


و متها صحیح حماد بن عثمان› قال : 

«أصاب أهل المدينة غلاء وقحط حتى أقبل الرجل الموسر يخاط 
طعام جيد قد اشتراه أول السنة» فقال لبعض مواليه: اشتر لنا شعيراً فاخاطه 
بهذا الطعام أو بعه» فإنا نكره أن نأكل جيداً ويأكل الناس ردياً»"؟. 

ومنها حبر علس ٠‏ قال : 

«قال بو عبدالله لايكلا وقد يزيد السعر بالمدينة؟ كم عندنا من طعام؟ 
قال قلت غندنا ما كفا أشهرا كر قال أخرجه وغه قال قلت آله 
وليس في المدينة طعام. قال: بعه. فلما بعته قال: اشتر مع الناس يوماً 
يعلم أني واجد أن أطعمهم الحنطة على وجههاء ولكني أحببت أن يراني الله 
ا تقر ال 

وقال الشوكاني في نيل الأوطار: 

«قال ابن رسلان في شرح السنن: ولا خلاف في أن ما يدخره الإنسان 
من قوت وما يحتاجون إليه من سمن وعسل وغير ذلك جائز لاپاس په 
کے ويدل على ذلك ما ثبت أن النبي ية كان يعطي كل واحدة من 
زوجاته مأئة وسی من خير . قال ابن رسلاك في شرح السنن : وقد کان 
رسول الله کا يل حر لله قوت سنتهم من تمر وغیره»“ 

والظاهر أن ما ذكره الشوكاني”““ عن أصحاب الشافعي أن (الأولى بيع 


(1) الکافی: ۱١٦/١‏ _ أحمد ين محمد بن خالد» عن إسماعيل بن مهران» عن حماد ابن 
ن وفي وسائل ألشيعة: >»١١‏ آداب التجأرةء الباب ۳۲ 4 

(۲) وسائل الشيعة: 1۲ آداب التجارةء الاب ۳۲ء ح ؟. 

NOV E E as YS E © 

. ۳۳۸/۳ نیل الأوطار:‎ )٤( 


الفصل الأول: معنى الاحتكار في اللغة والشرع ۹٩٥‏ 
الفاضل عن الكقاية) لآ يدخل فى باب الاحتكار» وإنما في باب الاد ار 
لأجل المؤنة. 

وهذ! ظاهر الحنابلة أيضاً. قال البهوتى : 

«وإذا اشتدت المخمصة فى سنة المجاعة» وأصابت الضرورة خلقاً 
كثيرآً» وكان عند بعض الناس قدر كفايته وكفاية عياله لم يلزم بذله 
للمضطرين لأن الضرر لا يزال بالضرر»ء وليس لهم أخذه منه لذلك»'“. 

وأما إذا زاد الموجود منه على مقدار الكفاية فقد صرح الشيخ الطو 

«وأما إذا کال عتده فاضل من طعام قي إاأقحمل› وبالناس ضر ورة› 
وجب عليه بذله إجماعا» . 


والحاصل أن هذا القسم من الإمساك خارجح تخصصاً عن مفهوم 
الاسحتكار» فهو أجنبي عنه موضوعاً وحكماً. 
الاحتكاريين قيدا في كلمات آهل اللغة» وبعض الأخبار» وكلمات الفقهاءء 
بالتربص وانتظار الغلاء. وقد استظهرنا من ذلك أن المراد به الإشارة إلى 
اعتبار كون السلعة معدة لأجل التعجارة والمبادلة. 

وقد اعتبر الشارع في الحبس الاحتكاري قيداً زائداً على ما عند آهل 
اللغة وهو حاجة التاشى بالمعنى الذي صرحت به صحيحة الحلبى عن آيى 
عبداله الصادق غليكللا : «. . وإن كان الطعام قليلاً لا يسع الناس. ٠.‏ فيحد 


. 1۸۸/۳١ : منصور البهوتي : كشاف القناع عن متن الاقناع‎ )١( 
.٠۹۰١/۲ المبسوط:‎ )۲( 


الحاجة هو أن لا يكون الطعام - السلعة - الميسور للناس في الأسواق بمقدار 
يسح التاسن بسحیث تکون حاجتهم من هذه العجهة مقضية بالنحو المتعارف > 
«. . وأما إن كان الطعام كثيراً يسع الناس فلا بأس. ٠.‏ بالجمع والإمساك. 
فحد الكثرة هو أن يكون الطعام - السلعة - من الوفرة بحيث تكون 
حاجحة الناس من هذه الجهة مقضية على النحو المتعأرف . 
وإذا استشينا هذه الصورة الخارجة تخصصاً عن مفهوم الاحتكارء فإن 
الصور المتصورة للاحتكار أربع . 


الصورة الأولى: 

جمع السلعة وحبسها لأجل التجارة والمبادلة في حال كثرة السلعة 
بمقدار يسع الناس»ء وعدم تأثير الحبس على كفاية السلعة في الأسواق 
ووفائها بحاجات الناس . 

وهذا هو الحبس المتعارف لأجل التجارةء وهو ما ورد ذكره في 
صحيح سالم الحناط . 


أن يحبس المحتكر السلعة فى حال كثرتها واتساعها لحاجات الناس»› 
ولكن حبسه للسلعة يؤثر على كفاية الميسور لحاجات الئاس › فلا يکفیهم . 


وافياً بحاجتهم إليهاء ويكون الحبس مؤئراً على متعارف حياة الناس من حيث 


الفصل الأول: معنى الاحتكار في اللغة والشرع ۹۷ 


الصورة الرادعة: 
أن يجمع المحتكر السلعة ويحبسها حال كثرتها وتوفرها للناس»› 
وتحدث القلة فى السلعة وحاجة الئاس إليها لاأ يسبب حبس المحتكر› بل 


وقد تضاف صورة خامسة؛ وهی: 

أن تجمع السلعة لا لغرض التجارة والمبادلةء بل لغرض الاستعمال 
الشخصى لنفسه وعائلته ومن يتعلق به - كما يحصل فى هذه الحقبة فى لبہنان»› 
وراعا كيرا من ولك بان شرق مك هن اهن اليطوة والوةة أو 
النفط من السلع كالسكر أو الطحين الموجود في السوق» وأمثال ذلك» مما 
قد يكفيه لأشهر أو لسئة أو أكثر» ويؤدي عمله هذا إلى قلة السلعة فى 
السوق» وازدياد حاجة الناس إليها. 

والصورة الأولى محل الكلام في أنها احتكار أو لا. 

فقد يقال إنها خارجة عن مفهوم الاحتكار موضوعاً وتخصصاً فلا 
يشملها حكمه - وإن وقع الكلام في أنها محكومة شرعاً بالإباحة أو الكراهة - 
حتى بناء على كراهة الاحتكارء إذ لا شك حيئذٍ في أن كراهة الاحتكار 
المصطلح أشد وأقوى من الكراهة الثابتة لهذه الصورة. 

ولکن الظاهر صدفق مفهوم الاحتكار عليهاء وإن كائت خارجة عله 
حكماً بلا شك وسيأتي زيادة تحقيق للمقام في الفصل الثالث عند الكلام عن 
حكم الاحتکار. 


وما الصور: الثانية» والثالثة» والرابعةء فلا شك في صدق مفهوم 


الاحتكار عليها بما له من التحديد الشرعي الذي ظهر من أخبار المسألة. 
ومن ثم فإن هذه الصور تكون مورداً للنزاع في أن الاحتكار محكوم شرعاً 
بالكراهة أو بالتحريم . 

وما الصورة الخامسة فالظاهر أنها خارجة عن مفهوم الاحتكار إذا 
اعتيرنا فيه كون حبس السلعة لغرض التجارة والمبادلة» حيث إن المفروض 
في هذه الصورة كون الحبس لأصل الاستعمال الخاص» وقد عرفت عدم 
اعتبار ذلك فيه» فلا تكون من صور الاحتكار محل النزاع. بل تكون من 
مصادقى الادخار. ولكنها يمكن أن تكون داخلة -حكماً في الاحتكار 
ااا ان الروايات لمورد النهي بما يؤدي إلى حاجة لار ر 
طعام . 


CE E O E E N 
gg 


الفصل الثاني 
مورد الإحتكا, 


an aaa Tarra i umnmamenannTi ninan RARMRAMAIRITEITIETETETITTT ej N 
ا ا ا ت‎ 


١‏ - خبر أبي البختري› عن جعفر بن محمد الصادق ظا › عن آبيه 
محمد الباقر اتل : أن علا ك كان ينهى عن الحكرة فى الأمصارء 
فقال : 


ليس المحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن»' . 


آباته غاد عن النیی اة › قال : 


«الحكرة في نة اشاء : في إليحنطة والشعير وألتمر والزیت والسن 


وال 


۳ - خبر غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله الصادق غل قال : «ليس 


)١(‏ الحر العاملي: وسال الم ۳/0 اآذاب التجارة» باب ۲۷» ح ۷ - عن 
عبدالله بن جعفر (الحميري) في كتاب قرب الإسنادء؛ عن السندي بن محمد عن بي 
البختري وعبدالله بن جعفر الحميري ثقة» وكذلك السثدي بن محمد. وأما أبو 
البختري (وهب بن وهب) فهو ضعيف جدا. فالخبر ضعيف بأبي البختري . 

9 الخ الخاملى: وسال الشيعة 2۳١۶/0۲‏ اذب العجارة باب ١‏ ن 
الصدوق في الخصال» عن حمزة بن محمد العلوي» عن علي بن إبراهيم» عن أبيه ء 
عن النوفلي » عن السكوني - ونميل إلى توئيقهما ولم يوثق حمزة بن محمد العلوي . 


والخبر ضسعيف به . 


e ۲‏ الاحتكار 


الحكرة إلا فى الحنطة والشعير والتمر والرنت وال 

ورواأه الشيخ الصدوق في الخصال بإسناده عن جعفر بن محمد 
الصادق » عن آبيهء مثلهء إلا آنه قال : «. . . والزبيب والسمن والزيت». 

: خبر دعائم الإسلام عن علي كا › قال‎ - ٤ 

الجن الحكة إلا قل اة و لير والر ت والويت وال ةة 

ه _ الخبر المروي في طب النبي ية › قال : 

لا حتکار في عشرة» والمحتكر ملعون : البر والشعير والتمر والزبيب 
والذر والسمن والعسل والجبن الجوز والزیت ° : 

- صحيح الحلبي عن أبي عبداله الصادق غك › قال : 

«سآلته عن الرجل يحتكر الطعام ويتربص بهء» هل يجوز ذلك؟ فقال : 
إن كان الطعام كثيراً يسع الناس فلا بأس بهء وإن كان الطعام قليلاً لا يسع 
الناس غفإنه يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام»“؟. 

«الحكرة أن تشتري طعاماً ليس في المصر غيره فتحتكره» فإن كان في 


(1) المحر العاملي: وسائل الشيعة: ۳۱٤/۱۲‏ -آداب التجارة/ باب ۲۷/ ح٤‏ 
وألحديش روأه الكليئي في الكأفي : ج ۱1٤/٩‏ باب البحكرة) سح ۹ء عن محمد بن 
يحيى (العطار)» وهو ثقةء عن أحمد بن محمد (اپن عيسى الأشعري)» وهو ثقة» عن 
محمد بن يحيى (الخراز)» وهو ثقة عن غياث بن إبراهيم (التميمي الأسدي) وهو 
بتري المذهب. وثقة النجاشي . ونحن نتوقف فيه. 
والزيادة نقلها الحر العاملي عن الشيخ الصدوق في الخصال. 

(۲) المبحدث النوري : مستدرك الوسائل: ٠۲‏ آداب التجارة» باب ١۲ء‏ ح .٥‏ 

(۳) المحدث النوري: مستدرك. الوسائل: ۲» آداب التجارةء باب »۲١‏ ح۸. 

)٤(‏ الوسائل: ٠۳٠٤/١١‏ آداب التجارة» باب ۲۷» ح ۷- تقدم بيان حاله في الفصل 
الأول معنى الاحتكار في الشرع . 


الفصل الثاني : مورد الاحتكار 1۳ 


المصر طعام أو متاع (يباع) غيره فلا بأس بأن يلتمس بسلعته الفضل. قال 
وسالعه عن :الزيث؛ فقال: إن كان عند غيرك فلا بامن بإمساكة»*. 


۸~ رواية الحاكم النيسابوري فی الجكرك بأستاده عن عبدالله بن 


تمر » قال : 
«قال رسول لله غل : من احتكر طعاماً أربعين ليلة فقد برىء من الله 


Es 


«من احتكر طعاماً على أمتي أربعين يوماً وتصدق به» لم تقبل منه»" . 

٠١‏ - رواية الحاكم النيسابوري في المستدرك بسنده عن أبي أمامة» 
قأل : 

نهی رسول الله ج أن يحتكر الطعام»”“. 

هذا ما وقعنا عليه من الأخبار المتضمنة لذكر مورد الاحتكار» وهي 
على قسمين . أحدهما: دل على أن مورد الاحتكار أصنافاً معينة من الطعام» 
على اختلاف فى عدد هذه الأصناف بين خمسة وسنة وعشرة. وثانيهما: دل 
على أن مورد الاحتكار هو الطعام مطلقاً. 


(۱) الوسائل: ۳٠۵/۱۲‏ آداب التجارةء باب ۰۲۸ ح ۲-١‏ تقدم بيان حاله في الفصل 
الأول» معنى الاحتكار في الشرع. 

(۲) مستدرك الحاکم: ١٠/۲‏ كتاب البيوع. 

(۳) كيز العمال: ج ۰ _ کتاب البيوع . والجامع الصخير للسيوطي مع شرحه فیس 
القدير للمناوي .۳٠/١‏ 

(6) مستدرك الحاکم: ١١/۲‏ - كتاب البيوع. 


ب س الأقوال 


لا كلام في اخحتصاص هذه الأخبار بالطعام آو بعض أصنافه . 

والظاهر من عبارة النراقي في المستند الإجماع على ذلك أيضاًء فقد 
قال : 

« حلاف في أنه لا يكون الاحتكار الممنوع منه إلا في الأطعمة» . 

هذا» ولكن اللإجماع في مثل هذه المسائل ليس حجة» لأنه في مورد 
الخلاف» ومعقده مجملء وللاطمئنان باستناد أكثر الأقوال إلى أخبار 
ا 

فلا بد من بحث المسألة استناداً إلى النصوص الواردة فيهاء فنقول: 
احتمالات المسألة متعددة: 

١‏ أن يكون مورد الاحتكار المنهي عله كل ما يتوقف عليه انتظام حياة 
الإنسان والمجتمع من طعام» وكساء» ودواء» ومحروقات» وأدوات› 
وآلات» وغير ذلك» ما عدا سلع الثترف. 

۲ - أن يكون مورد الاحتكار المنهي عنه هو الطعام - بمعنى ما يطعمه 
الإنسان عادةء وما يتعلق به» وما يتوقف الطعام عليه . 

۳ أن يكون ما يطعم الإإنسان عادة فقط . 


17( مستند الشيعة: ج ۲ ص ۳۲۹ في الاحتكار. 


الفصل الثاني : مورد إالاحتكار 1+0 


. أن يكون خحصوص الأقوات من الأطعمة‎ ٤ 
أن يكون خصوص الأصناف المنصوص عليها فى بعض الروايات‎ 
المتقدمة على خلاف في عدد الأصناف ناشىء من اخحتلاف الروايات.‎ 

وأعم وأشمل هذه الفروض هو الأول» وآحصها الخامس» وما بينها 
يتفاوت في الخصوص والعموم بالنسبة إليهما. وقد ذهب إلى كل واحد من 
هذه الفروض فريق من الفقهاء» ونحن نذهب إلى الأول فنرى إطلاقية مفهوم 
الاحتكار المنهي عنه شرعاً لكل ما يتوقف عليه انتظام حياة الإنسان 
والمجتمع › ونرى أن النهي الشرعي في مسألة الاحتكار منصب على هذا 
الفرضن» كما سيائن بيانه والاستدلال عليه. وأما الأقوال الأخرى فهي كما 
يلي : 

أ ذهب أبو الصلاح الحلبي من فقهاء الإمامية القدماء في 
کتأبه (الكافي في الققه)» إلى اختصاص مورد الاحتكار بالحنطة والشعير 
والتمر والزہیب› فلا يجري حکم أ الاحتكار في غيرها" . 

وحكى الكحلاني عن جمهور المالكية اختصاص مورد الاحتكار 
بالقوتين (الحنطة والشعير)ء وقال: «وكأن الجمهور خحصوه بالقوتين نظراً إلى 
الحكمة المناسبة للتحريمء وهي دفع الضرر عن عامة الناس» والأغلب في 
دفع الضرر عن العامة إنما يكون في القوتين» . 

ولا نعرف مستنداً من النصوص لما ذهب إليه بعض المالكية وأبو 
الصلاح› فإن أخحص النصوص المبيّنة لمورد الاحتكار تشتمل - بالإأضافة إلى 
الغلات الأربع - على ذكر السمن. وربما يكون هذا القول نتيجة فهم أو 
اجتهاد في معنى كلمة الطعام التي وردت في مطلقات الاحتكار. ولكنه 
اجتهاد مردود على أصحابهء لأندا لا نجد له شاهداً من اللغة والاستعمال . 


)١(‏ آبو الصلاح الحلبي ۳۷٤١ _ ٤٤۷(‏ ه): الكافي في الفقه» تحقيق رضا استادي› 
منشورات مكتبة الإمام مير المؤملين - قم - ايران/ ص: ۲۸۳ . 


وآما الوجه الذي ورد في كلام الكحلاني فهو غير العلي المدعي» لأن 
“مقتضاه ليس الاقتصار على القوتين بل تعميم مورد الاحتكار لكل ما يدخل 
الضرر على العامة من احتكاره وهو أعم من القوتين بلا اشكال. وكيف يمكن 
دفع الضرر عن العامة في البلاد التي لا يعتمد الناس فيها في غذائهم على 
الحدطة والشعير. 

ب ذهب جماعة من الفقهاء إلى أن مورد الاحتكار هو: الحنطةء 
وال لر و ا وا 

وممن ذهب إلى ذلك الشيخ الطوسي في كتاب النهاية وقال: (ولا 
يكون الاحتكار في شيء سوى هذه الأجناس)'“ء وابن إدريس في السرائرء 
وقال: «والاحتكار عند أصحابنا هو حبس الحنطة» والشعير» والتمرء 
والزبيب» والسمن» ولا يكون الاحتكار المنهي عنه في شيء من الأقوات 
سوی هذه الأخا وظاهر العبارة دعوى الإجماع. والظاهر من العلامة 
فى المختلف اختيار هذا القولء فقد قال: «وآجود ما وصل إلينا فى هذا 
الباب ما رواه غیاث . . ٠.‏ ونقل خبر غیاث بن إبراهیم» ثم قال: وحنل 
يبقى ما عداه على الأصل»". وذهب إليها المحقق الحلي في الشرايع 
والمختصر النافعم““ وقال السيد في الرياض: «إن هذا هو القول الأشهر»“ 
وقال في الجواهر: «... بل هو المشهور فيما بينهمء بل عن جماعة 
الاجماع عليه». 


9 اھا 1£ 

(۲) السراثر (طبعة ايرالية حجرية غير مرقمة) كتاب التجارة باب آداب التجارة. 

۳) المختلف : ج ١‏ ص ۳١١‏ في الاحتكار والتلقي . 

.۲٠۱/۲ شرائع الإسلام:‎ )٤( 

.٥۲۲/١ رياض المسائثل:‎ )٥( 

)٦1(‏ الشيخ محمد النجفي : (ت ١٠۲١١‏ ه) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام (طبعة 
الأحوندي ‏ النجف» مطبعة الآداب) ج ۲۲/ ٤۸١‏ . 


الفصل الثاني : مورد الاحتكار fay‏ 


ويدل على هذا القول من النصوص : 

. حبر غياث بن إبراهيم برواية الكليني‎ - ١ 
الخحنة التقدمة اضافة الزيت :إلا .وال هلا بف اله فى‎ 
الرياض”'. وقد نقل الشيخ الصدوق الرواية في ذلك في كتاب «من لا‎ 
يحصىر ەه ال وکتأاب الفا‎ 

ويدل على هذا القول : 

. حبر غياث بن إبراهيم برواية الصدوق‎ ١ 

۲ مفهوم ذيل صحيحة الحلبي برواية الكليني والشيخ الطوسي وهو: 
«. . . وسألته عن الزيت فقال: إذا كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه»“ 
وذلك بعد ضمه إلى غيره من الروايات . 

۳ خبر السكوني . 

د وذهب جماعة من الفقهاء إلى أن مورد الاحتكار المنهى عنه هو : 
إالعحاطة »› والشعير› والتمرء والربيساء والسمن› والملح . ولم يذكروا 
الزيتن وجعلوا الملح مکانه. 

وممن ذهب إلى ذلك الشيخ الطوسي في المبسوط”» وابن حمزة في 


17( كما في جواهر الکلام: ج ۲۲ ص ٤۸۲‏ . 

9 ويا المساكر ١7/١‏ 0: 

(۳) من لا يیحضره الفقیه: ج ۳ ص ۱١۸‏ في باب الحكرة والأسعار ح .١‏ 
)٤(‏ الخصال: ج ۱ ص ۳۲۹ باب الستة ح ۲۳. 

(0) وسائل الشيعة : ۲ ۴۵ أدإب التجارة» باب ۸ ح!. 

(7) المبسوط في فقه الإمامية: نشر المكتبة المرتضوية - ایران» ج ۲ ص ٠۹۵‏ . 


۰۸ الاحتكار 


الوسيلة"» وهو مذهب العلامة في التذكرة"ء والقواعد ٠"‏ ونهاية 
الأحكام» والظاهر أن مذهب ولده فخر المحققين في ايضاح الفوائد . 

والدليل على ما عدا الملح في هذا القول هو خبر غياث بن إبراهيم 
وبر ا البعختري »› وقد تقدم دک ذلاک : وأما الملح فلا عرف دلي لهم 

N ea‏ "“ واللمعة" والشهيد الثاني في 
الروت 4 والمتلك ‏ والطاجر نا المحدث البحراني في الحدائق' '“ إلى 
أن الحركة سنت تبت في سبعة آشياء : الحنطة › والشعير» والك والزنيب+ 
قالسمن : e‏ والملح . 

ولا نعرف لهما مستنداً من النصوص في الملح كما ذكرنا. 

و - ذهب المحنابلة والشافعية إلى أن مورد الاحتكار مختص بما كان 
قوتاً لامر فللا يتعدأه آلو وء والظاهر أن مرادهم من القوت ما يتوقف 
عليه استمرار الحياة والأقوات الأساسية. قال المقداد السيوري: (والمراد 
بالقوت هنا ما يكون مقصوداً بالتغذيةء وأما ما لا يكون مقصوداً فهو فاكهة 


)١(‏ المجوامع الفقهية: ٠۷٠۹‏ الوسيلة. 

(۲) تذكرة الققهاء: ۸/ ۲٠*٠٥١‏ 

(۳) قواعد الأحكام» وإيضاح الفوائد في شرح القراعدء الطبعة الأولى› المطبعة العلمية - 
قم - (ایران» ۱۳۸۷ هھ ج ٤٨۹/۱‏ . 

)٤(‏ المصدر نفسه., 

.٥٠٤/۲ نهاية الالحكام:‎ )٥( 

. الدروس (طبعة ايرانية غير مرقمة) كتاب المكاسب درس في المناهي‎ )٦( 

(۷) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية: ۲۹۹/۳ . 

(۸) المصدر نفسه. 

(4) مسالك الإفهام: ج /١‏ ص 1۷۷ كتاب التجارةء آداب التعجارة. 

)٠١(‏ العحداثق الناضرة: ٦1/۱۸‏ 1۲. جمال الدين مقداد بن عبدالله السبوري 
العحلي (نت ۸۲١‏ ھ)۔ 


الفصل الثاني : مورد اللاحتكار 4۹ 


وخحضروات)'. 

قال ابن قدامة: «.. فأما الأدام» والحلواء» والعسلء والزيت› 
وأعلاف البهائم» فليس فيها احتكار محرم. قال الأثرم: سمعت أبا عبداله 
يُسأل : عن آي شيء الاحتكار؟ قال: إذا كان من قوت الناس فهو الذي يكره. 
وهذا قول عبدالله بن عمر. وكان سعيد بن المسيب - وهو راوي حديث 
الاحتکار ‏ يحتكر الزيت. قال أبو داود: كان يحتكر النوى» والبخيط› 
والبزر"» ولأن هذه الأشياء مما لا تعم الحاجة إليهاء فأشبهت الثياب 
واا 

وإلى هذا ذهب أبو اسحاق الشيرازي في المهذب حيث قال: «ويحرم 
الاحتكار في الأقوات . . وأما غير الأقوات فيجوز احتكاره» . 

وصرح جمهور فقهاء الشافعية آنه لا بأس باحتكار غير القوت . 

واستدل بعضهم على ذلك بما روي عن ات امامةء قال: انهى 
رسول الله و ان یحتکر الطعام؟ فدل على اَن غیره يجوز ولانه ا یران 
في احتكار غير الأقوات» فلم يمنع منه. ومثل بعضهم للقوت الممنوع من 
احتكاره بالتمر والزبيب وكل مجزىء في الفطرة“ مما يقتات باعتبار عادة 


(1) التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - تحقيق الكوه كري - الطبحة الأولى ‏ قم» سنة 
٤‏ ھدب ج ۷ض 2۱ 

(۲) البزر - بفتح الباء ‏ بزر البقل وغيره. ودهن البزر - بكسر الہاء أفصح - والأبازير: 
التوابلء الصحاح 0۸۹/۲ . مادة: (ب. ز. ر)» فيحتمل أن إبن المسب کان يحتكر 
التواہل ويحتمل أنه كان يحتكر البرر (بذور البقول). ويحتمل أنه كان يحتكر دهن 
البزر» وهو أنواع من الزيوت النباتية. 

(۳) ابن قدامة المقدسي: المخني ۲۲٠/۴‏ . والبهوتي : كشاف القناع: ۱۸۷/۳ . 

(5) أبو زكريا محي الدين شرف اللووي: المجموع شرح المهذب» نشر دار الفكرء 
ج ۱۳ ص ٤٤‏ . 

(0) مرآده ما يجزىء التصدق به في زكاة القطرة. 


چ ۱ 1۱ الاحتكار 


البلد كأقط". وقمح» وأرز. ونسب بعضهم إلى الغزالي أنه آلحق بالقوت كل ما 
يعين عليه كاللحم» وصرح القاضي فيما حكي عنه بكراهة احتكار الثوب”"'. 
ونسب في (المجموع - شرح المهذب) هذا القول إلى الزيدية أيضا" . 
وذهب إلى هذا القول من فقهاء الإمامية الشيخ المفيد في المقنعم*» 
وآبو یعلی ا والديلمي قي الخراسي ‏ حیث صرحا بان مورد الاحتكار 
هو الأطعمة» ولم يخصا ذلك بأصناف معينة. وهذا يتفق مع من اعتبر مورد 
الاحتكار هو أآقوات الادميين . 


وإلى هذا ذهب آبو الصلاح الحلبي في الكافي على الظاهر من عبارتهء 
وهي : «ولا يحل لأحد آن يحتكر شيئاً من آقوات الناس مع الحاجة الظاهرة 
إليها. . . ويكره احتكار ما عدا الأقوات من المطعومات». ونقل صاحب 
الجواهر عن (بعض اعتبار أن لا يكون فقوتا مختصاً بالدواب كالشعير 
الحامض» وأن لا يكون السمن مثلاً من غير المطعوم» بل هو متخذ للاسراح 


(1) الأقط: لبن يابس مستحجر يتخذ من مخيض الغنم» وقيل هو الجين. 

(۲) آبو إسحاق الشيرازي: المهذب: ج .۲۹۲/١‏ والأردبيلي: الأنوار لأعمال الأبرار: 
ج ۲۲۸/۱. 
واليجيرمي : حاشية البجيرمي على المنهج: ج .۲۲١ >٣‏ والسيد البكري: حاشية 
اعانة الطالبین: ج ۳/ .۲٤‏ 
والمليباري: فتح المبيسن بشرح قرة الحين (بهامش حاشية اعانة الطالبيسن) 
ج .۲٣- ۲٤/۳‏ 

(۳) المجموع شرح المهلب: ٤1/١١‏ . 

)£( المقلع : من الجوامع الْمفُهية ص TI f‏ کتاب المکأاسب والتجأرة» حيث قال (ولا 
بأس أن يشتري الرجل طعاماً فلا يبيعه يلتمس به الفضل إذا كان بالمعروف غيره» 
وإذا لم يكن بالمصر طعام غیره فليس له أمساکه» وعايه بیعه» وهو محتکر). 

07( المرأسم حمزة بن عبد العزيز الديلمي : تحقيق الدكتور محمود البستاني» منشورات 
الحرمين - قم الطبعة الأولی» ۱٤۰۰‏ ه۔ ۱۹۸۰ م. ص ٠۸۲‏ - في آخر بحث 
الشركة والمضاربة. 

. ۳٦۰ الکافي:‎ )( 


الفصل الثاني : مورد الاحتكار ۱۹۱ 
وتحوة قان نخسن مل ذلك لا يكون احتكارة . 


لاهو حبس الأقوات كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والملح»"» 


ز - ذهب بعض الشافعية إلى دخحول آقوات البهائم في مورد الاسحتكار 
مح قو ات الادهي ٤‏ وإلى هذا ذهب ۹ حنيفة ومحمد»ء ومثلوا زذلك 
بالحتطة التي والن وال ونسب إلى محمد آنه قال : L1‏ احتکار فی 
الثياب». وصرح القاضي من الشافعية بكراهة احتكار الثوب؟. 


ح - ذهب أبو يوسف من الحنفية إلى أن كل ما أخر بالعامة حبسه هو 
اسحتکاأر › وإن کأن دهااو فة او نا وهڏا هو مذهب مالك حيث قال : 
«الحكرة في کل شي ءَ في السوف من الطعام» والزیت› وإلكتان› وجميح 
الأشياء» والصوف» وكل ما أضر بالسوق. قال: والعصقر» والسمن»› 
والعسل» وکل شيء». 

وظاهر مالك وبي يوسف أن الاحتکار يشمل حتى سلع الترف وأطعمة 
الترف. 

وذهب الشوكاني إلى أن الآحاديث ظاهرها يحرم الاحتكار من غير فرق 


(۱) جواهر الكلام: ٤۸٤/١١‏ . 

(۲) الجامع للشرائع: ۲٥۸-۲۵۷‏ . 

(۳) القت : الواحدة «قتة» حب بري يأكله أهل البادية بعد دقه وطبخه. 

(6) المرغينائي: الهداية: .1۹/٤‏ وعلاء الدين الكاسائي: بدائع الصنائع : /o‏ 14 
ومحمود العيئي : شرح الکتر: ۲۲٤/۲‏ . 

٠١۹/١ وعلاء الدين الكاساني: بدائع الصنائم:‎ .14/٤ المرغيناني: الهداية‎ )٠( 
. ۲۲٤/۲ ومحمود العيني : شرح الکنز:‎ 

9 ماله انی المدونة الكبرى (مطبعة السعادة» مصر- سنة ۱۳۲۲ ه) ج ١۲۳١/٣۰۹‏ 
ومحمد بن اسماعيل الكحلاني (الأمیر): سبل السلام: ج ۳» ۲١‏ ۔٣۲.‏ 


بين قوت الأدمي والدواب وغيره والتصريح بالطعام في بعض الروايات لا 
يصلح لتقييد بقية الروايات المطلقة» بل هو من التنصيص على فرد من 
الأفراد التي يطلق عليها المطلق» وذلك لأآن نفي الحكم عن غير الطعام إنما 
هو لمفهوم اللقب» وهو غير معمول به عند الجمهورء وما كان كذلك لا 
يصلح للتقييد على ما تقرر في الأصول. . . والحاصل: أن العلة إذا كانت 
هي الإإأضرار بالمسلمين لم يحرم الاحتكار إلا على وجه يضر بهم» ويستوي 
في ذلك القوت وغيره» لأنهم يتضررون بالجميع»'. 

ونحن نذهب إلى أن مورد الاحتكار عام شامل لكل ما يتوقف عليه 
انتظام حياة الإإنسان والمجتمع» من طعام» وكساء» ودواء» ومحروقات » 
وآدوات» وآلات» وغير ذلك ما عدا سلع الترف وأغذية الترف» كما قدمنا 
في أول البحث . 


: ۴۸/٣ الشوكات: ا الاوظار:‎  )9( 


الفصل الثاني : مورد الاحتكار ۱۳ 


ج د التحهي 


إن الأخبار الواردة في المسألة على ثلاث طوائف : 

الأولى : المطلقات التي لم يذكر متعلق النهي فيها. 

الثانية : ما جعل فيه المتعلق الطعام من غير تخصيص بصنف منه. 

الثالثة : ما ذكر فيها أصناف بعينها من الأطعمة» هي خمسة في بعض 
الأخبار» وستة في بعض آخر» وعشرة في بعض ثالث . 

وكون أصناف الأطعمة التي اشتملت عليها نصوص القسمين الأولين 
من الطائفة الثالثة من روايات المسألة مورداً للاحتكار المنهي عنه شرعاًء مما 
لا كلام فيه في الجملة» بل ادعى الإجماع على ذلك فقد قال السيد العاملي 
في مفتاح الكرامة: «أما ما عدا الملح فإجماعي كما في كشف الرموزء 
وظاهر السرائر» حيث قال : (عند أصحابنا)» ومجمع البرهان حيث قال (لا 
خحلاف)» وقد نص على ذلك في الا و الوط غ وال اف وا تا 
عنها»"“ فهذا لا كلام فيه. وإنما الكلام في أن مورد الاحتكار مختص 
بالمذكورات. أو آنه يعم غيرها. وعلى التعميم هل يخثص بالطعام آو يتعدأه 
إلى غيره من السلع التي يتوقف عليها انتظام حياة الإنسان والمجتمع . 


)0 مفتاح الكرامة: ٠١۷/٤‏ لم یرد دعوی الإجماع في کلام الشيح في النهاية في باب 
الا کار ون ¥ 62 


15 الاتنار 


ما قيل أو يمكن أن يقال في الاأستدلال على الاختصاص : 


أولاً - الرواسات: 


إن الطائفة الثالثة الحاصرة تصلح أن تكون مفسرة وشارحة للاحتكار 
المنهي عنه في المطلقات في الطائفة الأولى› وللطعام المنهي عن احتكاره 
في الطائفة الثانية . 

وهذا ما سلكه المحقق النراقى فى المستندء فقد اختار مذهب الصدوق 
استناداً إلى حبر غياث بن إبراهيم برواية الصدوق» قال: 

«وبها يقيد اطلاقات الاحتكار والاحتكار في الطعام» . 

والوجه في ذلك أن لسان الطائفة الثالثة لسان الحصرء فتكون دالة 
بالمفهوم على نفي الحكم عما عدا المنطوق» فيكون مورد الاحتكار ممحصوراً 
بالمذكورات دون غيرها من أصناف الأطعمة» فضلاً عما عدا الأطعمة من 
أنواع السلع . 

ومن هذا القبيل ما سلكه جمهور فقهاء المالكية فى معالجة هذه 
المسالة ل طريقتهم الأصوليةء حیث إن مقتضیى الإطلاقات پتعدی 
القوتين » ولكنهم قيدوها بما سماه الكحلاني «الحكمة المنأاسبة»» حيث قال : 

«ولا يخفى أن الأحاديث الواردة في منع الاحتكار وردت مطلقةء 
ومقيدة بالطعام» وما كان من الأحاديث على هذا الأسلوب فإنه عند الجمهور 
لا يقيد فيه المطلق بالمقيد لعدم التعارض بينهماء بل يبقى المطلق على 
اطلاقهء» وهذا يقتضي أن يعمل بالمطلق في منع الاحتكار مطلقاً ولا يقيد 
بالقوتين . . . وكأن الجمهور خصوه بالقوتين نظراً إلى اللحكمة المئاسبة 
للتحريم» وهي دفع الضرر عن عامة الناس» والأغلب في دفع الضرر عن 


)١(‏ مستند الشيعة: ج ۲ ص ۳۲۹ في أدلة تحريم الاحتكار. 


الفصل الثاني : مورد الاحتكار 11e‏ 


العامة إنما يكون في القوتين» فقيدوا الإطلاق بالحكمة المناسبة» أو أنهم 
قیدوه بمڏذهب الصحابي الراوي»› فقد أخحرج مسلم عن سعيد بن المسيب نة 
کان يحتکر» فقيل له: فإنك تحتکر؟! فقال: لأن معمراً راوي الحديث كان 
گر فال این عذال کا کان ا بت : 
ثانیاً: الإجماع: 

قد عرفت أن مذهب الأشهر - كما في الرياض - أو المشهور - كما في 
الجواهر ‏ هو اختصاصس مورد الاحتكار بالحنطة › الشخي: والتمر»› 
والرنة» والس 

بل مرت عليك آنفاً دعوى الاجماع صريحاً أو ظاهراً من غير واحد من 
الفقهاء على ذلك . 

والجوإب : 


أما الإجماع المدعى صريحاً أو ظاهراً فهو غير تام: 

فقد عرفت أن مذهب ا الصلاح اخحتصاص الاحتكار بالغلات الأربع» 
وهذا مخالف لدعوى الإجماع على آن مورده الغلات الأربع مع السمن. كما 
أن في الفقهاء من أضاف إلى الخمسة الزيت» وأن فيهم من أضاف إلى الستة 
الملح. 

ا لا إجماع على نفي الاحتكار عما زاد على الأربعة أو الةو 
الستةء كذلك لا اجماع على نفي الاحتكار عما زاد على السبعةء فقد عرفت 
أن المفيد في المقنعة» وأبا يعلى سلار في المراسم ذهبا إلى جريان الاحتكار 
فى مطلق الأطعمة . 


(۱) محمد بن اسماعيل الكحلاني (الأمیر): سبل السلام ج ۲٣-۲٣/۴۳‏ . 


وبالجملة فلا اجماع في المسألة. 

ولو سلمنا ثبوت الإجماع فمن المؤكد آنه من الإجماع المدركي الذي 
نعلم مستند المجمعين فيه» فمن المؤكد أن المجمعين في مسألتنا هذه قد 
استندوا إلى الأخبار الخاصة بالمسآلةء» ومن المعلوم أن اجماعاً كهذا ليس 
نحجة شرعية بنفسهء بل الحجة هى مستندة إذا كان جامعاً لشروط الحجية . 


وأما عن الاستدلال بالروابات: 


فقد عرفت أن الاستدلال بها تارة بتقييد المطلقات بالحكمة المناسبة 
للتحريم كما قرره الكحلاني المالكي ٠‏ وآخری بتقييدها بمفهوم البحصر . 


آما الأول: 

فإن استدلال الكحلاني على مذهب مالك بالتعميم استدلال صحيح› 
فإن المطلق إذا كان شمولياً وكان موافقاً للمقيد في الإيجاب والسلب» ولم 
تقم قرينة على أن القيد في الدليل المقيد قد أتي به لإفادة تضييق دائرة 
المطلق - لا يحمل المطلق على المقيد لعدم المنافاة بينهماء فإنه لأ منافاة 
بين مثل : (في الغنم زكاة) و (في الغخنم السائمة زكاة) إلا على القول بدلالة 
الوصف على المفهومء وقد ثبت في علم الأصول أنه لا دلالة للوصف على 
المفهوم . 

ومقامنا من هذا القبيلء فإن مطلقات الاحتكار شاملة لكل ما يقع عليه 
هذا الاسم» وكل ما يتصل بحياة الإنسان من السلع التي تتقوم بها حياته 
وتستقيم » ينطبق عليها هذا المفهوم» ومن ذلك الطعام» وهو على أهميته 
لحياة الإنسان فإنه ليس المهم الوحيد. وقد وردت أدلة نهت أو حذرت من 
احتكار الطعام» وليس في هذه الأدلة أو خارجها قرينة تدل على نفي مفهوم 
الاحتكار أو حكمه عما عدا الطعام من السلع» فلا منافاة بينهما ليحمل 


الفصل الثاني : مورد الاحتكار ۹۷ 
المطلق على المقيدء لأن المقيد هنا ليس قرينة على المطلق»ء ويحمل المقيد 
على زيادة الاهتمام بشدة الضرورة» أو لأن الاحتكار كثر في الأطعمة في 
بعض الأزمان»› أو لأن الأعم في احتكارها ا وغير ذلك من الوجوه. 

فالحق هو أن الإطلاقات محكمة» ولا ترفع اليد عنها بالأخبار التي ورد 
فيها ذكر الطعام خحاصة. 


مخاقشة «الحكمة المدأسية للتحردم»: 


وأما ما ذهب إليه جمهور فقهاء المالكية من تقييد المطلقات بما سماه 
الكحلاني «الحكمة المناسبة للتحريم» فهو فاسد من جهتين : 

الأولى : لو سلمنا أن المسألة من باب المطلق والمقيد فمقتضى القاعدة 
هو تقييد المطلقات بأخبار الطعام» وهذا يقتضي جعل مورداً لاحتکار 
الأطعمة لا حصوص الوقتين» فالقول بأن مورد الاحتكار خصوص القوتين 
ترك للدليل وقول بلا دليل. ومع وجود الدليل اللفظي الصريح لا معنى 
للاجتهاد في مقابل النص بدعوى أن ما يسمى «الحكمة المناسبة للتحريم» 
تقتضي خصوص القوتين. 

الثانية : لو تنرلنا وسلمنا بأن «الحكمة المناسبة للتحريم» تصلح لتقييد 
مطلقات الاحتكار فإن مقتضاها ليس الاقتصار على القوتين» بل مقتضاها 
التعميم للطعام وغيره» إذ إن احتكار الأطعمة الأساسية وغيرها من السلع 
الضرورية كالثياب» والمحروقات» والأدويةء وما إلى ذلك ينزل بعامة الئاس 
فدح الآضرار . 

وبعبارة آخرى: إن الحكمة المناسبة للتحريم تتواغق مع مطلقات 
الاحتكار وهي تقتضي التعميم والإطلاق الذي دلت عليه هذه المطلقات› 
وهذا ما يناسب كون هذا التشريع تشريعاً امتنانياً على الناس» وتنظيمياً للحياة 
الاقتصادية» وليس تشريعاً تعبدياً محضاً. 


1۸ الاحتكسار 


وهذا ما فهمه المرغيناني الحنفي في توجيه الخلاف بين أبي يوسف 
الذاهب إلى التعميم وبي حنيفة الذي E‏ مورد الاحتکار بأقوات الآدميين 
والبهائم» حیث قال : 

«فأبو يوسف شه اعتبر حقيقة الضرر إذ هو المؤثر في الكراهية» وأبو 
حنيفة يم4 اإعتبر الضرر المعهود المتعارف!. 

فتحصل أن الحق ما ذهب إليه إمام المذهب المالكي»ء وأبو يوسف 
وغيرها من تعميم مورد الاحتكار لكل ما يتصل بحياة الإنسان من السلعء 
طعاماً كانت أو ثياباًء أو آلات وآدوات» عملا بمطلقات الاحتكار» خلافاً 
لما ذهب إليه جمهور فقهاء المالكية . 


مناقشة الاإستدلال بمفهوم الحصر: 

وأما الثاني وهو الاستدلال بمفهوم الحصر» فنقول : 

إن حصر مورد الاحتكار بالأصناف المخصوصة التى ورد ذكرها فى 
الأخبار الخاصة بمورد الاحتكار - على اختلاف تلك الأخبار في تعداد 
الأصناف ‏ موقوف على أمرين : 

الأول: أن يكون الحصر في الأخبار الحاصرة حقيقياً لا إضافياً. 

الثاني : عدم و جود دلیل آخر أولٰى بالتقديم على دليل الحصر› وهلا 
بعد الفراغ عن كون الحصر حقيقياً. 

فإذا لم يمكن اثبات أن الحصر حقيقي» أو ثبت ذلك ولكن كان في 
المقام دليل أولى بالتقديم على دليل الحصر»ء فلا يمكن اثبات اختصاص 
مورد اللاحتكار حینگل بالأصناف ا التي ورد ذکرها في أخبار 
الخيالة 


الفصل الثاني : مورد الالحتكأر ٩‏ ۹ 


| س الحصر 


الحصر في الأخبار المتقدمة من حصر الصفة على الموصوف. إذ إن 
مقتضاها أن صفة الاحتكار ثابتة للموصوف - وهو الأصناف المذكورة - على 
نحو لا تتجاوز صفة الاحتكار الأصناف المذكورة إلى ما عداها من أصناف 
الأطعمة أو غيرها. 

وهو على تقدير كونه حقيقياً من حصر التعيين على الظاهرء أي أن 
الكلام مسوق لدفع توهم اشتراك الصفة -وهي الاحتكار- بين هذه 
المذكورات وبين غيرها من أصناف الأطعمة أو غيرها. 


ويرد على الاستدلال بالأخبار الحاصرة أمور : 

الأول: أن هذه الأخبار - بعد غض النظر عن ضعفها أو ضعف كثير 
منها - مختلفة فيما بينها. فمنها ما حصر مورد الاحتكار بخمسة كما في حبر 
غياث بن إبراهيم برواية المشايخ الثلاثة وخبر آبي البختري. وهي: الحنطة› 
والشعير» والتمر»ء والزبيب» والسمن. أو هي خمسة منها الزيت بدل السمن 
كما في خبر دعاثم الإسلام عن علي . 

ومنها ما حصر الاحتكار بستة» هي : اللحنطة» والشعير» والتمرء 
والزيت» والسمن» والزبيب» كما في خبر غياث برواية الصدوق وخبر 
السكوني في الخصال . 


YY e‏ الاحتجار 


ومنها ما حصر الاحتكار في عشرة. وهي: البر» والشعيرء والتمر» 
والزبيب» والذرة» والسمن» والعسل»› والجبنء والجوز» والزيت» كما في 
خبر طب النبي ڪة . 

فهذا الاضطراب في متون هذه الأخبار كاشف عن أن المراد منها - حل 
قد رها د ين الحم ال اها هر با هات لن اسا اخرى 
من الطعام لم تكن في وقت صدور الخبر أو مكانه ذات آهمية بالنسبة إلى 
حياة الناس ومعاشهم . 

ولو اقتصرنا من هذه الأخبار على ما لعله معتبر منها لوجدنا الاختلاف 
فيهاء فقد ذكر الزيت في أحدهما ولم يذكر في الأخر. 

الثاني: إن من المعلوم أن هذا الحكم ليس من الأحكام التعبدية 
الخيبيةء وإنما هو تشريع امتناني تنظيمي لجميع المسلمين» أو لجميع البشر 
كما هو الشأن في الشريعة الإسلامية المقدسة» فإن التشريعات فيها لا تجعل 
لأقوام خحاصين» أو لأمكنة أو أزمنة خاصة» وإنما هي عامة شاملة لجميع 
المسلمين في جميع الأزمان والأمكنةء إلا ما ثبت بالدليل المعتبر اختصاصه 
بزمان آو مکان أو صنف خاص من الناس. 

ومن المعلوم أن العادات الخذائية تختلف بين قوم وقوم نحو الزمان 
الواحد»ء فيكون قوام حياة الناس في منطقة بأصناف معينة من الطعام» ويكون 
قوام حياة الناس في منطقة أخرى بأصتاف أخرى من الطعام . كما أن العادات 
الغذائية تتبدل عند نفس القوم بين زمان وزمان» فتكون أصناف معينة قوام 
معاشهم قي زمان» ثم يعتمدون في زمان آخر على أصناف أخرى . 

مثا قوام حياة الناس على القمح في بعض البلاد» وعلى الرز في بلاد 
أخرى» وعلى الذرة في بلاد ثالثة» وعلى غير ذلك من الأصناف فى بلاد 
رابعة» وهكذا. وكذلك الحال بالسبة إلى غير ذلك من الأصناف . E‏ 
جواز احتكار الذرة والأرز في بلاد تتقوم حياة الناس فيها عليهماء» ولا يجوز 


الفصل الثاني : مورد الاحتکار 4۱ 


اللحم في كل مكان وكل زمان لأنه لم يرد في هذه الأخبار؟ . 

إن هذا الاعتبار القطعي يحمل الفقيه على القطع بأن الحصر في الأخبار 
الحاصرة إضافى ا زمان حاص › ومکان خأص»› وآقوام خحاصین › ول 
مطلقاً لجميع الأزمنة والأمكنة والأقوام . 

ويؤيد ما ذكرنا أن كثيراً من فقهائنا فهموا من الحصر هنا كونه إضافياً لا 
حقيقياًء فقد عرفت أن مذهب الشيخ المفيد وسلار الديلمي أن الاحتكار 
يكون في مطلق الأطعمة» وهذا لا يتم إلا بناء على كون الحصر إضافياً. 

وقد صرح الشيخ في المبسوط› وابن حمزة في الوسيلة» والعلامة في 
القواعد والتذكرة واللإرشاد» والشهيد في إللمعة والدروس› والشهيد الثاني 
في المسالك والروضة» وغيرهم - صرحوا بجريان حكم الاحتكار في الملح . 

وهذا لا يستقيم إلا بناء على كون الحصر إضافياًء إذ لو كان حقيقياً 
کان مقتضاأه ك صفة الاحتكار ل تخجاوز المحصورات e‏ أف طعام آخر 
بدخوله في جملة الأصناف التي يكون فيها الاحتكار لمفهوم الاحتكار لو كان 


# 


بقوله : 

«لعله لفحوى الأخبار المتقدمة.ء لأن احتياج الناس إليه أشد» مع 
توقف آغلب الماكل عليه. وفيه 2 مع ey‏ الزيادة على السبعة 
(كذا)ء فإن المحتاج إليها الناس فيها (آي في الأصناف الستة) غير منحصرة» 
ولكن لا بأس به على القول بالكراهة». 


)١(‏ رياض المسائل .٠٤١/١‏ وعلل النجفي في الجواهر: ٤۸4۲/١١‏ والمحدث 
البحراني في الحدائق : 1۲/۸ إضافة الملح بشدة الحاجة إليه» يمكن أن يكون = 


ووجه عدم البآس في إضافة الملح بناء على أن حكم الاحتكار هو 
الكراهة لاأ التحريم آنه بناء على كراهة الاحتكار لا يكون ثمة ما يقتضي بحمل 
المطلق على المقيد في التصوصس اليحأضرة الواردة في المسألةء وذلك هر 
جهة البتاء على عدم حمل المطلق على المقيد في باب المستحبات 
والمكروهات» لأنه لا تنافي بينهما في هذه الحالة يقتضى رفعّه حمل المطلق 
O a e E E‏ 
والضعف فيكون احتكار الطعام مكروهاً مثلأء ولكنه يكون أشد كراهة إذا كان 
الطعام من الحنطة مثل . وحينئلٍ فتحمل الأخبار المطلقة على كراهة الاحتكار 
في كل طعام» وتحمل الأخبار الحاصرة على تأكد الكراهة في الأصناف 
المذكورة فيهاء وكرت الماح شرا ادل من الأخبار ع طاد فة على راه 
احتکار کل طعام . 

وآما بتاء على حرمة الاحتكار فلا يتجه هذا الكلام» فيقع التنافي بين 
المطلق والمقيد» فلا بد من رفع التنافي بينهما بحمل المطلق على المقيد 
ومقتضى ذلك خروج كل ما عدا الأصناف المحصورة عن مورد الاحتكارء 
ومن ذلك الملح . 

ونلا حظ على كلام السيد : 

أولاً: إن ملاحظة الأولوية لتعليل التعدي عن المحصورات إلى الملح 


ج لندرة الاحتكأر فيه بسبب كثرة وجوده ورخحصه» ولكن الأمر ليس كذلك» ففى بعضص 
البلاد يكون الملح من المواد النادرة على شدة الحاجة إليه. وقد احتكرت بحض 
الدول الاستعمارية صناعة الملح والتجارة به كما حدث من الانكليز في الهند. 
وقد سها السيد فذكر آن إدخال الملح يستلزم الزيادة على السبعةء مع آن ما ذکر 
فى النتصوص ستة. . وفي عبارته هنا شيء من التعقيد اللفظي› وراد (آن المحتاج 
اليا الناس من المآكل غير منحصرة في الأصناف الستة التي وردت بها الروايات) 
فإد! آردتا اتباع مقياس الحاجة فيما يكون مورداً للاحتكار فينبخي ‏ في هذه الحالة - 


التعدي عن الملح أيضاً إلى غيره مما يحتاج إليه الناس. 
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ملاحظة صحيحة» وهي تقتضي فهم الفقهاء لكون الحصر إضافياً لا حقيقياً 
وإن لم يصرحوا بذلك» وإلا فلا وجه لخروجهم عن الدليل الحاضر. 

وثانياً: إن جملة من القائلين بالتحريم صرحوا بدخول الملح في مورد 
الاحتكار» منهم العلامة الحلي والقهعدان ولو كان الحضر فقا :لما 
أمكنهم ذلك من جهة لزوم حمل المطلق على المقيد المقتضي لخروج كلي 
ما عدا الأصناف المخصوصة المنصوصة عن مورد الاحتكار» فيستفاد من 
اعتبارهم الملح من جملة موارد الاحتكار مع قولهم بتحريمه اعتبارهم العحصر 
في الأخحبار من الإضافي لا الحقيقي . 

ئم إنه لا يخفى أن الفحوى والأولوية هنا تقتضي التعدي عن 
المذكورات إلى كل ما يتوقف على انتظام حياة الإنسان والمجتمعء كما ذهنا 
ال ولا تقتضي مجرد الاقتصار على الملح أو أصناف أخرى من الطعام 


الخلاصة: 


وبما ذكرنا يتضح آنه لا بد أن يكون الحصر في أخبار الاحتكار من 
الحصر الإضافي لا الحقيقي» ويكون العملء في احتكار الأطعمة» على 
مطلقات الطعام وليس على الأخبار الحاصرة» إلا أن الطعام ليس على إطلاقه 


کما سیثضح . 
المراد من الطعام في أخبار الاحتكار: 

والطعام في اللغة هو «ما يؤكل»ء وربما خص بالطعام (البر)"“ _ كما 
1۶( الجوهري : الصحاح : AVE /o‏ س مادق (ط .ع .م). وقال الشيخ الطوسي : «الطعام : 


کل جسم فيه طعم یصلح للأكل» غير أنه يختلف بإضافته الى الحيوان». - التبيان : 
١‏ _ وقال: «الطعاما: هو ما هيىء للأكل؛ فلذلك لا يسمى التراب طعاماً = 


۲٤‏ الاحتكار 


قال الجوهري - فاستعمال الطعام في البرّ نادر وقليل بالنسبة إلى استعماله في 
كل ما يۇكل. 

وقد استعمل هذا اللفظ بمعتى ما يؤكل دون تخصيص بصنف منه في 
القرآن الكريم والسنة الشريفة كثير . 

والطعام بهذا المعنى يشمل الماكل التي تتوقف على تناولها حياة الناس 
وسلامة صحتهم» أي تتوقف عليها معيشة الناس المتعارفة كما يشمل المآكل 
التي تدخحل في باب الترف» ويستعملها المترفون من الناس . 

ولا بد من حمل المطلقات هنا على ما يتوقف عليه حياة الناس 
المتعارفة وسلامة صحتهم» دون أطعمة الترف» وذلك لمناسبة الحكم 


ت لوان اا 
(1) ورد لفظ الطعام ومشتقاته كثيراً في القرآن الكريم› واستعمل في أطعمة يأعيانها تارةء 
وفي مطلق ما يؤكل تارة آخحرى . 
فمن الأول : 
١‏ - لن عبر على طعام واحد# [البقرة/ .]٦١‏ استعمل في المن والسلوى» أو 
المخبز النقي مع اللحم ۔ التبيان: ۲۷٤/١‏ . 
ى #وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لکم٭ [المائدة/ .]١‏ استحمل في الحبوب» 
أو قي مطلق ما يؤكل عدا ما حرمه الل . 
ومن الثاني : 
١‏ - لكل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم اسرائيل على نفسه» [آل 
عمران/ .]٩۳‏ فقد استحمل في کل ما يژکل ویطعم . 
۲ ۔ لا یأتیکما طعام ترزقانه# [یوسف/۳۷]. فقد استعمل في کل ما يکل . 
۴ - #فلينظر الإنسان إلى طعامه فأنبتنا منه حباً وعنباً وقضباً وزيتوناً ونخلاً وحدائق 
غلبا وفاكهة وأبا» [سورة عبس /مكية/ الآية: .]۳١‏ فاستعمل الطعام في جميم 
ذلك . 
وورد لفظ الطعام في السنة بمعنى ما يؤكل كثيراً جداً من ذلك الأحبار الواردة 
في الصومء والتي منها صحيحة محمد بن مسلم عن الإمام الباقر قكلل » وفيها: «لا 
يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب آربع خحصال: الطعام» والشراب. .». 
فاستعمل الطعام في كل ما يؤكل. 
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والموضوع من جهة› وللتعليل الوارد في صحيح الحلبي المتقدم: » 
يكره أن يحتكر الطعام» ويترك الناس ليس لهم طعام» من جهة ثانية» فإنه 
ظاهر - أو منصرف - إلى ما يتوقف عليه حياة الناس وسلامة صحتهمء ولأن 
الغالب استعمال الطعام في هذه الحصة من معناه اللغوي من جهة ثالثة" . 
وللقطع بعدم دخول أطعمة الترف في حكم الاحتكار» ولم يقل بذلك أحد» 
اللهم إلا ما يظهر من مالك وأبي يوسف فيما تقدم من كلامهماء ف اهر 
حمله على ما يتنافى مع ما ذكرناه» كأن يكون العسل من الأطعمة المعتادة 
للناس في مكانهما وزمانهماء وكذلك الحال في سلع الترف التي يشملها 
کلامهما. 

بل يمكن استفادة عدم دخول أطعمة الترف من نفس الصحيح المتقدم › 
فإن المستقاد من قوله: «ويترك الناس ليس لهم طعام» أن ما يجري عليه حكم 
الاحتكار هو ما يتصل بحياة الناس المتعارفة أي عامة الناس ويتوقف عليه 
انتظام حياتهم › دون ما يتصل بحياة البعض من الناس» وهم المترفونء 
فإن احتكاره وإمساكه لا يجعل الناس يتركون «بغير طعام» وإنما يجعل 
بعضهم يفقد بعض ماكل الترف التي لا تتوقف عليها الحياة ولا 
سلامة الصحة» فلا تكون أطعمة الترف داخلة في المراد الجدي من 
المطلقات . 

وكما لا تدخل أطعمة الترف في مورد احتكار الطعام» كذلك سلع 
الترف الأّخحرى» فإنها لا تدخل في مورد الاحتكار كما ستعرف . 


)١(‏ يشا الانصراف تارة عن غلبة الوجوه. وهذا هو الانصراف البدوي الذي يزول بأدنى 
تأمل والتفات . وأحرى ينشاً من استعمال اللفظ في حصة من المعنى» بحيث يحصل 
للفظ ظهور في الحصة المذكورة. في الحالة الأولى لا يعثني بالانصراف» والمرجح 
أصالة الحقيقة. وفي الحالة الغائية يكون الظهور الناشىء من كثرة الاستعمال مرجساً 
على أصالة الحقيقة. ومقامنا من هذا القبيل» فإن غلبة استعمال الطعام في الأقوات 
(بالمعنى الذي ذكرناه) جعلت للفظ ظهوراً في المعنى المذكور. 


۲۹ الاحتكار 


وجه الحصر في الأخبار الحاصرة: 

وجه اللحصر في هذه الأخبار أمران: 

الأول: هو أن تخصيص الأصناف المذكورة في الأخبار بالذكر من بين 
سائر الأقوات هو كونها أظهر مصاديق الأقوات الشائعة بين الناس في زمان 
صدور الأخبار وأمكنه صدورهاء وأشيعها بين الناس في أغذيتهم اليومية › 
ولذا كانت أكثر أصناف الأقوات تعرضاً لاحتكار المحتكرين» ومن هنا كثر 
السؤال عن حكم التجارة بها واحتكارهاء فاقتضى ذلك تعرض المشرع لبيان 
حكم الاحتكار فيها. 

الثانى: إن الحصر بالمذكورات هو بالإضافة إلى أطعمة الترف› 
والأطعمة النادرة التي لا تتوقف عليها معيشة الناس المتعارفة وسلامة 
صحتهم » أي أن صفة الاحتكار وحكمه لا يتيجاوزان المذكورات إلى أطعمة 
الترف» كبعض أصناف الفاكهة النادرة مثاًء أو الفاكهة فى غير آوانها مثلاًء 
FS Eg E RSE‏ 
ذلك. وهذا لا يمنح من تجاوز صفة الاحتكار وحكمه إلى غير الأصناف 
المذكورة المحصورة من سائر الأطعمة والآقوات التي هي نظير الأصناف 
المذكورة في اعتماد الناس عليها في معيشتهم المتعارفة. 

كذلك يظهر من بعض النصوص أن بعض المواد غير الغذائية كانت 
مورداً للاحتكار» ولعلها كانت فى ذلك الوقت والمكان غير ضرورية لحياة 
E E a a‏ 
والخيط والبزر" فتكون الأخبار الحاصرة ناظرة إلى عدم شمول حكم 
الاحتكار لهذه المواد. 


. 1۸۷ /۳ : والبهوتي: كشف القناع‎ .۲۲٠/٤ : ابن قدامة المقدسي : المغني‎ )١( 
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فتحصل من جميع ما سبق أنه لا يستفاد من الحصر في الأخبار 
الحاصرة سوى التمثيلء فلا تكون هذه الأخبار دالة على نفي صدق الاحتكار 
على ما عدا الأصناف المذكورة» لأنه بعد البناء على كون الحصر إضافياً لا 
يكون للأخبار المذكورة مفهوم يدل على انتفاء الحكم عما عدا الأصناف 
المذكورة في المتطوق . 


۲ الدليل الاخر 


ومع التنزل عن كون اللحصر إضافياًء وتسليم آنه من الحصر الحقيقي»› 
فلا بد من رفع اليد عنه أيضاًء وذلك من جهة وجود دليل آخر أولى بالتقديم» 
وهو صحيح الحلبي . 

ان دل 

إن الصحيح المذكور ظاهر في أن موضوع النهي هو الحبس المؤدي 
إلى ترك الئاس بخير طعام. 

وقد أجاب الإمام هل في الفقرة الأولى التي تضمنت الشرطية 
الأولى على سؤال السائل : (أيصلح ذلك؟ - أو: آيجوز ذلك؟) بعدم البأس 
إجابة مشروطة بكون الطعام كثيراً يسع الناس . 

أما في الففرة الثانيةء التي تضصمئت الشرطية الثانيةء فقد أهمل 
الإمام تلد سوال السائلء ولم يجب عليه بنحو مباشرء فلم يقل: (وإن 
کان الطعام قليلڈ. . . فلا يجوز» أو: فلا يصلح) وإنما عدل تلاا عن 
الجواب بالنحو المباشر عليه إلى ذكر قاعدة كلية ارتكازية شخصها في الطعام 
(پاعتباره مورداً لسؤال السائل)» وهي قوله: «وإن كان الطعام قليلاً لا يسع 
الناس»ء فإنه يكره آن يحتكر الطعام» ويترك الناس ليس لهم طعام». 


وجواب الشرط مضمر مقدر. 
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وهذه قاعدة كلية أرتكازية لا تلحصر بمورد الاحتكار» ولإ بخصو ص 
الطعام» ولا بفاعل معين . فإن المرتكز في أذهان العقلاء أن حياة الناس يجب 
آن تستقيم على النحو المتعارف»ء وكل ما يودي إلى اختلالها فإنه غير 
مرغوب » E‏ دون وقوعه. 

والظاهر آن اللإمام يلا عدل عن جواب الشرط في الشرطية الثانية› 
لون أنشاأء هذه الأقاسلة الارتكازية الكلية العامة ولھ تقریرها لان الحكم الكلي 
في مسألة احتكار الطعام صراحةء ا ال ت ا الاحتكار مطلقاً 
بصورة ضمنية لأن ذكر الطعام في القضية الكلية جاء تمشياً مع سؤال الساثل . 

وبذلك يتعين رفع اليد عن ظاهر الأخبار الحاصرة بالأصناف 
المخصوصة» وذلك بحملها على أنها مسوقة لبيان بعض المصاديق لهذه 
القاعدة الارتكازية الكلية. 

ومقامنا من قبیل صح ريحة زرارة الوأردة في بات الا ستصسحاب الي 
أجاب الإمام تل فيها على سؤال السائل بقضية ارتكازية عامة وهي قوله 
(لا تنقض اليقين بالشك). 

ومن قبيل ما ورد في ذيل بعض روايات قاعدة الفراغ من القليل بقضية 
عقلانية ارتكازية من قبيل قوله عه في موثقة بكر : بن آعين (. . هو حين 
يتوضاً أذكر مله حين يشك) أبواب الوضوء ‏ الباب ¥[ Vz‏ وقوله As‏ 
فی COA TE‏ الر كعات محمد بن مسلم (.. وکان جين انصرف 
أقرب إلى الحق منه بعد ذلك) وسائل الشيعة/ أبواب خلل الصلاة - الباب 
Ta TY‏ 


ye‏ الاحتكساأر 


شمول مورد الأحتكار لغير الطعام 


دلالة في أخبار الطعام على آنه تمام الموضوع للنهي عن الا حتكکارء 
وذلك لأن الأخبار الواردة في احتكار الطعام ثلاثة أقسام : 

١‏ المطلقات التي لم تتضمن أي تقييد أو حد. 

۲ المطلقات المشتملة على التحديد الزمانى . 

أما القسم الأول : 

فما كان لسانه: «لا يحتكر الطعام إلا حاطىء» يدل على حرمة احتكار 
الطعام» وتحریم من يرتکبه › ولا تدل على عدم حرمة احتكار غير الطعام من 
أنواع السلع الأنحرى» كما لا تدل على براءة المحتكر لغير الطعام. 

وما لسانه بيان عقوبة محتكري الطعام بالجذام والإفلاس أو العذاب 
الدنيوي الذي آهلك أصنافاً من الناس من جماتهم محتكري الطعام» فهو يدل 
على أن هذا العمل منكر مبغوض» ولکنه لا يتضمن حكماً شرعياً فضلاً عن 
كونه دالا على أن الطعام هو تمام الموضوع للاحتكار. 

وما ورد من إحراق علي اسلا لطعام أحد المحتكرين في الكوفة 
والسواد ليس فيه دلالة على الحكم الشرعي» فضلاً عن كونه دالا على أن 
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وما انه ال عن احتکار الطعام مه وهو روأية وإحدة ھی روأية 
الحاكم بسنده عن أبي أمامة - لا ينافي حرمة احتكار غيره» كالنهي عن الزنا 
بذات البعل» فإنه لا ينافى حرمة الزنا بغيرهاء وما أكثر أمثال ذلك فى 
الشرة: 
هذا في مطلقات الطعام . 


وما القسم الثاني : 

وهي الأخبار المشتملة على التحديد الزماني فليست في مقام بيان تمام 
موضوع النهي عن الاحتكارء وإنما هي في مقام بيان حي لاحتكار الطعام 
بحسب المتعارف والغالب في جلب الطعام والتجارة به› وحأاسجة الناس إليه 
في زمان الأخبار ومكانها. وهذا لا ينافي كون النهي» ثابتاً لسلع أخرى غير 
الدواء» أو المحروقات ومصادر إالطأقة › أو الا والملابس › أو الآلات 
لا تخضح لمعيار زمني . 

وما القسم الثالث : 

وهي الها على التفصيل بين وجود الطعام و دمه فهي حمس 

ثلاث منها» هى (صحيحة سالم الحناط» وصحيحة الحلبي» وسألته 
عن الرجل يحتكر . . » ورواية حذيفة بن منصور) فهي أجنبية عن تحديد تمام 
مو ضوع الاحتكار» لان الصحيحتين وردتا جواياً على سۇال عن الطعام 
بالخصوص» فكان الجواب بحسب السؤال . وآما رواية حذيفة فهي حادثة في 
واقعة تتعلق بالطعام» ولم يكن النبي ية بصدد بيان ما هو تمام موضوع 


TY‏ الاحتكار 


والروايتان الأحريان هما: صحيحة الحليي في جواب السؤال عن 
الحكرةء والجواب فيها: «إنما الحكرة أن تشتري طعاماً. ٠.‏ ورواية دعائم 
اللإسلام: #إنما الحكرة أن يشتري طعاماً. .» 

فقد يقال : إن الظاهرء بل الصريح من الروايتين ين أنهما في مقام تحديد 
تمام الموضوع للاحتكار من جهة دلالة الحصرء فتدلان على عدم صدق 
الاحتكار المنهي عنه شرعاً في غير الطعام من السلع . 


والمناقشة فى هذه الاستفادة من وجوه: 


الأول: إن صححيحة الحلبي برواية الصدوق ورد فيها: .١‏ . فإن كان في 
المصر طعام أو متاع غيره فلا بأس أن تلتمس بسلعتك الفضل» وورد في 
رواية الدعائم: «فإن كان في المصر طعام أو متاع غيره» وكان كثيراً يجد 
الناس ما يشترون» فلا باس به» . 

ولا شك في أن المراد بالمتاع غير الطعام لمكان العطف الذي يقتضي 
المخايرة» وقد تجاوز الإأمام في بيانه في الروايتين الطعام ‏ الذي خصه بالذكر 
لأهميته الانية إلى سائر السلع فتدل الروايتان على أن موضوع الاحتكار أعم 
من الطعام» والذيل في الصحيحة: «. . فلا بأس أن تلتمس بسلعتك الفضل» 
والسلعة أعم من الطعام» وظهور العبارة في رواية الدعائم في عموم مورد 
الاحتكار واضح أيضاً. 

الثاني : سبق منا في الفصل الأول» في تحديد مفهوم الاحتكار المنهي 
عنه شرعاً المناقشة في اعتبار الشراء قيداً مقوماً للمفهوم» وأثبتنا عدم اعتباره 
في مفهوم الاحتكارء فلا بد من رفع اليد عن الحصر في الروايتين بالنسبة إلى 
اعتبار الشراء. وحينعٍ لا يعود الحصر في الروايتين حصرا لموضوع الاحتكار 
بالطعام» حيث إنه على تقدير كون الحصر حقيقياً ومسوقاً لبان تمام 
الموضوع للاحتكار فيكون موضوع الاحتكار هو الطعام المشترى» وبعد رفح 


الفصل الثاني : مورد الاحتكار Eê‏ 


اليد عن قيد الشراء لا يكون الموضوع كما ذكرء وإنما يكون المراد من 
الحصر هو إظهار خحصوصية شراء الطعام الذي ليس في المصر غيره» وأن 
هذا العمل احتكار منهي عنه» فالحصر في قبال ما إذا كان يوجد غير ذلك 
الطعام فانه يجوز له آن يشتريه» ولا يكون احتكاراً. 
الثالث : إن الاقتصار على الطعام يقتضي مشروعية الاحتكار في غيره 
من ضروريات الحياة لاإنسان والمجتمع» كالدواء خاصة للأمراض الخطيرة 
والصعبةء أو في أوقات الوباء» والمحروقات» من نفط وغاز وفحم وحطب 
اللازمة للصناعة والاستعمال المنزلي وتوليد الطاقة الكهربائيةء والآلات 
اللازمة للصناعة أو للاستعمال المنزلي» والعام كالسيارات وما إليهاء وآلات 
التدفئة في أوقات البرد الشديدء والثياب وساثر الأنسجة» وغير ذلك. 
ویکون حکم الاحتکار حکماً تعبدیاً محضاً في الطعام دون غيره من سائر 
السلع اللازمة لحياة اللإنسانء مح وجود الملاك في غيره. وهذا یتنافی مع ما 
هو معلوم من مقاصد الشريعة الإسلامية المقدسة التي بنيت أحكامها على 
0 والأصول العامة الكبرى» مثل قاعدة نفي الضرر والضرار» وقاعدة 
نفي العسر والحر» وقاعدة اليسر في الشريعة» وميد سهولة الشريعة 
O‏ 
ویتنافی مع ما قدمنا ذکره في الاستدلال على کون الحصر في الأخبار 
الحاصرة إضافاً من كون أحكام الإسلام عامة شاملة لجميع البشر ولجميع 
الأزمان:والاأمكنة فان التحدية المحضة تقتضي كون حكم الاحتكارء الذي 
وردت فيه هذه الأخبار الكثيرةء التي تکاد أن ٽکون متوأترة» بل هي متواترة 


(1) وسائل الشیعة: ۱۷» ص١٤۳‏ - ۳٤۲‏ إحياء الموات» باب ١۲‏ الأحاديث: ٣‏ و٤‏ 
و وفي الباب © من أبواب الشفعة› ص ۲۱۹ ح۱ . 
)¥( سورة ة احج cT‏ الاية: YA‏ 


)۳( سورة البقرة c‏ الأية : 
(4) الکافی: ۲/ ۱۷ء u‏ 1/۱ مقدمة العبادات» الباب ۱ ح٣۲.‏ 


بالفعل» حكماً محدوداً بجانب واحد من حياة الإنسان والمجتمع 
المعيشية والاقتصادية» مع أن حكم الاحتكار كما ذكرنا تشريسع 
مصلحي امتناني تنظيمي للمجتمح البشري› وملاكه واضح وهو تيسر حياة 
الناس على قاعدة العدالة» ومنع تسلط الأقوياء وأصحاب الأموال على 
عامة الناس وظلمهمء وهذا مر معلوم من الشريعة الشريفة» وهو ظاهر 
مجموع أخبار الاحتكار» مع اعتبار وملاحظة ما آشرنا إليه من القواعد 
العامة في الشريعة› فإن الفقيه يقطع بذلك . وقد صرح صاحب الجواهر فلا 
بد من رفع اليد عن ظاهر الحصر بالطعام في صحيحة الحلبي إذا ادعی 
عدم تمامية ما قلناه في الوجهين السابقين ب(أن الحاجة التي كره الاحتكار 
لها أعم من حاجة الناس أنفسهم» أو دوابهم» أو غير ذلك من ضياء 
وو . 

والوجه في تكرر ذكر الطعام في الروايات» ومنها صحيحة الحلبي 
الحاصرةء هو غلبة الاحتكار في الطعام» وكون الضرر الداحل على الناس 
من احتكاره ضرراً يومياً متجدداً في كل يوم» لأن الطعام سلعة يومية عند 
عامة الناس» وخاصة الفقراء وذوي الدخل المحدود» حيث إنهم يشترون 
حاجاتهم الغذائية يوماً فيوماً» بخلاف غير الطعام من السلع» فإن الحاجة 
إليها غالباً ليست يومية» ولذا فإن أي سؤال عن الاحتكار أول ما ينسبق إلى 
الذهن فيه هو الطعام. 

هذا شأن ما يدعى دلالته من الأخبار على كون تمام مورد الاحتكار هو 
الطعام. 

وعلی هذا فالمر جح في تحديد موضوع الاحتکار المنهي عنه هو 
مطلقات الاحتكار الكثيرة التي لم تحدده بصنف من السلع» ومقتضاها هو 
عموم مورد الاحتكار لكل السلع التي يتوقف عليها انتظام حياة الإنسان 


. ٤۸٥ ٤۸٤/۲۲ جواهر الکلام:‎ )1( 


الفصا الثاني : مورد الاحتكار ۳0 


والمجتمع › رهدذه المطلقات التی تتجاوز العشرين المروية من طرق عدة ت د 
أن تون متواترة. 


الروابات الدالة على عموم مورد الاحتكار: 

وبالإأضافة إلى ذلك وردت جملة من الروايات بعضها دل على عموم 
انتظام حياة الإإنسان والمجتمع»› وهی : 

١‏ التعليل في صحيحة الحلبي في جواب السؤال عن احتكار الطعام. 
وهو قوله ¥ : 

«وإن كان الطعام كثيراً يسع الناس فلا بأس به وإن كان الطعام قليلاً لا 
يسع للناس› فإنه يكره أن يحتكر الطعام» ويترك الاس ليس لهم طعام» . 
بالخصوصيات. بل يتعدى خحصوصية مورده إلى جميع ما ينطبق عليه» ولا 
يتقيد بالمورد الذي اقتضته مناسبة السؤال أو غيرهء والمستفاد من التعليل هنا 
أن المدار على سعة اللاس وضيقهم › ولا حصو صية لاطعام إلا کونه موردا 
للسؤال» فإذا دحل على الناس الضيق وتعرض نظام حياتهم للاختلال من 
احتكار أية سلعة من الساع التي يتوقف عليها انتظام الحياة اليومية للحنسان 
والمجتمع › فإن هذه السلعة تکون مورداً للاحتكار المنهي عنه شرعاً. 

- معتبرة: الأصبغ بن نباتة عن علي عل في عهده إلى مالك 


)١(‏ رواه الشيخ الطوسي بطريقه إلى الأصبغ بن نباتة. وطريق الشيخ إلى هذا العهد 
المبارك هو: (عن طريق ابن أبي جيد» عن محمد بن الحسن» عن الحميري» عن 
هارون بن مسلم والحسن بن طريف جميعاً» عن الحسين بن علوان الكلبي» عن 
سعد بن طريف» عن الأصبغ بن نباتة» عن أمير المؤمنين(ع)) . 

١‏ - ابن أبي جيد القمي› وأسمة : علي بن آحمد بن ابي جيد القمي» هو من 
مشايخ النجاشي» ونحن نرى وثاقته ايضاً. 2 


إلاحتكسار 
ل 
الأشتر حين ولاه مصر› قال فيما يتعلق بالتجار : 

د . واعلم مع ذلك آن في كثير متهم (يعلي التجار) ضيقا فاحشاء 
وشحاً قبيحاًء واحتكاراً للمنافع» وتحكماً في البياعات» وذلك باب مضرة 
للعامة» وعيب على الولاة فامنع من الاحتكارء فإن رسول الله ية منع 
البائ والمبتاع» فمن قارف حكرة بعد نهيك إياه فنكل به وعاقبه من غير 
اشا 


فإن هذه الرواية الشريفة التي ثبت اعتبارها دالة على عموم مورد 


۲ محمد بن الحسن»› والظاهر أنه (محمد بن الحسن بن الوليد) بقرينة رواية أبن 
ابي جيد عنه» وروايته هو عن الحميري . وهو ثقة. وثقه النيجاشي والشيخ . (معیجم 
رجال الحدیث: ج١٠‏ ص .)۲٠١‏ 

۳ - الحميري: وهو عبد الله بن جعفر بن اللحسين بن مالك بن جام الحمبري > 
أبو العباس «شيخ القميين ووجههم» هذا كلام النجاشي فيه» ووثقه الشيخ في 
الفهرست . 

. هارون بن مسلم بن سعدان: ثقة وجه كما في النجاشي والخلاصة‎ ٤ 

ه _ الحسن بن طريف: كوفي . وثقه الشيخ» والنجاشي» والخلاصة. 

الحسين بن علوان الكلبي: قال ابن عقدة: إن اللحسن كان أوثق من أخيه؛ 
وأحمد عند أصحابنا. وهذا الكلام يتضمن توثيق الحسين . 

۷ سعد بن طريف: صحيح الحديث كما عن النجاشي › ووئقه ايضاً كما في 
۱ : 
e‏ معروف الوثاقة . 
ويتضح في هذا أن سند الشيخ الى عهد الأشتر في مرتبة عالية من الاعتبار والوثاقة. 
رواه اليحسن بن علي بن الحسين ين شعبة الحرانی (ت ۳۳۲ ه) فى کكتابه: تحف 
Ea EE a a a EO‏ 
الخامسة ١۳۹١ه/‏ ١۱۹۷م‏ ص: 44. ورواه الشريف السيد الرضي في نهج 
البلاغة. وفي رواية أبن شعبة الحراني زيادة على رواية الرضي في الفقرة المذكورة 
أعلاه في آخرهاء والزيادة عي «فإن و الله (ص) فعل ذلك». 

(1) نهج البلاغة: الكتاب ۴ه٥.‏ 


if 


» 
+ 


الفصل الثاني : مورد الاحتكأر FY‏ 


الاحتكار بما لا يقبل الشك والتردد» وبما لا يقبل التخصيص والتقييد . 

فإن كلامه عي عن التجار عام يشمل جميع التجارات في جميع 
أجناس السلع وآنواعهاء والتعليل بأمر ارتكازي عقلي عام وهو قوله: «وذلك 
باب مضرة للعامة)» فيشمل كل ما يدخل من احتكار الضرر على عامة الناس 
طعاماً كان أو غيره. وهو آب عن التخصيص والتقیید كما لا يخفى . 

فمورد الاحتكار حسب هذه الرواية المعتبرة عام لجميع مأ يتوقف عليه 
انتظام حياة اللإنسأان والمجتمع»› ولا يختص بالطعام . 

۳ ويؤيد ذلك رواية دعائم الإسلام عن الصادق كل : 

«كل حكرة تضر بالناس» وتغلي السعر عليهمء فلا حير فيها». 

ودلالته على شمول مورد الاحتكار لجميع السلع واضحة. ولسانها آب 
عن الت لتخصيص كما هو واضح . 

: ورواية الحاكم النيسابوري عن معقل بن يسار» فال‎ ٤ 

سمعت رسول الله کل يول : من دحل في شي ء من اشا 
المسلمين ليخلي عليهم كان حقاً على الله أن يقذفه في معظم جهنم» ورأآسه 
آ: 

ودلالته على شمول مورد الاحتكار لجميع السلع واضحة. 


1 
ډډ ا 


يتوقف عليها انتظام حياة الإنسان والمجتمع › ما حكاه وقاله المحقق النجفي 
فى الجواهرء قال : 


(1) دعائم الإسلام: o‏ 
(۲) مستدرك الحاكم: ۲ کتاب البیوع . 


۳A‏ الاحتكار 


بل فيل : وعلى المثال (آي يحمل ما ورد في الأخبار الحاصرة 
على المثال) في جميع ما يحتاجه الناس» فتعم الكراهة غير المذكورات» 
ويخص بعض أفرادهاء فلا احتكار للزيت إلا في الشامات (وذلك من جهة 
كونه من الأغذية الأساسية في بلاد الشام) ولا في الملح إلا في مواضع يعتاد 
استعماله فيهاء وهكذا. ولو فهمنا إرادة الحاجة لما كان معتاداً في طعام نوع 
الإنسان لم يكن احتكار في الشعير في أكثر بلدان إيرانء ولو اعتاد الئاس 
طعاماً في أيام القحط مبتدعاً جرى فيه الحكم لو بني على العلة . وفي الأخبار 
ما يتادي بأن المدار على الاحتياج . وهو مؤيد للتنريل على المثال» وإن كان 


فيه ما لا یخفی»'. 


وهذا کلام متین › ولم يتضحح لنا ما فيه : 

وقال في موضع آخر: 

«. . بل هو كذلك فى كل حبس لكل ما تحتاجه النفوس المحترمة› 
ويضطرون إليهء ولا مندوحة لهم عنه» من مأکول أو مشروب أو ملبوس أو 
غیرهاء من غیر تقیید بزمان دون زمان» ولا أعیان دون آعیان» ولا انتقال 
بعقد» ولا تحديد بحل بعد فرض حصول الاضطرار»› بل الظاهر تسعیره 
حينئل بما يكون مقدوراً للظالمين إذا تجاوز الحد فى الثمن . بل لا يبعد حرمة 
قصد اللإإأضرار بحصول الغلاء ولو مع عدم حاجة الناس» ووفور 
Î‏ 

وقال الشوكاني في نيل الأوطار : 

«إن الأحاديث ظاهرها يحرم الاحتكار من غير فرق بين قوت الآدمي» 
والدواب› وغیره. والتصريح بالطعام في بعض الروايات (لا يصلح لتقييد) لا 
يصلح لتقييد بقية الروايات المطلقة» بل هو من التنصيص على فرد من 


(1) جواهر الکلام: ٤4۸۲/۲۲‏ . 
(۲) جواهر الکلام: ٤۸۳/۲۲‏ . 


الفصل الثاني : مورد الاحتكار ۱۳4 
الأفراد التي يطلق عليها المطلق . وذلك لأن نفي الحكم عن غير الطعام إنما 
هو لمفهوم اللقب» وهو غير معمول به عند الجمهورء وما كان كذلك لا 
يصلح للتقييد على ما تقرر في الأصول. . . والحاصل: إن العلة إذا كانت 
هي الإأضرار بالمسلمين لم يحرم الاحتكار إلا على وجه يضر بهم» ويستوي 
في ذلك القوت وغيره» لأنهم يتضررون بالجميع»'. 


() الشوکانی نیل الاوتار: ۳۱۸/۴ 


٤ 4‏ ۱ الاسحتكسار 


تعميم مورد الأحنكار بقاعدة الضرر 
وقاعدة العسر والحرج 


ولو تنزلنا عن جميع ما تقدم مما يدل ويقتضي تعميم مورد الاحتكار 
لجميع ما يتوقف عليه انتظام حياة الإنسان والمجتمع من السلع› فإن مقتضی 
إطلاق قاعدة ( لا ضرر ولا ضرار في الإسلام) وقاعدة نفي الحسر والحرج هو 
حرمة احتکار کل ما ینشاً من احتکاره رز عل النامن:> وسر وحرج في 
حياتهم العامة والخاصة. 

بل يمكن القول إن الشارع إنما نهى عن الاحتكار لكونه مما يحدث 
الضرر والحرج والعسر على الناس في حياتهم. وأدلة الاحتكار الواردة 
بعنوان تفصيل لعمومات نفي الضرر والعسر والحرج في الإسلام وبيان لها . 
وإنما ورد النص على الطعام تارة وعلى بعض أصئافه تارة أخرى في أخبار 
الاحتكارء مع كون الطعام وهذه الأصناف داخلة في عموم قاعدتي الضرر 
والحرج لکون الطعام عامة وهذه الأصناف في بعض الحالات والأمكنة عند 
صکد ور الاخبار اليخاصة بها خ محل ابتلاء وحاجة ماسة ودأئمة للمجتمح 
ولافراد الئاس»ء فكانت لذلك من أظهر مصاديق الضرر والعسر والحرج › 
فاقتضى ذلك التنويه بها. 

ويمكن الاستدلال على ما ذكرناه بقول أمير المؤمنين غلاا عن 


الفصل الثاني : مورد الاحتکكأر 1١‏ 


الاحتكار في معتبرة الأصبغ بن نباتة عنه عك في عهده إلى مالك الأشتر 
حين ولاه مصر: «وذلك باب مضرة للعامة» . 

ويۋيده رواية دعائم الإسلام عن الإمام الصادق هك قوله: 

«وكل حكرة تضر بالناس وتغلي السعر عليهم فلا خير فيها» . 

فتحصل من جميع ما قدمنا أن مورد الاحتكار لا يختص بالطعام» فضلاً 
عن الأصناف المنصوصة في بعض الأخبار المتقدمة» وإنما هو عام شامل 
لكل ما يتوقف عليه انتظام حياة الإنسان والمجتمع من السلع. والحمد لله 
رب العالمين» والله أعلم بحقائق أحكامه. 


یبقی الكلام في السلطة التي تحدد موارد الاحتكار رچحسسا اة 
التاشس: وتوافر السلع وندرتها. ولا شك أن ذلك من شؤون الحكام والولاةء 
وسيأتي التوسع في هذه المسألة في فصل قادم إن شاء الله تعالى . 


۰ 
4 


لا حلاف بين فقهاء المسلمين في أن الشارع قد نهى عن الاحتكار. 


ولكنهم اختلفوا في الحكم المستفاد من هذا النهي . 


والحنابلةء والشافعية» والمالكية» والزيديةء إلى أن حكم الاحتكار هو 
التحريم . وإلى هذا ذهب ابن حزم“ وممن ذهب إلى التحريم من فقهاء 
الإمامية الشيخ الصدوق في المقنع والشيخ الطوسي في الاستبصار"› 
والقاضي ابن البراج في المهذب”“ ويحيى بن سعيد الحلي في الجامع 
للشرائع“» وأبو الصلاح الحلبي في الكافي"“ فيما ادعي أنه أحد قوليه» 
والظاهر آنه قائل بالتحريم فقط كما سيتضح»ء والعلامة في المنتهى 


)4( 
(Y) 
() 
(4) 
)٥( 
(7) 
(¥) 
(A) 


والتحرير. والفاضل المقداد السيوري في التنقيح”“ ٠‏ والشهيد الأول في 


المتحل :74 8 ا0ا 0¥ 

المقنع» الجوامع الفقهية ص .٠١‏ 

الاستبصار: ج٠‏ ص١٠١‏ الباب ۷۷ في النهي عن الاحتكار. 

ابن البراج (الشيخ عبد الحزيز بن نحرير بن عبد العزيز ت ٤۸١‏ ها المهذب. 

الجامع للشرائع: ص ۲٠١١‏ . 

الکافی فى الفقه: ص .٠١‏ 

مغتاح الكرامة: £/ 1¥ 

جمال الدين مقداد بن عبد الله السيوري الحلي (ت: ۸۲١‏ ه) التنقيح الرائح في = 


الداذين. الل ب و لهد الاي ى اررض الاك و المح 
الراف في :المد وان ا فئ الترائر ٠ء‏ والسيد اين زهرة 
في الغنية والمحدث البحراني في الحدائق؟. 

وهذا هو القول المشهور. 

وذهب فريق من فقهاء الشيعة الإماميةء وفريق من فقهاء الحنفية 
والظاهر أنه المشهور عندهم ‏ إلى أن ما تدل عليه النواهي الشرعية في 
الاحتكار هو الكراهة التى تختلف شدة وضعفاً باختلاف الموارد 
والأحوال“. 


و ممن ذهب إل الكراهة من فقهاأء الإمامية الشيخ الطوسى کن 
المبسوط“ والنهايةء والمحقق الحلي في الشرائع“ ٠‏ والشيخ المفيد في 


- شرح الشرائم» تحقيق الكوه كري - نشر مكتبة آية الله مرعشي - مطبعة الخيام ‏ قم 
ستة ٤١ ٤‏ ١ه‏ الطيعة الأولى ج۲ فن 

(0) الدروسن (طبعة ايرانة غير فرفمة) كات المكاسب بادرس فى الخاهن , 

(۲) مسالك الإفهام: ٠١‏ ص۷۷١‏ كتاب التجارةء آداب التجارة. ٠‏ 

() مستدد الشيعة: ۳۲۸/۲ . 

0 د السرا ھی ٣١١‏ ف ادات :التجارة: 

(۵) الغنية» الجوامع اة 

() الحدائق الناضرة: 11/١۸‏ , 

(۷) راجع عن الحنابلة: ابن قدامة: المغني ۲٠/٤‏ والبهوتي: كشف القناع: 
۷/۳ . وعن الشافعية: يوسف الأردبيلي: الأنوار لأعمال الابرار: ۲۲۸/۱. 
وسليمان بن عمر البجيرمي» حاشية البجيرمي على المنهج. والسيد البكري : حاشية 
إعانة الطالبین : ۳/ ۲٤‏ . وأبا إسحاق الشیرازي: المهذب: ۲۹۲/۱ . 

وعن المالكية: محمد بن اسماعيل الكحلاني: سبل السلام: .۲١/۳‏ وعن 
الزيدية : أحمد بن يحيى المرتضى: البحر الزخار: .۳٠۹/۳‏ وعن الحنفية: علاء 
الدين الكاساني : بدائع الصنائع : 14/0 والمرغيناني : الهداية: 1۸/٤‏ ومحمود 
العيني : شرح الکنر: .۲۲٤/۲‏ 
(۸) المبسوط: 1۹٥/۲‏ والتهاية: .۳۷٤‏ 
(۹) الشرائع: ۲۱/۲. 


الفصل الثالث : حکم الاحتكار EY‏ 


المقنعة"ء وسلار الديلمي في المراسم. وعد من القائلين بالكراهة أبو 
الصلاح الحلبي في قوله الأخرء حيث نص على احتكار الغلات في عداد ما 
يكره الكسب به. هذاء ولكن الظاهر آنه يريد بذلك التكسب بها باحتكارها 
في وقت السعة» وعدم الحاجة» حيث نص في فصل الاحتكار على أن 
الأولى تجنب احتكار الغلات رجاء للربح في حال كثرتها". 

والظاهر أن مراد الحنفية من الكراهة هنا هو كراهة التحريم» وذلاكف 
على طريقتهم في تقسيم الأحكام الشرعية“'. 

وكراهة التحريم عندهم هي ما كان طلب الترك شديداًء فهي أقرب إلى 
الحرمة في التقسيم المعروف الشائع بين الفقهاء ء للأحكام» بخلاف النهي 
ارهن 4 وفاا a N‏ بالتحريم في 
المضالة 


وقد استظهر المحقق الأصفهاني من كلمات الفقهاء أن الموضوع 
المحكوم بالحرمة عند جماعة هو المحكوم بالكراهة عند آخرين . والمحكوم 
بالحرمة هو حبس الطعام مع حاجة الناس إليه وعدم الباذلء فهو الميحكوم 
بالكراهة عند من يقول بكراهة الاحتكار" . 

وفي هذا الاستظهار نظرء فإن القائلين بالكراهة وبالتحريم مختلفون في 
اعتبار بعض القيود في مفهوم الاحتكار المنهي عنه شرعاً وعدم اعتبارها _ كما 
عرفت في الفصل الأول ۔ء كما آنهم مختلفون في تحديد مورد الاحتکار 


.۹٦ المقنعة:‎ )1( 

() المراسم: ١١۹‏ و١۱۸‏ قي آخحر بحث الشركة والمضاربة. 

)( الكافي في الفقه: ۲۸۳ و۷٥۳۵‏ . 

)٤(‏ قسم الأحناف الحكم الشرعي إلى ثمائية أقسام» هي : الفرض الواجب» الحرامء 
السنة المؤكدةء السئة غير المؤكدة» كراهة التحريم» الكراهة التنزيهيةء الإباءحة. 

. ٦۸ السيد محمد تقي الحكيم: الأصول العامة للفقه المقارن:‎ )٥( 

() الشيخ محمد حسين الأصفهاني : حاشية المکاسب: ۲۳۲/۲. 


- كما عرفت في الفصل الثاني _ فالقائل بالتحريم بتاء على مفهوم الاحتكار 
يخالف القاثل بالكراهة بناءَ على مفهوم آخرء وكذلك القائل بكراهة الاحتكار 
في الخمسةء أو الستة» أو السبعة» لا يلتزم حتى بالكراهة في الأقوات 

وعلى أي حال»ء فالحق إن الاحتكار ‏ كما حددناه مفهوماً ومورداً- 
E‏ 

وقبل ذكر آدلة التحريم لا بد من تقديم أدلة القائلين بالكراهةء أو ما 
يمكن أن يستدل به للقائلين بالكراهة» مع ردهم على ما ادعي دلالته على 
التحريم » ثم نتبع ذلك بأدلة التتحريم مع إقامة الدليل على بطلان ما احتح به 
الذاهبوت إلى كراهة الاحتكار. 


القصل إلتألت : حکم الاحتکار ۱۹ 


أ د أدلة القائلين بالكراهة 


١‏ الأصل العملي: 


مقتضى الأصل العملي عند الشك في حكم الشارع - كما هو الحال في 
مقامتا ‏ هو البرأءة. 

وقد استدل بأصل البراءة عن التحريم هنا: العلامة الحلي في 
المختلف"» والشيخ النجفي في اللجواهر» والسيد العاملي في مفتاح 
الكرامة”"» ونقل الاستدلال للقول بالكراهة النراقي في المستند“ء والسيد 
ی رای وی اف ده کل ن دب نایار 

فقد يقال : إن النصوص التي استدل بها على التحريم هي على الكراهة 
أدل . ولو سلمنا بأنها ليست ظاهرة في الدلالة على الكراهة أيضاًء فإنها تكون 
مجملة من هذه الجهةء ولا يصح الاستدلال بها على أي من القولينء ویکون 
المرجح هو حديث الرفع"“ وغيره مما دل على البراءة من التكليف الإإلزامي 


. في الاحتكار والتلقي‎ ٠٤٦و‎ ٠١ مختلف الشيعة: ص‎ )١( 

(۲) جواهر الكلام: ٤۷۸/۲١‏ . 

(۳) مفتاح الكرامة: .٠١۷/٤‏ 

.۳۲۹/۲ مستند الشيعة:‎ )٤( 

. ٥۲۲/١ ریاض المساتل:‎ )٥( 

(0) رواه الشيخ الصدوق في الخصال بسند صحيح عن حريز عن أبي عبد اله طت ۽ = 


TO: wm, al-mostafa.com 


0۰ الاحتكار 


هذا هو الأصل العملي عند الشك. 


۲ س قاعدة السلطحة: 


واستدل العلامة في المختلف” والشيخ النجفي في الجواهر 
والسيد العاملي في مفتاح OS‏ ونقل الاستدلال النراقي في ال 
والسيد في الرياضر” “ بقاعدة: «الناس مسلطون على أ و فقد دلت 
هذه القاعدة على أن للناس آن يتصرفوا في آموالهم كما يشاؤون . 

وهي مطلقة من حيث الزمان والآحوالء فكما أنهم مساطون على 
أموالهم فی اوقات العخصب والسعة کذلک چ مسلطون عليها في أوقات 
الجدب والعسر» وكما أنهم مسلطون عليها حين لا يلزم من منعها حاجة 
الناس» كذلك هم مسلطون عليها حين يؤدي حبسها والامتناع عن بيعها إلى 

وليس هنا ما يوجب رفع اليد عن هذه القاعدة إلا الأخيار الواردة في 
المقام» وهي لا تدل على أزيد من الكراهة كما سنرى»ء والكراهة لا ترفع 
سلطة المالك على ماله . 


- قال: «قال رسول الله (ص): رفع عن أمني تسعة: البخطاًء والنسيان» وما أكرهوا 
عليهء وما لا يعلمون» وما لا يطيقوت» وما اضطروا إليه» والحسدء والطيرة» 
والتفكير في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة» 

. فى الاحتكار والتلقى‎ ٣٤١و‎ ۳٤١ مختلف الشيعة: ص‎ )١( 

٠ ٠ . ٤۷۸/۲۲ جواهر الکلام:‎ )۲( 

(۳) مفتاح الكرامة: .٠١۷/٤‏ 

() مستند الشيعة: ۳۲۹/۲. 

(۵) ریاض المسائل: ٥۲۴/۱‏ . 

. ٤0۷/١ وعوالي اللثالي:‎ .۲۷١ /۲ بحار الأنوار:‎ )٩( 


القصل اثالث : حکم الاحتكار 10 
ت الأخسار: 


: صحيح الحلبي عن أبي عبدال › قال‎ ١ 

«سألته عن الرجل يحتكر الطعام ويتربص به هل يصلح ذلكف؟ قال : 
إن كان الطعام كثيراً يسع الناس فلا باس بهء وإن كان الطعام قليلاً لا يسع 
الناس فإنه يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام». 

استدل به العلامة في المختلف على الكراهة"» وصرح في الجواهر 
بأن لفظ يكره نص في الكراهة“ وإذا نوقش في كونه دالا على الكراهة 
المصطلحة فلا أقل من عدم كونه ظاهراً في التحريم . وقال في الرياض: «. . 
وجه الإشعار بالكراهة واضح إن قلنا بثبوت كون الكراهة حقيقة في المعنى 
المصطلح في ذلك الزمان. وكذا إن قلنا بالحدم» وكونها فيه منه ومن التحريم 
أعم» بناءَ على وجود القرينة بإرادة الأول الكراهة ‏ من حيث العدول عن لا 
يجوز الذي سئل عنه الراوي إلى يكره. والمسألة محل تردد» . 

۲ - حبر السكوني عن أبي عبداله ت › قال : 

«الحكرة في الخصب أربعون يوماًء وفي الشدة والبلاء ثلاثة أيام» فما 
زاد على الأربعين يوماً في الخصب فصاحبه ملعون» وما زاد على ثلائة آيام 


فى العسرة فصاسبه ملعول) . 
٣‏ - خبر ابن القداح عن أبي عبدال ظط » قال : 
«الجالب مرزوفق والمحتكر ملعون) . 


وروى الحاكم النيسابوري في المستدرك عن النبي چ آنه قال : 


. في الاحتكار والتلقي‎ ٠٠١ مختلف الشيعة: ص‎ )١( 
. EA ۲ جواهر الكلام:‎ )۲( 
. ٥۲۲/١ ریاض المسائل:‎ )۳( 


YoY‏ الاحتکسار 


الك مل 

ومن الواضح عدم دلالة هذه الأخبار على التحريمء فإن اللعن دعاء 
المرتبة التاشثة من فعل المكروهء فلا ينحصر البعد عن الله تعالى بفعل 
المحرم . 

ومن المأثور عن النبي ية » والأئمة هل التعبير باللعن بالنسبة 
إلى فعل بعض المكروهات كما ورد في الوصية المروية عن النبي وة 
لعلي ت5 » وما ورد في شأن الإإطلاء بالنورة» وغيرها"؟. 

ويؤيد الدلالة على الكراهة هنا أن الإمام تك فصل في خبر 
الشكون بين زمانی الخصب والعسرة»› أذ 5 معنی لهذا التقفصيل لو کان 


الاحتكار محرماًء أما على القول بالكراهة فيحمل على مراتب الكراهة بالشدة 
والضعف . 

وإذا نوقش في دلالة هذه الأخبار على الكراهةء فلا آقل من إجمالها 
وعدم دلالتها على التحريم . 


> - حبر أبي البختري عن جعفر بن محمد غي » عن أبيه غ › 
قال : «إن علياً ظا كان ينهى عن الحكرة في الأمصار». 

وحال هذا الخبر كحال الخبرين في الانفين» فإن النهي أعم من 
التحريم» ويمكن أن يراد منه الكراهة. بل يمكن القول بظهور هذا الخبر في 
الكراهة بقرينة ذكر الأمصار بالخصوص موضوعاً للنهي عن الاحتكار فيها إذ 
لو كان الاحتكار» محرماً لما كان الأمصار خحصوصيةء أما بناء على الكراهة 


%7( مستد راك الحاكم : ¥/1\ کتاب البيع . وروأه الحاكم واہن مأاسحه الجامم الصخير 
(۲) كما في الوسائل: ج١١‏ ص ۵۱۸ الباب ٤١‏ من أبواب الأمر بالمعروف و... ح ۷ 
والوسائل : ج۱ ص ۲۲۹ الباب ٠١‏ من أبواب أحكام الخلوة ح٤‏ . 


الفصل الثالث: حكم الاحتكار oY‏ 


فيحمل على تأكد الكراهة في الأمصار باعتبار كونها غالبا محلا لازدياد حاجة 
الناس من جهة كثرة السكان وكون أقواتها وكثير من سلعها مما يجلب إليها. 

ه - خبر أبي مريم عن أبي جعفر الباقر غلا > قال : 

«قال رسول الله َة : أيما رجل اشترى طعاماً فكبسه أربعين صباحاً 
يريد به غلاء المسلمين» ثم باعه فتصدق بثمنه» لم يكن كفارة لما صنع» . 

ودلالة هذا الخبر على التحريم موقوفة على الملازمة بين الكفارة وبين 
فعل المحرم» وليس الأمر كذلك» فإن الكفارة كما تكون على فعل المحرم 
تكون على فعل المكروه. وبين الكفارة وفعل المحرم عموم من وجه» فثمة 
محرم لا كقارة على فعله» وثمة محرم تجب فيه الكفارة» وثمة كفارة على 
فعل المكروه. 

- خبر إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبدائه تل عن 
آبیه ع » قال : 

«لا يحتكر الطعام إلا خحاطىء» . 

وقد ناقش صاحب الجواهر في دلالة هذا الخبر على التحريم بأن 
وصف المحتكر بأنه خاطىء بناءً على الحرمة يكون من بيان البديهيات» لكن 
بناء على الكراهة يكون المراد منه الشدة في الكراهة» بحيث يكون المحتكر 
بمنزلة الخاطىء لشدة كراهة الاحتكار". 

۷ صحيبحة سالم الحناط قال: 

«قال لي أبو عبداله ا : ما عملك؟ قلت: حناط . وربما قدمت 
علی نفاق› وربما قدمت على کساد فحبست . قال: فما يقول من قبلك فیه؟ 
قلت: يقولون محتكر . فقال: يبيعه أحد غيرك؟ قلت: ما بيع آنا من ألف 
جز جرء. قال : لا بأس». إنما كان ذلك رجل من قریش يقال له حکيم بن 


(۱) جواهر الکلام: ٤۸٠/۲۲‏ . 


٤‏ ۵إ الاحتجار 


حزام» وكان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كلهء فمر عليه النبي 4ة 
فقال : يا حكيم بن حزام إياك أن تحتكره . 

ولا دلالة فيها على التحريمء لاحتمال اختصاص المخاطب» وهو 
کا و فيه . ولو لم نسلم a‏ 
فلا نسلم بالدلالة على التحريم أيضاًء فإن لفظ (إياك) ليس ظاهرا في التحريم 
وضعاً ولا استعمالاًء بل كثيراً ما يستعمل في كلامهم غللا في الزجر عن 
المكروه. 

۸ - وثمة آخبار أخرى غير ما تقدم ضعيفة يحول ضعفها دون 
الاأستدلال بها. 


هذه هي أدلة القائلين بالكراهةء مع مناقشتهم لأدلة التحريم . وبعد أن 
عرفتها ننقل الكلام إلى أدلة الذاهبين إلى التحريم» مع بيان وجه بطلان آدلة 
الكراهة» ورد المناقشات التي ذكرت لأدلة التحريم . 
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ب أدلة القائلين بالتحريم 


#4 


تلد : 

الظاهر أن الحبس المتعارف لأجل التجارة هو ما كان فى حالة كثرة 

وهذه هي الصورة الأولى من صور الحبس التي قدمنا ذكرها في ختام 
الفصل الاوك وهي خارجة عن الاحتكار مفهوماً e‏ وتبقى الصور 
الأربع الأخرى› وهي : 

١‏ أن يحيس المحتكر السلعة حدوثاً حال قلتهاء وعدم كون المبذول 
منها بمقدار يسع الناس - بأن یکون امتناعه عن بیعها» أو شراژه لها في 
هذا الحال - ويكون الحبس موجباً لزيادة الضيق على الناس فى 

۲ - أن يحبس المحتكر إلسلعة حال کثرتها ووفاثها بحاجات الناس› 
ولكن حبسه للسلعة يحدث الضيق والحاجة لللاس»ء لأن المبذول منها 
بسبب حبسه لھا - لم يعد وافياً بحاجاتهم . 
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وقد اعتبر السبكي'“ والبهوتي“ هذه الصورة من الاحتكار المحرم. 

٣‏ أن يحبس المحتكر السلعة حال كثرتها ووفائها بحاجات الناس› 
وتحدث قلة السلعة واحتياج الناس إليها لا بسبب حبس المحتكر للسلعةء 
وإئما بسبب خارجي غير المحتكر وحيسه كما لو تلف قسم كبير من السلعة 
المعروضة بانتهاء صلاحيتها للاستعمال أو غير ذلك من الأسباب . 

٤‏ أن تجمع السلعة وتحبس لا لغرض التجارة والمبادلة» بل لغرض 
الاستعمال الشخصي لنفسه ومن يتعلق به. ويترتب على هذا العمل قلة 
السلعة في السوق وازدياد حاجة الناس إليها. 

وقد قلنا سابقاً أن هذه الصور كلها داخحلة فى الاحتكار موضوعاً 
وحكماً. وعلى تقدير المناقشة في دخحول ال ا ا 
آنها داخلة حكماً فيه . ونزيد على ذلك هنا بتفصيل وجه دخول هذه الصورة 
في محل النراع فنقول : 

إن استفصال الإمام يكل في صحيح سالم الحناط عما إذا كان أحد 
غيره يبيع في حال حبسه» وجوابه غيل بعدم البأس في حالة وجود البائع 
بمقدار الكفايةء ظاهر في أن المدار على وجود ما يسع الناس» فإذا لم تتوفر 
السلعة للناس بمقدار الكفاية ‏ بأي سبب كان ومن أي منشا - يكون الحبس 
حينئلٍ مورداً للنهي الشرعي . 

ودل منه على ذلك صحيح الحلبي» فإن قوله غي : «يكره أن 
يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام» مطلق لصورة ما إذا حدث 
الااحتكار في حال قلة الطعام أو حال كثرته» ومطلق لما إذا حدثت الحاجة 
يسبب الاحتكار أو بسبب آخر غيره» كحدوث الفتن» وانقطاع الطرق» أو 
حدوث الآفات السماوية أو غير ذلك»ء وكذلك لما إذا كان الحبس لغرض 


(۱) نیل الأوطار: .٣٣۷ /٣‏ 
(۲) کكشاف القناع: ۳/ ۱۸۷ . 
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التجارة أو للاستعمال الخاص ولكنه حبس ما يزيد على الحاجة المتعارفة 
لأمثاله فى إدخار السلعة. 

والظاهر من ابن إدريس ذلك حيث قال في السرائر: 

(اومتی ضاق على الناس الطعامء ولم یوجد إلا عند من احتکره» کان 
على السلطان والحكام م فاد ان خرو هل ی 

فان کلامه مطلق لما إذا سحل نٹ الضيق بسبب احتكاره» أو اب افر 
حار جي . 

وأما صورة الحبس المتعارف من أجل التجارة فالظاهر من آكثر الفقهاء 
آنه مباح › وذهب بعضهم إلى كراهته. وذهب بعضهم إلى استحبابه في بعض 
الصور. فقد حكى الشوكانى عن السبكى أنه «إذا كانت الأسعار رخحيصة› 
وكان القدر الذي يشتريه لا حاجة بالناس إليه» فليس لمنعه من شراثه 
وإدخاره إلى وقت حاجة الناس إليه معنى» وإلى هذا ذهب البهوتى" 
وفصل بين أن يفعل ذلك للتعجارة والكسب فحكم بالكراهة» وبين أن يفعل 
ذلك للكسب ونفع الناس عند الحاجة لم يكره. دلیل هذه الصورة هى التى 
ذبا القفى إل الاعات بها عل ما خكاة الشوكانى وعدا ما ذاخب 
إليه صاحب الجواهرء فقال (وكذا لا يكون احتكاراً- لو حبسه انتظاراً 
للغلاءء لأجل الإنفاق وقت الاضطرار تحصيلا للأجر)“ وذهب إليه ابن 
حزم الظاهري »› فقال : (والمحتكر في وقت رخات لس انان بل هو محسن › 
لأن الجلاب إذا أسرعوا البيع أكثروا الجلب» وإذا بارت سلعتهم ولم ييجدوا 


)١(‏ السراثر: ص ۲٠۲‏ في آداب التجارة. 
(۲) نیل الأوطار: ۳۳۷/۳ . 

. AA . YAY /Y کشاف القناع:‎ )۴( 
TYAN ha 

() جواهر الكلام: ٤۸٤/١١‏ . 
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لها مبتاعاً تركوا الجلب فأخر ذلك بالمسلمين. قال الله تعالى: #وتعاونوا 
على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدواني)''. 

منهم أبو الصلاح الحلبي في ظاهر عبارته في الكافي» حيث قال: «وإن 
كانت الغلات كثيرة جاز حرسها (كذا) وجاء للربح فيهاء وإن كان الأولى 
تجنب ذلكف»» والشهيد الثاني في الروضة حيث قال: «. . وإنما يكره إذا 
وجد باذل غيره يکتفي به الناس ۲ والمقداد السيوري في التنقيح» حيث 
قال : «نعم يكره - إذا وجد باذل ‏ كونه طعاماً يطلب في بيعه الخلاء غالياً»“ 
كما ذهب إلى الكراهة الشيخ الأنصاري لما دل على كراهة الاحتكار 
مملاة* . 


وقد أورد المحقق الخراساني على الشيخ الأنصاري فيما ذهب إليه من 
كراهة هذا القسم من الحبس بقوله: 

«كما يظهر منه(ره) فيما بعد أن الاحتكار مع وجود الباذل مكروه» وهو 
أيضاً معخالف لظاهر الكلمات. بل لظاهر الروايات فإن بعض الروايات وإن 
كان مفاده النهي عن الاحتكار من غير تقييد» إلا آن ظاهر غيرها آن الاحتكار 
المنهي عنه تحريماً أو كراهة مقيد بعدم البأدل» فهي مبنية لموضوع الاحتكار 
الذي له حكم لا مقيد لاإطلاق حتى يقال: لا موجب لحمل المطلق على 
المقيد في السدوات وال وهات : 

هذاء ولكن لا يبعد الذهاب إلى كراهة هذا القسم من الحبس» لا 
باعتبارہ احتکاراًء فھو ۔ کما عرفت ۔ خارج عن الاحتکار مفھوماًء کما ذکر 


O E ES 

(۲) الكافي في الفقه: .٠٠١‏ 

(۳) الروضة البهية. 

. ٤١/۲ التنقيح:‎ )٤( 

. ۲۱۲ كتاب المكاسب: (مطبعة إطلاعات - تبریز)‎ )٥( 

(1) الشيخ محمد حسين الأصفهاني : حاشية المکاسب: .٠۳۲/١‏ 
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ألمحقق الأصفهاني وهن ثم فاد تشمله أدلة الاحتكار تی بناءٌ على 
الكراهةء وإنما للأخبار الدالة على الإجمال فى طلب الرزق". وكراهة 
الربح على المؤمن”» واستحباب البيع عند حصول الربح» وكراهة ترك 
البيع حينئلٍ رغبة في زيادة الربح" وعدم جواز غبن المؤمن المسترسل“ فإن 
هذه الأخبار تشمل هذه الصورة. وقد آفتى الشيخ الطوسي بمضمون هذه 
الأخبارء» فقال في النهاية «وينبغي . . . إذا عامله مؤمن»ء فليجتهد ألا يربح 
عليه إلا في حال الضرورة» ويقنع أيضاً مع الاضطرار بما لا بد له من 


(1) 


(1) 


() 


(€) 


أوردها الحر العاملي في الوسائل: ۲۷/۱۲ _ ۲۹ اداب التجارة» باب ١١‏ منها ما 
روي عن النبى (ص): «فاتقوا الله واجملوا في الطلب». 
من جملة الأعبار المشار إليها: 1 

١‏ - ما رواه الكليني عن سليمان بسن صالح وأبي شبل جميعاً» عن أبي 
عبد الله طا » قال: «ربح المؤمن على المؤمن رباء إلا أن يشتري بأكثر من مائة 
درهم» فاربح عليه قوت يومك» أو يشتريه للتجارة» فارٻحوا عليهم»› وارفقوا بهم» 
فروع الكافي: ج/۳۷۲ ووسائل الشيعة: ۲۹۳/۱۲ _ أبواب آداب التجارة / باب 
۰ح 
۲ - رواية فرات بن أحنف عن ائ عبد الله الد » قال: «ربح المؤمن على المؤمن 
ربا» الوسائل - نفس الموضع ص ٤٩۲۹ء‏ ح۳» ومثله ح ۵ وغيرهما. 
أوردها فی الوسائل: ۱۲/ ۲۹۵ ۔ ۹٦۲۹ء‏ آداب التجارة» باب۳٠‏ . 

ا ا بن يعقوب عن عدة من أصحابتا: «.. فقال: نعم سألت آبا 
عبد الله ا عن البضاعة والسلعة فقال ؛ نعم؛ ما من أحذ یکول عنده سلعة أو 
بضاعة إلا قيض الله عز وجل له من يربحه» فإن قبل..: وإلا صرفه الى غيرهء 
وذلك إن رد على الله عز وجل». 

۲ مأ رواه الكليني عن عبد الله بن سنان عن آبي عبد الله غلا في حدیث : «أن 
النبي (ص) قال لمخليط له: جزاك الله من خليط خيراًء فإنك لم تکن ترد ربحاًء ولا 
تسات ضر سا 
۳ ما روأه الصدوق قال: قال علي ا : مر النبي (ص) على رجل معه 
سلعة يريد بيعهاء فقال: عليك بأول السوق». 
أوردها الحر العاملي في الوسائل ۲۹۲/۱۲ _ ۲۹۳ منها الموثق الذي رواه إسحاق 
ابن عمار عن آبي عبد الله ظا » قال: «غبن المؤمن حرام . 
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اليسير»"“ «وينبغي ألا يطلب الغاية فيما يبيع ويشتري من الربح» وليقنح 
باليسير»"“ وكذلك العلامة في المختصر النافع » فقال في عداد المكروهات 
«والربح على المؤمن إلا في حال ال 
١‏ - إبطال أدلة الكراهة: 

إاستدل على كراهة الاحتكار بثلاثة أمور . 

١‏ _ آصالة البراءة. 

۲ _ قاعدة السلطنة . 

اشا 

وسیتضح آنه ليس في واحد من هذه الثلاثة دلالة على الكراهة 
إلمدعاة: 


١‏ - أصالة البراأءة: 

لا يصح التمسك هنا بأصالة البراءة عن التحريم لأمرين : 

الأول: إن المسألة مما ورد فيه الدليل اللفظى» وهو الأخحبار الواردة فى 
بيان خد الاحتكار وسحكمه» - وفيها الصحاح - وهي ظاحرة في التحريم كما 
سنرى» وغير مجملة من هذه الجهةء فلا تكون المسألة مورداً للأصل العملي 
كما هو واضح . 

الثاني : لو سلمنا إجمال الدليل هناء لم يمكن التمسك بأصالة البراءة 
عن التحريم اا وذلك لأن آدلة البراءة ‏ ومنها حديث الرفع - واردة مورد 


.۳۷٤و‎ ۳۷٣ النهاية:‎ )١( 
تفس المصدر.‎ )۲( 
في البيع وآدابه.‎ ٠١ المختصر النافع: ص‎ )۳( 
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الامتنان على الأمة والإرفاق بهاء فلا بد من أن لا يكون إجراء البراءة منافياً 
للامتنان والإرفاق . وإذا لزم من إجرائه ذلك تعني رفع اليد عنه لعدم كون 
المورد من موأرده. 

ومن الواضح أن إجراء أصل البراءة عن التحريم في المقام مخالف 
للامتنان على عامة المسلمين» بل عامة الناس» مسلمين وغيرهم» في مورد 
كون الطعام قليلاً لا يسع الناس» وينزل بهم أفدح الأضرار. وهذا كاف في 
المنع من جريان الأصل المذكور في مقامنا. ودعوى أن عدم إجراء البراءة هنا 
مخالف للامتنان على المحتكر وإجرائها مخالف للامتنان على عامة الناس 
ولا ترجيح لأحدهما على الآخر. مدفوعة أولاً - بأن المحتكر فاعل للمكروه 
والمبغخوض للمولى عز وجل على الأقل فلا يكون مورداً للامتنان في مورد 
المبخوضية - وثانياً - إن مصالح الجماعة والأمة مقدمة عند التزاحم عنى 
مصلحة الفرد لأنها هم بلا ريب . 


۲ - قاعدة السلطنة: 
وکما ل يصح الاستدلال بأصالة البرأءة» E UG‏ يصح الاستدلال 
بقاعدة «الناس مسلاطون على أموالهم»“ء بدعوى آنها دالة على أن المالك 


مسلط على جميع التصرفات والتقلبات في آمواله في جميع الأزمان 
والأحوال. 

والوجه في عدم صحة الاستدلال بها أن الاستدلال يكون بأحد 
وجهین ٠‏ 

الأول : أن يدعي أنها دالة على السلطنة بالأنحاء المشروعة فقط . 

الثاني : أن يدعي نها مشرّعة للسلطنة على المال. 


(۱) بحار الآنوار: ۲۷۲/۲ »> 


فعلى الأول: لا يمكن الاستدلال بها هنا للشك في مشروعية هذا 
التصرف على الفرض» إذ بها يراد إثبات مشروعيته» فيكون التمسك بعموم 
القاعدة لإثبات مشروعيته من التمساك بالعام في الشبهة المصداقية . 

وعلى الثانى : يمكن الاستدلال بها في مقامنا لولا أنها محكومة بقاعدة 
ری ٠هي‏ اة شس القزرة المع علا ين النسلين > بالات 
بالحديث المشهور عن النبي ية : «لا ضرر ولا ضرار»"ء والدالة على 
نفي تشريع الحكم الناشىء من قبله الضرر» سواءٌ أكان الحكم بنفسه ضررياً 
أو كان الضرر ناشقاً من متعلقه - كما في مقامنا - حيث إن الضرر لا ينشاً من 
مجرد جعل الإباحة والسلطنة على جميع التصرفات» وإنما ينشاً من الاحتكار 
الذي هو متعلق لها. 

فقد عرفت أن لقاعدة السلطنة عموماً زمانياً وعموماً أحوالياًء آي أن 
المالك مسلط على جميع التصرفات في ماله في جميع الأحوال والأزمان. 

ولكن قاعدة الضرر تحكم عليها وتخصصها بخير ما إذا استلزم تصرف 
المالك في ماله ضرراً على الخير» فأما إذا استلزم تصرفه في ماله شيئاً من 
ذلك» فإن سلطانه على التصرف في ماله رتفح ويزول بالمقدار الذي يدفع 
الضرر المتأتي والناشىء من قبله. 

ولا شك في أن الاحتكار الذي عرفت بيانه فيما سبق»ء والذي يترتب 
عليه أن يبقى الناس فاقدين لمقدار الكفاية من السلع التي يحتاجونها في 
حياتهم بسبب إاحتكار المحتكرء فيه إضرار عظيم بهم وإيذاء لهم في 
أنفسهم ومعايشهم . ولا شبهة في صدق عنوان الضرر على هذا عند الحرف» 
فيكون مشمولا لقاعدة الضرر. 

وقد صرح مير فتاح في العناوين بأن: «الاحتكار مع حاجة الئاس من 


. ٤٠١ الآحاديث ۳ و٤ وه وص‎ ۱۲/١ وسائل الشيعة: ۳۱۹/۱۷ الشفعة باب‎ )١( 
. إحياء الموات؛ عبد الفتاح المراغي الحسيني‎ ۲ 
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جملة الموارد التي تشملها قاعدة الضرر». 
وهذا هو الظاهر من الشهيد الثاني في المسالك في تعليقه على قول 
المحقق: «ويجبر على البيم»"'. 
بل هو صريح كل من استدل على مشروعية الإجبار على البيع› 
الوا وكتاب البيع للشيخ الأنصاري» ومفتاح الكرامة) 
وعیرهم. 
ویترتب على هذا رفع اليد عن قاعدة السلطنة بالمقدار الذي يرتفع به 
الضرر المتأتي من قبل الاحتكار. 
وليس هذا من موارد تعارض الضررينء فإن منع المحتكر من حبس 
سلعته» وإجباره على البیع - كما سيأتي بیانه - لیس ضرراً علیهء لأنه لا 
يدخل عليه شيئاً من النقص في ماله» ولا يرفع ملكيته لمالهء غاية الأمر آنه 
يمنعه من زيادة الربح إذا كان قصده من الاحتكار رفع السعر وبيع السلعة 
بأغلى الأثمان. وهذا ليس ضرراً عليهء وإنما هو فوت نفع» فلا تشمله 
القاعدة كما لا ييخفى . 


۳ - الأخبار: 


الكراهة بالأخبار أيضاً. 


)4( 
(Y) 
() 
(4) 
)۵( 


العناوين : ص A‏ 
مساك الإفهام ١‏ کتاب البيع . 
رياض المسائل : .٥۲۲ /١۱‏ 


كتاب المکاسب: ص ۲١۳‏ في الاحتكار وموارده من الأجتاس . 


دلة التحريم: 

اليسئة: 

نذكر فيما يلي النصوص الدالة على حرمة الاحتكار من السنةء مع رفع 
المناقشات التي آثيرت حولهاء» وتوضيح دلالتها على التحريم. 

١‏ معتبرة إسماعيل بن اہی زياد» عن آ عبداله 4 » عن 
أبيه کد قال: «لا يحتكر الطعام اهاط 6 ۰ 

وقد ورد هذا اللسان في عدة روايات مع ذكر الطعام» وبدونه. 

فرواها الشيخ الصدوق مرسلةء وأسندها إلى التبي وجي . فقال: «قال 
رسول الله وة . . ٠٠.‏ ونسبتها إلى النبي 46 على هذا النحوء وليس 
بنحو : «روي» من الصدوق تدل على جزمه بالصدور. وبهذا اللسان وردت 
في دعاتم اللإساا 1 

ویدون ذکر الطعام روأها مسلم» عن معمر عن النبي : من 
ا که اظ زور ج أيضاً E‏ ا ا 
والترمذي» عن معمر عن النبي ية : «لا يحتكر إلا الخاطىء». 
وقال الترمذي معلقاً على الرواية: «وفي الباب عن عمرء» وعلي» وآبي 
أمامة» واين عمر: حديث معمرء 8 حسن صحیح › ا ل 
هذا عند أهل العلم»“. وقال الشوكاني: رواه أحمد ومسلم وأبو 


(۱) الوساقل: ۱۲/ ۳٠١‏ ۔ آداب التجارة/ باب ۲۷ ح۸ و۱۲ . 

(۳) مستدرك الوسائل: ج۲ . آداب التجارة الباب ۲١‏ ح٤‏ . 

- سن أبن ماجه : cYYTA/Y‏ کتاب التجارات ‏ باب الحكرةء ح ۲٠١٤‏ . 

(۷) سنن الترمذي: ۳/ ٥٦1۷‏ > كتاب البيوع - باب ما جاء فيي الاحتکار» ح ۱۲١۷‏ . 


الفصل الثالث: حكم الاحتكار 1۵٥‏ 
داو وروى الحاكم في المستدرك بسنده عن النبي کن اکر ری 
أن يتغالى بها على المسلمين فهو خاطىء» وقد برىء منه ذمة اش . 

وقد تقدم البحث في الفصل الثاني عن إلغاء خصوصية الطعام وآصنافه 
في نصوص الاحتکار . 

ووجه دلالة هذه الأخبار على التحريم ظاهرةء فإن الخاطىء فاعل 
الذنب» ولا يكون الذنب إلا بفعل المحرم» فإن المكروه ليس ذنباً كما هو 
واضح» وعلى هذا فالاحتكار ذنب يحرم فعله. 

وقد ورد هذا في القرآن الكريم كثيراًء فمن ذلك ق !. تعالى : # وَاارى 
اطم أن يعفر لی سَطیتق بوم ال وقول ا جم ا سوا هدو 
القَرة و ڪڪلوا متها حت شش وقولوا س جا ناویات عد يرز 
يڪم سيد یڈ لسن 4 فان المخفرة لا كوك م ا 
وفعل المحرم وإلا فالمكروه ليس ذنباً بالسبة إلى عامة الناس. ليصبح 
اتال امغر اة له ولات الروانات لان الحهن هى والة عل 
أن المحتكر يكون دائماً خاطئاًء ولا يكون الاحتكار مباحاً ۴ حال من 
الأحوال. 


(0 یل الاوطار: ۲٣۹/۳‏ 

(۲) مستدرك الحاکم: ٠١/۲‏ كتاب البيوع. 

(۳) سورة الشحراء» مكية: ۲١‏ ألاية: ,۸١‏ 

(5) سورة الأعرافء مكية ۷ء الأية: .٠٠١‏ ومن ذلك قوله تعالى إنا آمنا برببا ليغقر لا 
خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى (سورة طه٠‏ ٠ء‏ الأية:۷۳) 
وقوله تعالى: #إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين# (سورة 
الشعراءء مكية ۲١‏ الاآية: )٥١‏ وقوله تعالى: لوإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا 
منها حيث شئتم رغداً وادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد 
المحستين©€ (سورة البقرةء مدنية١ء‏ الأآبة: 0۸) وقوله تعالى: لطإيرسف أعرض عن 
هذا واستغفري لذتبك إنك كنت من الخاطئين) (سورة يوسف. مكية .١١‏ الآبة: 
۹ ویر لاك 


وقد ناقش النجفي في الجواهر في دلالة محتبرة إسماعيل د ين ابي زياد 
على التحريم بقوله: 

(بل قوله: «لا يحتكر الطعام إلى خاطىء» كذلك أيضاً - أي دال على 
الكراهة » فإنه بتاء على الحرمة يكون من بيان البديهات» لكن على الكراهة 
يكون المراد منه الشدة التي هي بمنزلته)' أي : المحتكر بمنزلة الخاطىء. 

واليجواب عن ذلك : 

أولاً : إن الكلام مسوق لبيان حكم الاحتكار ببيان حال المحتكر» وإنما 
يكوك المحتكر اطعا ی و فاعل الاحتکار بأنه حاطیء» وأما 
قبل ذلك فلا. والكلام في دلالة المعتبرة على الحكم في المسأالة مع فرض 
إنه لا يو جد نص غيرها. 

ثانياً: إن هذا الحمل يحتاج إلى قرينة مفقودة في المقام. ولسان 
الحصر فى الرواية ينافى الحمل على إرادة الكراهة التى تكفى الكناية عنهاء 
و ا OES OLE EL‏ 
لسان التحديد والتأكيد الكاشفين عن أن المراد الجدي هو المراد 
الاستعمالي . 

فالحق أن هذه الروايات ظاهرة في التحريم. نحم هي مطلقة لما إذا لزم 
من الاحتكار حاجة الناس أو لم يلزم ذلك منهء فتقيد بما دل من الروايات 
على اعتبار هذا القيد في ثبوت التحريم للاحتكار. 

۲ معتبر الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين: فقي عهده إلى مالاف 
الأشتر حين ولآه على مصرء وهو قوله في شأن التجار : 

واعلم مع ذلك - أن في كثير منهم - التجار - ضيقاً فاحشاًء وشحاً 

E‏ وتحكماً في البياعات» وذلك باب مضرة للعامة» 


(۱ جواهر الكلام: ٤۸٠/۲۲‏ . 


الفصل الثالث : حكم الاحتكار 11۷ 
وعيب على الولاةء فامنع من الاحتكار فإن رسول الله ود منع منه. 
وليكن البيع بيعاً سمحا بموازين عدل وأسعار لا تجحف بالفريقين من البائع 
والمبتاع» فمن قارف حكرة بعد نهيك إياه فنكل به وعاقبه في غير 
اسراف . 

وزاد ابن شعبة الحراني في تحف العقول «فإن رسول الله عة فعل 
دل 

وروى الصدوق في الفقيه مرسلاً بنحو یدل على جزمه بالصدور› قال : 
«نهى أمير المؤمنين ل عن الحكرة في الأمصار». 

وروي في دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين غيل آنه كتب إلى 
رفاعة» قاضيه على الأهواز : 

«إنه عن الحكرة» فمن ركب النهي فأَوْجعْهُء ثم عاقبه بإظهار ما 


احتکر» . 
وروی في كنز العمال عن علي هك : أنه نهى عن الحكرة في 
€( 

اللي 


وروى الحاكم في المستدرك عن أبي أمامةء قال: «نهى رسول 
الله ج أن يحتكر الطعام». 

هذه الطائفة من الروايات قد اشتملت على النهي صراحة ونصوصية› 
والمنع عن الاحتكار على نحو القانون العام» وهر ظاهر في التحريم إذ لم 


69 تقدم الكلام على سنده» ونسخه» ومصادره. 

(۲) وسال الشيعة: ۰۱۲ آداب التجارة ۔ باب ۲۷ ح۹ . 

)۳( دعائم الوإسلام: 1/7 

43 كنز العمأل : ٤ء‏ تاب البيوع› باب AYY E‏ وانظر الجامع الصغير للسيوطي مح 
شرحه فيض القدير للمناوي Af‏ 

(6) مستدرك الحاكم : 11/۲ كتاب البيوع. 


3A‏ الا حتكار 


يكن نصا فيه. واشتملت على الأمر بالعقوبة على ارتكابه» والتنكيل 
بالمرتكب له ولا يكون ذلك إلا على ارتكاب المحرم» إذ إن المكروه لا 
يقتضي المنع كذلك» ولا العقوبة على فعله. 

۳ - رواية السكوني عن أبي عبدالله تلو قال : 

«الحكرة في الخصب أربعون يوماًء وفي الشدة والبلاء ثلائة أيام» فما 
زاد على الأربعين يوماً في الخصب فصاحبه ملعون» وما زاد على ثلاثة أيام 
فى العسرة فصاحبه ملعون»"' 


«اليجالب مرزوق والمحتكر ملعون»" 
E‏ عن التبي ا : 
لمحت ملعن 


فإن تكرار اللعن في هذه الأحبارء والبرأءة من الله دليل على حرمة 
الاحتكار» o I OS‏ 
يجتمع مع فعل المكروه بعيدة جداً. وما احتج به الذاهب إلى الكراهة من 
ورود أخبار تضمنت لعن فاعل المكروه إنما هو مع وجود قرينة على 
الكراهة» وإلا فمقتضى ظاهر اللعن هو الحرمة لولا القرينةء› ولا قرينة هناً. 
- صحيح الحلبي عن أبي عبدالل ظللكلاد » قال: 


(1) وسائل الشيعة: ۳۱۲/۱۲ _ ١۳‏ آداب التجارة» باب ۲۷/ ح١.‏ والكافي. 
/٥‏ ١٠٠٠ء‏ كتاب المحيشةء باب الحكرة» ح۷ . 

() وسائل الشيعة: ۲١ء‏ آداب التجارةء باب ۲۷ء ح٣‏ 

(* ۰ مستدرك الحاكم: ۱١/١‏ . كتاب البيوع . والجامع الصغير للسيوطي مع شرحه فيض 
القدیر للمداوي ۲٣۲/۹‏ ., 


الفصل الثالت : حکم الاحتكار 1۹ 


«سالته عن الرجل يحتكر الطعام ويتربص به» هل يصلح ذلك؟ قال : 
إن كان الطعام كثيراً يسع الناس فلا بأس بهء وإن كان الطعام قليلاً لا ي 
الئاس» فإنه يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام»“. 

وقد ذهب النجفي في الجواهر إلى أن الكراهة هنا بمعنى الكراهة 
المصطلحة في قبال التحريم» فالرواية دالة على كراهة الاحتكار . 

وقد جعل العلامة هذا الصحيح من جملة أدلة الكراهة» بالإضافة إلى 
الأصل وقاعدة السلطة" . 

والحق أن الصحيح ظاهر في التحريم لأمرين : 

الأول: أن كلمة (يكره) دالة على ما يدل عليه النهي مادة وصيغة› 
والكراهة في مقابل الحب . وقد وردت هذه المقاأبلة بيتهما ه في القرآن الكريم 
في قول تعالی: ٭ ولک الہ سب کک لیس وک ف لوی وکر اھ انکر 
E NF‏ 

وكما أن الحب إذا تعلق بشيء دل على مشروعيته كذلك الكراهة إذا 
تعلقت بشيء دلت على مبغوضيته وعدم مشروعيته ومن المعلوم آنها ليست 
حقيقة شرعية في الكراهة المصطلحة» ولم يثبت أنها مستعملة هنا في 
الكراهة المصطلحة» فتكون نهياً مجرداً عن قرينة تدل على الرخصة في 
الفعل» ومقتضى ذلك كرونها دالة على التحريم بحكم العقل بلزوم امتثال 
أوامر المولى ونواهيه ما لم يثبت ترخيصه في المخالفة. 

والجواب بلفظ يكره على السؤال عن الجواز لا يصلح قرينة لتعيين 


(1) الكافي للكليني: ٠٠١/١‏ باب الحكرة» حه. وسائل الشيعة: ۳۱۳/۱۲ آداب 
التجارة» باب ۷؟» ج 

(۲) جواهر الکلام: ٤۸٠/۲۲‏ . 

(۳) مفتاح الكرامة: .٠١١/٤‏ 

(5) سورة السحجرامت مدنية ٤۹‏ الاأية ‏ 


٩‏ ۷ الاحتحار 


عدم ا 

وقد وردت هله الكلمة في كثير من موارد التحريم في الشريعةء ومنهاً 
ما ورد في رواية آبي بصير عن الصادق عه في باب الربا: «ولم يكن 
على غ يكره الحلال». 

الثاني : أن الإمام عا قد ذكر حالتين للاحتكار : 

إحداهما: ما إذا كان الطعام كثيراً يسع الناس. 

انيتهما: ما إذا كان الطعام قليادً لا يسع الناس. 

وحكم الإمام بأنه لا بأس بالاحتكار في الحالة الأولى» وحكم في 
الثانية بأنه يكره الإحتكارء وعلل ذلك بأنه يترك الئاس بغير طعام . 

ولا بد من حمل نفي البأس في الشرطية الأولى على عدم التحريم لا 

الأول: إن لازم القول بأن عدم البأس هنا كناية عن الإباحة» هو إباحة 
الاحتکار فى هذه الصورة» وهو ماف لد لاله خا الناهية عن الربح التي 
على المؤمن» وأخبار الإجمال في طلب الرزق»ء ورجحان البيع عند ظهور 
الريبح وعدم انتظار الزيادة - على الكراهة» فلا يمكن القول إن عدم البأس هنا 
عبارة عن الإباحة. 

الثاني : إن الباسن هو الخوف »› والعذاب› والشدة» ولا کون شيءَ 
منها في المكروه» بل إن فعل الحرام هو الذي يترتب عليه الخوف والعذاب 
والشدة وليس فعل المكروه - فيكون مقهوم الشرطية الأولى : (إِن لم يکن 
الطعام كثيراً يسع الناس فالاحتكار فيه بأس) دالا على حرمة الاحتكار في هذه 
اللحالة". والشرطية الثانيةء هي قوله: «وإن كان الطعام قليلً لا يسع الناس 
)١(‏ مستند الشيعة: ۳۲۹/۲ . 
(۲) وسائل الشيعة : الباب ٠١‏ من آيواب الرباء ح١‏ . 
(۳) قال المحقق النراقي في العوائد: ص: ٠١ . ۲٤‏ عائدة رقم ٥‏ . 


الفصل الثالث: حكم الاحتكار ۱۷۱ 


j 


فإنه يكره. ٠.‏ بيان لمفهوم الشرطية الأولى. وحينئذ يتعين كون المراد من 
الكراهة هنا هو الحرمة التي هي البأس في مفهوم الشرطية الأولىء لا الكراهة 
المصطلحة . 

وننقل فيما يلي كلام الشيخ الأنصاري في استظهار دلالة الصحيحة على 
التحريم› أل : 

«فإن الكراهة في كلامهم ليل » وإن كان يستعمل فى المكروه 
والحرامء إلا أن في تقييدها بصورة عدم باذل غيره» مع ما دل على كراهة 
الاحتكار مطلقاً قرينة على إرادة التحريم» وحمله على تأكد الكراهة مخالف 
لظاهر (يكره) كما لا يخفى . وإن شئت قلت : إن المراد بالبأس فى الشرطية 
الأولى التحريم» لأن الكراهة ثابتة في هذه الصورة أيضاً فالشرطية الثانية 
کالمفهوم لها». 

۵ - صحيح سالم الحناط قال: 

قال لى أبو عبدالش غلل : ما عملك؟ قلت: حناط»ء وربما قدمت 


«قد كثر لفظ البأس في الأخبار» كقولهم (لا باس بكذا) وقولهم (إن كان كذا فلا 
بأس) وهو يدل بالمفهوم على أنه إن لم يكن كذا ففيه بأس. فهل يثبت به الحرمة أو 
الأعم منه ومن الكراهة» وكذا الثابت من المنطوق: هل هو الإباحة» أو الجواز 
الشامل للكراهة أيضا؟ 
«والظاهر في الأول الأول وفي الثاني الثاني لأن البأس هو العذاب والشدة 
والخوف» وشيء منها لا يكون إلا في المحرم». 
ثم قال بعد نص الآياتء وكلام المفسرين»؛ وأهل اللغة. 
«ومما يؤيد أن المراد من نفيه ثفي الحرمة ومن إثباته إثباتها نفي البآس في الأخبار 
عما يكره قطعاً كما في الاستحطاط بعد الصيغةء فإنه مكروه نصا وإجماعاًء ومعم 
ذلك نفى البأس عله فى الأخبار»“ . 
N E‏ 
(#) وسائل الشيعة: ١١‏ آداب التجارة» باب »٤٤‏ ح۷. 

)4( کتاب المكأسب : ۲ 


YY‏ الاحتكاأر 


علی نفاق وربما قدمت على کساد فحبست . قال: فما يقول من قبلك فیه؟ 
قلت : يقولون محتكر. فقال: يبيعه أحد غيرك؟ قلت: ما أبيع آنا من ألف 
جره جزءاً. قال: لا بأس» إنما كان ذلك رجل من قریش يقال له حکیم بن 
حزام» وكان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كلهء» فمر عليه النبي وء 
فقال: يا حكيم بن حزام إياك أن oe‏ 

ودلالته على التحريم ظاهرة» فإن (إيالك) من صيغ النهي› فتكون دالة 
على التحريم بحكم العقلء ولا قرينة تدل على الترخيص في فعل المنهي 
کسه . 

بل يمكن أن يقال: إن كلمة (إياك) موضوعة للنهي التحريمي» وإنما 
تحمل على النهي التنزيهي بالقرينة . 

وأيضاً قوله 8 : (لا بأس) في جواب سالم الحناط إنما هو لنفي 
حرمة فعله في مقابل قولهم عنه إنه محتكرء لا لنفي الكراهة لما عرفت من أن 
البأس بما له من المعنى دال على التحريم في حال تجرده عن القرينة. 

هذا مضافاً إلى أن فهم التحريم منه هنا هو يقتضي ما عرفت من كراهة 
الاحتكار في صورة وجود الباذل. فنفي البأس في المنطوق لنفي التحريم لا 
لنفي الكراهةء لأن الكراهة ثابتة في هذه الصورة. 

وبهذا البيان يتضح لك أن استشهاد الإمام ظه5ل بقصة حكيم بن 
حزام هو كالبيان لمفهوم نفي الباس في صدر الروايةء بيان الفرد المحرم من 
الاحتكار. 

وقد حكى السيد العاملي المناقشة في دلالة الصحيح على التحريم عن 
جمع من القائلين بالكراهة بان قوله غه : (إياك أن تحتكر) لعله خاص 
بحکیم بن حزام» فلا یدل علی تحریم الاحتکار علی کل شخص”. 


63 وساتل الشيعة : ۲ آداب التجارة ۔ باب ۲۸/ a‏ 
(۲) مفتاح الكرامة: .٠١۷/٤‏ 


الفصل الثالث : حكم الاحتكار vr‏ 


وهذه المناقشة مدفوعة بان الخصوصية غير معلومة» فهي ممنوعة. 

ومقتضى القاعدة بحسب ما عرفناه من طريقة الشارع المقدس في بيان 
الأحكام هو كون ما ثبت حرمته بالنسبة إلى شخص من المكلفين ثابت 
الحرمة بالنسبة إلى جميع المكلفين» بدليل قاعدة الاشتراك› إلا أن يدل دليل 
على خحصوصية له» وهو مفقود في مقامناء وكذلك الحال بالتسبة إلى سائر 
الأحكام. 

وما أكثر الأحكام التي وصلت إلينا بخطابات على هذا الأسلوب . 

هذا مضافاً إلى أن الظاهر من مجموع الرواية أن الاحتكار كان أمراً 
مستنكراً عند الناس لحرمته» وأن ذم سالم الحناط آنه محتكر مبني على 
ذلك» فبين الإمام ّل أنهم مخطئون في تطبيفى الحكم» وذكر قصة 
حكيم بن حزام لبيان أن فعل سالم الحناط ليس هو الاحتكار الممنوع منه 
شرعاآًء وإنما الممنوع ما كان من قبيل فعل حكم بن حزام (الذي كان إذا دحل 
الطعام المدينة اشتراه كله)ء فالمراد بيان نسخ الفعل الممتوع عنهء لا 
الشخص الممنوع» فإن موضوع السؤال والجواب ليس الخصوصية 
الشخصية» وإنما نسخ الفعلء وهذا دليل عدم الخصوصية . 

وناقش المحقق الأصفهاني في دلالة الصحيح على التحريم بآن كلمة 
(إياك) للتحذير المستعمل كثيراً في المكروه الذي ينبغي التجنب عنه» لأآن 
«المنع أعم من التحريمي والتنزيهي» . 

وهذه المناقشة مدفوعة بأننا نمنع من كون استعمال كلمة (إياك) في 
المكروه الإصطلاحي بلغ حدآ صرفها عن معناها الحقيقي › وهي إيجاد التسبة 
الزجرية عن مدخولها إلى الدلالة على الكراهة المصطلحة بدون قرينة. وعلى 
هذا فهي حال تجردها عن القرينة تدل على الزجر والمنع عن مدخولها. 
وبضميمة حكم العقل بوجوب إطاعة المولى لا بد من الالترام حينعل بدلالتها 


اف الما 


YE‏ الاحتكسار 


على التحريم . 

على أن إيراد قصة ابن حزام في مقام الاستشهاد على ما فيه البأس من 
الاحتكار» بعد الفرغ عن أن ما لا بأس فيه - وهو الحبس في حال السعة 
مكروه» يقتضي حمل صيغة النهي على التحريم» لو سلمنا عدم دلالتها 
کاخ ولك 

- صحيح الحلبي عن أبي عبدافه ع » قال: 

«سئل عن الحكرةء فقال: إنما الحكرة أن تشتري طعاماً وليس فى 
المصر غيره فتحتكره» فإن كان في المصر طعام أو متاع (يباع) غيره فلا بأس 
أن کلک بسلعتك الفضل». وزاد الكلينيء بسنده عن حمّاد» على ما تقدم 
قوله : «وسالته عن الزيت» فقال: إذا كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه». 

ودلالة الصحيح على التحريم واضحة»ء فإن نفي البأس عما إذا كان في 
السوق طعام أو متاع يباع دال بالمفهوم على ثبوت البآس - وهو الحرمة - في 
حالة عدم وجود طعام يباع غير ما احتكره المحتكرء وهذا هو الفرد المحرم 
من الاحتكار. 

وقوله يل : (إنما الحكرة) بيان لخصوص الفرد المحرم من 
الاحتكار» لا لتمام مفهوم الاحتكار لعة وعرفاً كما تقدم وهو حبس السلعة 
انتظاراً لغلائها سواء وجد ما يكفي الناس منها في السوق أو لم يوجد. 

فتعخصيص نفي البآس بخصوص ما إذا وجد طعام غيره يباع - بعد 
الفراغ عن كراهة هذا الفرد من الاحتكار - دليل إرادة نقي البحرمة عنه لا 
إثبات الإباحة» ومفهومه ثبوت الحرمة في مقابله. 

وهذا هو ما فهم المحقق النراقي منهاء واستدل بها على التحريم في 
المد فعال: 


(1) وسائل الشيعة: ۱۲/ ۳٠١‏ آداب التجارة؛ باب ۲۸ء حا . 


الفصل الثالث : حكم الاحتكار ¥0 


دلت بالمقهوم عل توت البأس الذي هو العذاب عتد عدم 
ال 

هذا» مضافاً إلى ما عرفته من أن البأس في الأخبار يدل على التحريم 
إلا مع قرينة على عدم إرادته تقتضي الحمل على الكراهة. 


1 
3 bi 2 


۷ _ أخبار أخحرى مؤيدة: 


أ - روايات العحذاب الأخروي: 


وردت جملة من الروايات توعدت المحتكرين بعذاب الأخرة» وهى 
E IS‏ ا ا الجر ول اب 
غل لكر و: 

منها ما رواه ورام بن ابي فراس في مجموعته مرسااً عن النبي جو 
عن جبرائيل لكلا قال: «اطلعت في النار فرآيت وادياً في جهنم يغلي › 
فلت .يا مالك لمن هذا فقال: اة التتكرين» والمدمين الخمر 
والقوادین». 

ومنها ما رواه في كنز العمال عن أبي هريرة: «يحشر الحكارون» وقتلة 
الأنفس إلى جهنم في کر وا 

ومنها ما رواه في البحار بسنده» قال: قال رسول الله كي : من 
احتكر فوق أربعين يوماًء فالجنة توجد ريحها من مسيرة خمسمائة عامء وإنه 


0 سند الخة: 70۹/0 

(۲) وسائل الشيعة: ۱۲ء آداب التجارة» باب ۲۷ء ح١١‏ . 

(۳) كنز العمال: ٠٤‏ كتاب البيوع - الباب الثالثء ح ۹۷۳۹ . وكشف الخقاء للعجلوني 
.FYYV A /۲‏ 


۷٦‏ الاحتكار 


TEE لحرام‎ 


ب - روایات الذم: 

وردت روايات في ذم الاحتكار وفاعله. 

متها مأ روأه الآمدي في الخرر والدرر عن علي : 2٣لا‏ حتکار 
رذيلة» وروي عنه أيضاً: «الاحتكار شيمة الفجار؛ من جملة روايات أخرى 
تجري هدا المر ي . 

فهذه الروأيأات وما قبلها - وإن لم تكن معتبرة من حيث السند _ إلا نها 
تصلح لتأييد مجموعات الروايات السابقة - وفيها الصحاح والموثقات - الدالة 

وقد عرفت ا ال التحريم ذهب فقهاء اليحنايلة»› والشأفحية› 
والمالكية» والزيدية» وبعض الحنابلة» الذين ذهب بعضهم الآخر إلى الحكم 
بالكراهة التحريميةء واستدلوا جميعاً بالأخبار الناهيةء وبأن المادة المحتكرة 
تعلق بها حق العامة » وسيأتي الكلام على هذا الاستدلال. 

وإلى هذا ذهب الشوكاني» فقال : «وظاهر أحاديث الباب أن الاحتكار 
محرم من غير فرق بين قوت الأدمي وغيره»" . 

واللإنصاف أن هذا العدد الكبير من الروايات في النهي عن الاحتكار 
وذمة» وذم فاعذه و نهل يده پاللعن والعذاب الأخحروي. وهی وأردة عن طریق 
الشيعة وأهل السنة بطرق متعددة ومتنوعة» وألسنة مختلفقة لفظاً متيحدة 
مضموناً میا يجعلها متواترة بالقعل آ2 تکاد. فلا تلاسحظ سه شروط اعتبأر 
الرواية على أن فيها الصحاح والموثقات . 
)1( حار الأنوار: ۰ ۹ ۔ کتاب الحقود وآلايقأعات › ہاب الاستكار. 


(0) الآمدی: الخرر والدور . الأحادیت: ۱١١‏ و٥٥۲‏ و٤٤‏ و1 و۷1۳۹ و۹٤4۴‏ 
(۳) نیل الأوطار: .٣۳۷ /٣‏ 


الفصل الثالث : حکم الاحتكار VY‏ 


وفيها بيانات ابتدائية من النبي 6 وأئمة أهل البيت غج لم تق 


جواباً على سؤال» وارتكاز التحريم في أذهان عامة المتشرعة كما يدل عليه 


يح سالم الحناط . كل هذا يشرف بالفقيه على القطع بأن الشارع قد حكم 


Ce 


ج - الإجبار على البيع 


أعتبره ألمقداد السيوري في التنقيح دليلاً على تحريم الاحتكار"؟. 
ذكر السيد العاملي في عرضه لأدلة القائلين بالتحريم من جملة الأدلة 


إجبار المحتكر على البيع”". 


وذكر المحقق النراقي الإجبار على البيع في مقام الاستدلال على 


المحرمة»› إلا آنه جعله مۆيدا > N‏ 


ونردد کلام أ لشيخ الأنصاري بين جعله مؤيداً ودلیاڈً» فقال : 


ظاهر في كون الحبس محرماًء إذ الإلزام على ترك المكروه خلاف الظاهرء 
وخلاف قاعدة سلطنة الناس على آموالهم»؟. 


«إن ظاهر آدلة الإجبار تدل على التحريمء لأن إلزام غير اللازم خلاف 


القاعدة»“ . 


(۱2 
(۲) 
(۳) 
(4) 
(0) 


وسيأتي عند إجبار المحتكر على البيع ذكر ما يدل عليه من الأخبار. 


التنقيح : 1/۲ 


مفتاح الكرامة: ٠١۷/٤‏ . 

مستند الشيعة: ج۲ ص ۳۲۹ في الاحتكار. 
کتاب المکاسب : ¥ و 

فس ألمصدر . 


YA‏ الاحتكار 


وإجبار المحتكر على البيع مما قام عليه الإجماع› ولم يخالف فيه أحد 
من تعرض له حتى من ذهب إلى كراهة الاحتكار» بحيث لا يبعد عده من 
المسلّمات فى مذهب الشيعة الإماميةء وإن كان موضع خلاف في بقية 
المذاهب على الظاهر . قال في مفتاح الكرامة: 

«(إجماعاً كما في المهذب البارع»› ولا کلام فيه کما في إيضاح المنافع » 
ولا نعلم فيه خلافاً كما في التنقيح»› وهو كذلك› ٳِذ هو صريح المقنعة » 
والهانة وگل ما ار نما سما ترشن لةه 

وقد ناقش السيد العاملي في الاستدلال به على التحريم بقوله: 

اوقد سل بذلك علی التحريم› ولي كذلك. للاتفاف عليه 
والاختلاف في التحريم› والجبر قد يكون على المستحب كزيأرة 
النبي کا » فتأمل»". 

ولم نعرف وجهاً مقبولاً لهذه المناقشة. 
بأمر متفق عليه يكشف عنه» بل يقتضي ذلك. ولو كان التحريم متفقاً عليه 
لما احتج إلى الاستدلال عليه بهذا الوجه أو غيره. 

وإن كان مراده آنه لا ملازمة بين إجبار المحتكر على البيع وبين تحريم 
اللاحتکار إذ لو كانت موجودة لاستدل بها الققهاء . 

ففيه أن عدم استدلالهم بهذا الوجه لا يكشف عن عدم الملازمةء لأنه 
قد يكون لعدم التفاتهم إليهاء أو لاكتفائهم بخير هذا الدليل من الأخبار 
الظاهرة في التحريم . 

وقوله: «والجير قد يحون على المستحب» غير مسلم» اللهم إل إذا 


.٠١۹/٤ مقتاح الكرامة:‎ )١( 
.٠٠١۹/٤ مفتاح الكرامة:‎ )۲( 


الفصل الثالث : حکم الاحتكار ۷۹ 


تعنوك المستحب بعنوان آخر يترتب عليه حكم الوجوب» وفی هذه إليحألة أ 
کون اها لما ار اده أن یکو 
ولعله لما ذكرنا أو بعضه أمر بالتأمل . 


3 8 8 
E3 E 2 


وناقش في دلالة الإجبار على البيع على تحريم الاحتكار المحقق 
الأصفهانى فى حاشيته على المكاسب بقوله : 

«وآما ما استند إليه غير واحد من كشف إلزام الحاكم بالبيع عن حرمة 
الاحتكار وبتقريب إنه لا إلزام على ترك المكروهء فيه : 

إن الاحتكار إذا كان هو الامتناع عن البيع فحينئلٍ يكون إلزامه بالبيع من 
باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كاشفاً عن حرمة الامتناع لوجوب 

وأما إذا كان الاحتكار هو حبس الطعام وادخاره في قبال إخراجه إلى 
السوق» فهو أجنبي عن البيع والامتناع عنه. 
يستدعي وجوب الإخراج وترك الاحتكار من باب الوجوب المقدمي» ولا 
ملأ فأ نين کراهته بالذات › بل إباحته کذلكک) وعروضصس الوجوب المقدمي 
طا 
المنكر يكشف عن المعروفية والمنكرية كما مر. 

وأما إذا كان من باب رعاية مصلحة الرعية يجب على الحاكم إلزام 
المحتكر بالبيع › ولذا ا لغير الحاكم ذلك ولو کان من باب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر لم يختص بالحاكم» فحينثلٍ لا يكشف عن 
وجوب البيع على المحتکر آيضاً. وإن کان لا تضایق من وجوبه عليه بعد 


Ar‏ الاحتكار 


حكم الحاكم عليه بالبيع»'. 

ويرد عليه : إن أهل اللغة عبروا عن الاحتكار بأنه الحبس وتبعهم على 
ذلك الفقهاء في تعريفهم للاحتكار . ومرادهم بالحبس ليس إلا الامتناع عن 
البيع . 

وقد ورد ذلك صريحاً في كلمات أئمة أهل اللغة. فقال الجوهري في 
الصحاح : (يتر يھس به الالء وقال ابن منظور في لسان العرب : «للتربص» 
وقال فيه عن ابن كه : «انتظار وقت إلخلاء). 

وفي كلمات الفقهاء: فقال الشيخ الطوسي في النهاية «الاحتكار هو 
حبس . . . عن البيع»ء وقال الشهيد في الدروس: «وهو حبس الغلات توقعاً 
للغلاء» وقال العلامة فى القواعد: «... هو حبس الحنطة. . بشرطين : 
الاسشيقاء للزيأدة› وتعذر غیره؟» وقال ابن إدریس في الشسر ادر ۲لا تکار 
عند أصحابنا هو حبس . . . عن البيع». 

وهذا هو المتفاهم عليه عرفاً. 

وذلك للعلم بآن الحبس من حيث هو لا موضوعية له في كلامهمء كما 
أن إلأمر كذلك بالنسية إلى حقيقة الاحتكار ومفهومهء والإلزام انتفاء 
وجداناً أن مجرد الإخراج إلى السوق من حيث هو لا موضوعية له» وإنما 
المدار فی صدفق الاحتكار وجوداً وعدماً الامتناع عن البيع والعرض للبيع 
بالنحو المتعارف لذلك . 

والظاهر أن الإجبار على البيع هنا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء» وهو يدخحل في باب النهي باليد بعد عدم تأثير النهي باللسان _ كما 
سيأتي بيانه - إذ إن مقتضى نهي الحاكم الشرعي عن شيء والالزام بترکه كونه 
محرماً على فاعلهء والإلزام بترك المكروه يحتاج إلى دليل يدل عليه» وهو 


AEE A O) 


الفصل الثالث: حكم الاحتكار ۸۱ 


مفقود هناء كما آنه مناف لقاعدة عدم جواز إجبار المسلم على فعل غير 
الواجب وترك غير الحرام. 

ودعوى آنه لو كان من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم 
يختص بالحاكم» بل وجب على كل مكلف بنحو الكفاية أو التعيين - على 
الخلاف في محله -. 

ممنوعة» فإن أدلة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليست 
6 اف بترت غل ااا عاق كل مكف لخادل بااا: 
وكثرة المنازعات والمخاصمات بين الناس كما هو الحال في مقامنا. 


هذا مضافاً إلى أن تحديد المورد والزمان اللذين يلزم إجبار المحتكر 
الاقتصار في ذلك على القدر المتيقن ممن يجوز لهم ذلك› وهو الحاكم أو 
نائبه . 

ونظیر المقام ما كاه صا حب الجوأهر عن الشيخ› والذديلمى › 
والقاضى» وفخر الرسلام» والشهيد» والمقداد» والکركى› آنه لا يجوز 
لأحد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بما يؤدي إلى جرح المأمور والمنهي 
إلا بإذن الإمام 5 » بل في المسالك هو آشهر» بل في مجمع البرهان هو 
المشهور»› ع عن الاقتصاد: الظاهر من شيوخنا الأمامية إن هذ اليجنس من 
الإنكار لا يكون إلا للأئمة ليلل ولمن يآذن له الإمام غيل فيه وهو 
الغ 

وقال الشيخ في النهاية «وقد يكون الأمر بالمعروف باليد بأن يحمل 
أن هذا الضرب لا يجب فعله إلا بإذن سلطان الوقت المنصوب للرياسة. . 


(۱) جواهر الكلام: .۳۸۳/١١‏ ومسالك الافهام: ج١‏ ص ٠١١۲‏ في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 


وإنکار المت :> قاتا باليد فهو أن يدب فاعله بضرب من التأديب : إما 
الجراح أو الأآلم أو الضرب» غير إن ذلك مشروط بالإذن من جهة السلطان 
و کا وقال سلار في المراسم: (فإما القتل والجرح في 
الإتكارء فإلى السلطان أو من يأمره السلطان)" . 

لین هلا الاتجأه من إلققهاء إلا من جهة لزوم الهمرج والمرج 
والإخلال بالنظام ‏ وربما فساده - لو التزمنا بوجوب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر مطلقاً على سائر المكلفين . 

پل لو سلمنا كون أدلة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر مطلقة لهذه 
الصورة لزم تقييدها بما إذا لم يلزم من الأمر والنهي هرج ومرج وإخلال 
بالنظام . 

على آن استفادة تحريم الاحتكار من إجبار المحتكر على البيع لا 
تتوقف على لزوم كون الإجبار هنا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء فإن مجرد نهي ولي الأمر عن شيء» وإجبار فاعله على تركه يقتضي 
کونه محرماً في الشرع» فإن الوظيفة الأولية لولي الأمر المعصوم هي بيان 
الحكم الشرعي الواقعي وتنفيذه كلما أمكن ذلك. 

ولو نوقش في دلالة فعل الحاكم ولي الأمر في هذه الحالة على 
التحريم الإلهي المولوي» فلا آقل من دلالته على كون المنهي عنه» والمجبر 
طایے. تر کہ محرماً بالحكم الولايتي التنظيمي السياسي . إذ لو لم يكن محرماً 
في هذه الحالة لما جاز الإجبار على تركه حتى من الحاكم. 


د تعلق حق العامة: 
استدل الأحناف على كراهة التحريم وعلى التحريم عند من ذهب إليه 


.٠٠١ النهاية:‎ )3( 
1 المراسم:‎ (Y} 


الفصل الثالث : حکم الاحتكار YAY‏ 


. الأخبار إالناهيةء وتعلق حق العامة‎ E 

آما الأخبار فقد تقدم الكلام فيها ووجه دلالتها على التحريم. 

وآما حق العامة فقد ذکرو! فی شأنه ما يلى : 

إل حرمة الاحتكاأرء ببحبس المشتري من المصر› لتعلى حق العامة 
به» فیصیر بحبسه ظالماً بمنع حق العامة»'“. 

«وبأن الاحتكار ظلم» لأآن ما بيع في المصر فقد تعلق به حق 
E‏ 1 

٤ رل‎ 

وقد مرت مناقشة هذا الاستدلال فى أثناء مناقشة من اعتبر الشراء قيدا 
في مفهوم الاحتكارء ومن فصل بين الشراء من المصر فاعتبر حبسه احتكاراًء 
ومن خارج المصر فلم يعتبره احتكاراً. 

والحق أن هذا لو سلمناه دليلاً على التغريق بين ما اشتري من المصر 
وبين ما جلب من خارجه أو كان من نتاج زرع المحتكر - ولا نعلم ذلك وقد 
تقدمت المناقشة فيه - فإننا لا نسلم صلاحيته للدلالة على التحريم في مقامنا. 

فإن كان المراد من حق العامة أنه حق من نسخ حق الملكية والسلطنة 
على المال فمن المقطوع به أن العامة في مقامنا لا حق لهم في مال المحتكر 
بي وجه من الوجوه» ولا دليل على ذلك من كتاب أو سنة أو إجماع أو عقل 
أو غير ذلك بل الدليل من كل ذلك على خلافه. 

وإن كان المراد من حق العامة معنى التعاون والتضامن والتكافل 
ومسؤولية القادر على سد حاجات الناس من جهة من الجهات عن إنجاز هذه 
المسؤولية والوفاء بها. وهذه سلعة احتاج الناس إليهأء وحېسهاً عن البيع 


.۲۲٤/۲ ومحمود العيني: شرح الکنر:‎ 1۸/٤ الهداية‎ ٠ المرغيناني‎ )١( 
,4/0 : الكاساني : بدائع الصثائع‎ )۴( 


A٤‏ الاحتكار 


يوجب ضيقاً وحرجاً على الناس في حياتهم ومعيشتهم - إذا كان المراد من 
حق العامة هذا المعنى فهو صحيح» ولكن غاية ما يقتضيه هو رجحان بذل 
السلعة للناس وتمكينهم منهاء وقضاء حاجتهم بها بالبيع أو الهية أو الصدقة 
أو الإباحة» ولكنه لا يقتضي الحكم بحرمة الاحتكار ووجوب البذل عليه 
فعنوان حق العامة لا ينشىء حكماً شرعياً بالتحريم أو الوجوب . 

نعم» إذا أريد من حق العامة هنا أن الحبس يوجب ضرراً على الناس 
ومقتضى قاعدة (لا ضرر) رفع سلطنته على ماله» فيكون الدليل قاعدة 
الضرر»ء آمكن توجيه كلام من استدل بتعلق حق العامة على هذا الأساس. 
ولعل مراد هؤلاء الفقهاء ذلك وإن لم يصرحوا به. 

E چڊ‎ $ 

خلاصة : 

إن هذه الأدلة تبت تحريم الاحتكار» ولا وجه إطلاقاً - كما تبين 
ذلك للقول بالكراهة. ولعل الذاهبين إلى الكراهة يقصدون بالاحتكار 
الصورة التي تؤدي إلى الإضرار بالناس والضيق والحسر في حياتهم العامة أو 
الخاصة» إذ من البعيد جداً أن تكون صورة الاحتكار المضر والموجب 
للضيق والحرج هي المحكومة عندهم بالكراهةء لأنهم إذا جازت عليهم 
الغفلة عن دلالة أدلة التتحريم الخاصة فإن جلالة قدرهم وعلو مقامهم في 
العلم تمنع عن اعتقاد غفلتهم عن أدلة التحريم العامة الشاملة لهذه الصورة 
من الاحتكار . والحمد لله رب العالمين والله أعلم بحقائق أحكامه . 


ج ی چ 
E E O E E E‏ 0 


الفصل الرابع 
الجر على البيع والتسعب 


س ج ر 
e aza a Tar, aa i ۲‏ 


ف 
ا 


ورد هذان العنوانان فى الأخبار وفى كلمات الفقهاء فى مبحث 
الاحتكار في سياق واحد وكأنهما متلازمان» فالإجبار على البيع يترتب عليه 
السؤال عن التسعير - على اختلاف ألسنة الأخبار فى التعبير عن ذلك ۔ ونذكر 

: حبر حذيفة بن متصور عن أبى عبد الله الصادق غ قال‎ ١ 

«نفد الطعام على عهد رسول الله ئة » فأتاه المسلمون فقالوا: يا 
رسول الله قد تفد الطعام ولم يبق منه شيء إلا عند فلان»› فمره يبيعه. قال : 
فحمد الله وآثنى عليهء ثم قال : يا فلان إن المسلمين ذكروا أن الطعام قد نفد 
إلا شيا عندك . فأنحرجهء وبعه کف شئت › ETE‏ 

۲ - موثق غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد الصادق غيل عن 
أيه ت : 

«إنه مر بالمحتکرین › فأمر بحک رتهم آن تخ رج ا بطون الأسواق› 
وحيث تنظر الأبصار إليها. فقيل لرسول الله #ة : لو قومت عليهم» 
فغخضب رسول الله کد حتى عرف الغخضب في وجههء فقال: آنا أقرّم 


(۱) وسائل الشیعة: ۳۱۹/۱۲ ۔ ۴۳۱۷ آداب التجارة ۔ الباب ۲۹/ ح١.‏ 


ÃAA‏ ۱ 4 حتکسار 


عليهم . إنما السعر إلى الله يرفعه إذا شاءء ويخفضه إذا شا" . 

ويتميز هذان الخبران عن سائر ما ورد في هذا الباب بأنهما اشتملا على 
الأمرين معا وسائر الأخبار الأخحرى خاصة بالتعسير فقط» ولم تتعرض 
للإجبار على البيع . 

فهنا مطلبان : الأول - الإإجبار على البيع . والثاني - التسعير . 


(۱) التوحید: ۳۸۸ - عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني» عن علي بن ابراهيم» عن 
بيه غیاٹ بن آبراهیم› عن جحفر بن محمد غ › عن آبيه ۽ والخبر من الموتق . 
رواه الشيخ بسنده عن الحسين بن عبيد الله بن حمزة. عن أبيه» عن جد عن على 
بن آبي طالب تل2 أنه رفع الحديث الى رسول اله (ص). وسائل الشيعة: 
۲ ۷ آداب التجارة ‏ الباب /۳١‏ ح١‏ . 


أ الإجبار على البيع 


زت 


پد : 

وتارة بعنوان الإكراهء وثالثة بالعنوانين معاً. وننقل فيما يلي كلمات بعضهم : 
فما ورد بعنوان الإجبار: 

قال الشيخ الطوسي في المبسوط: «فمن احتكر والحال على ما 
و صفناأه» أجبره السلطان على البيع دول سعر LT‏ وقال ا کو 
المراسم (وللسلطان آن يجبر المحتكر على إخراج القلة)"'. 

وقال اف حمزة في الوسيلة: اذا احتہس المبيع › و مستا إالعحاجة إليه 
من الناس› ولم عه ¢ اجو غل البيع دول الشا : 

وقال المحفققى الحلي في الشرائع والميختصر النافع : وي جير المحتكر 

(£) 

على البيع) 


)١(‏ الشيخ الطوسي: المبسوط في فقه الإمامية (نشر المكتبة المرتضوية - ايران) 
AL‏ 

(۳) الجوامع الفقهية: /۷٠۹‏ الوسيلة. 

.۲٠/۲ شرائع الاسلام:‎ )٤( 


۹ 1 إلحتكساأر 


وقال العلامة في القواعد: «ويجبر على البيع لا التسعير»*“ وقال 
پحیی بن سعید : و إذا لم يکن سواه» و سه للشجاأرة یجہر على البيح دول 
السعره. وقال المقداد السيوري في التنقيح (لا نعلم خلافاً في جبر 
المحتكر على البيع)"'. 

ومما ورد بعنوان ال كرأه: 

قال الشيخ المفيد في المقنعة: «وللسلطان آن يكره المحتكر على 
إخراج غلته وبيعها»“؟. 

وقال بو الصلاح في الكافي : «فإن امتنع أكره على ذلك»“. 

ومما ورد بالعنوانين معاً كما في النهاية للشيخ» والسرائر لابن إدريس 
بتفاوت بسيط _ والعبارة للشيخ في النهاية : «ومتى ضاق على الناس الطعام» 
ولم یوجد إلا عند من احتکره کان على السلطان أن یجبره على بیعه ویکرهه 
عليه»"؟. 

وقد ر فقهاء المد اهي الا خرى تارة بلجار وعو التو الغالب - 
وتأرة المنح» وتأرة بالااكراه. 

فقال الأحناف : «إن القاضي يأمر المحتكر ببيع ما فضل عن قوته وقوت 
أهله على السعةء فإن امتنع هدده القاضي بالعقوبة» فإن رفع اليه اهر رة 
ثالثة حبسه وعزره» وقیل : يحبس ويعزر في المرة الثانىة»" . 


(۱) قواعد الأحکام: ٠۲۲/١‏ . 

(1) الجامع للشرائع: ٠١۸‏ . 

. ٤١/۲ التنقيح:‎ )۳( 

)٤(‏ المقنعة: ص ٩١‏ باب تلقي السلع والاحتكار. 

.٠٣١ الکافی فی الفقه:‎ )٥( 

.۳۷٤ النهاية:‎ )0 

(۷) المرغيناني : الهداية: 1۹/٤‏ ومحمود العیني : شرح الکنز: ۲۲۲/۲ _ .۲۲۵١‏ 


الفصل الرابع : الجبر على البيع والتسعير ۱۹۱ 


وقد جعل الكاساني مسألة الجبر على البيع مبنية على مسألة البحجر» 
لأن الجبر على البيع في معنى الحجر. وذهب إلى أنه لا يجبر على البيع من 
دون نسبة إلى أحد» مما يشعر بأن ذلك هو المشهور في المذهب. ونسب 
إلى محمد القول بأنه يجي ”“. ۰ 

وصرح مالك بن آنس بأن المحتكر يمنع من الاحتكار"؟ . 

وقال ابن حجر من الشافعية آنه إذا اشتدت ضرورة الناس لزمه البيع› 
فإن أبى أجبره القاضي عليه" . 

وقال ابن النجار الحنبلي: «. . ويحبر على بيعه كما يبيع الناس»*“ . 

وحكم الزيدية بإجبار المحتكر على البيع . 

هذه بعض كلمات الفقهاء في المسألة» وهي موضع وفاق إلا ما يظهر 
من خحلاف بعض الأّحناف فيها. 


١‏ - وقت الإجبار والإكراه على البيع 


ومن الواضح أن الإجبار والإكراه إنما يكون مع الامتناع والعنادء وهو 
لا يكون إلا بعد توجه الأمر إليه بإخراج السلعة وبيعهاء فإذا عصى الأمر كان 
محا للإكراه. ولا يصدق الإكراه والإجبار إلا في هذه الصورةء وأما قبل 
مره وعصيانه للأمر فلا يصدق عرفاً الإجبار والإكراهء إذ قد يطيع إذا أمر فلا 
مبرر لإجباره. ولو صدق عرفا الإجبار ابتداءً فلا دليل على مشروعية ذلك» 
اللهم إلا ما قد يتوهم من دلالة موثق غياث المتقدم» وسيأتي الكلام فيه . 


(1) علاء الدين الكاساني : بدائع الصنائع: ٠١۹/٩‏ . 

(۲) المدونة الكبرى: ١١۳/٠١‏ وسليمان الباجي : المنتقی: ١۷ ١١/١‏ ., 
(۳) الزواجر عن الکباقر: .٠۹۰/۱‏ 

(4) منتهى الإرادات: القسم الأول ١١‏ - والبهوتي : كشاف القناع ٠۱۸۸/۳‏ . 
(۵) احمد بن یحیی بن المرتضی : البحر الزخار ۳۱۹/۳ ۔ .۴۲١‏ 


والظاهر أن ما ذكره الأحناف فى كيفية ذلك هو المناسب للأدلة العامة 
وللمالة قا ن آنه يون اليه فاا عضي هدد لر وا عم 
حيس وزی ۔ 

وعلى ما ذكرنا فموضوع الإجبار ليس صرف وقوع الاحتكار من 
المحتكرء وإنما هو مع انضمام أمر آخر إليه وهو عصيانه الأمر بالإخراح 
والبيع» وآما قبل ذلك فالظاهر آنه لا يجوز دفعه قهراً إلى إخراج السلعة 
وبيعها. 

ومع أن كلمات بعض الفقهاء مطلقة من هذه الجهة إلا أن كلمات 
ار صريحة في ذلك . منهم آبو الصلاح الحلبي » قال : 

«وإذا فعل خحوطب في إخراجها إلى أسواق المسلمين» فإن امتنع أكره 
غ دل : 

بل يمكن استظهار أن جميع من تعرض للمسألة بعنوان الإجبار والإكراه 
يريد هذه الصورةء لما عرفت من أن عنوان اللإجبار والإكراهء بل مفهومهما لا 
يصدق عرفا إلا فيهاء وعلى هذا تحمل كلمات الفقهاء الذين أطلقوا القول فى 
الاخخاز عند ول الا كار 


۲ - الدليل على الإجبار 


بعد ما عرفت يقع الكلام في الدليل على مشروعية الإجبار على البيع 
ولزومه . وما یمکن الاستدلال په على ذلك بناء على ما ذهبنا إليه من تحريم 
الا حتكار»› اهون: 


(1) الكافي في الفقه: .٠٠١‏ 


الفصل الرابع : الجبر على البيع والتسعير 1q‏ 


الأول: السئة: 


SS N O 
أول الفصل» فإن أمر النبي هة بإخراج حكرة المحتكرين «إلى بطون‎ 
الأسواق» وحيث تنظر الأبصار إليها» بضميمة طلب المسلمين منه أن يسعر›‎ 
ظاهر في أنه ية كان في مقام الإجبار على البيع» وإلا لم يكن معنى‎ 
لإخراج السلع الى الأسواق» فإن إخراج الحكرة بمجرده لا يرفع الاحتكارء‎ 
ولا يرفع الضرر المتأتي من قبله على المسلمين» فلا بد أن يكون ذلك في‎ 
a CS EGS مقام تمكين الناس من الشراءء‎ 

والظاهر أن هذا الفعل من النبي كعد كان بعد أمر المحتكرين بإخراج 
سلعهم وبيعهاء وعصيانهم لذلك» فإن كونه وة أمر «بحكرتهم أن تخرج» 
بالمبني للمجهول - والظاهر في تكليف غير المحتكرين بإخراجها ‏ ما يقتضي 
5 

وبهذا يمكن أن يستدل على رفع سلطنة المحتكر على ماله المحتكر 
بهذا المقدار. 

وما ریما يشکل هنا: تارة بان هذا فعل من رسول الله ية » وهو 
مجمل . وأخرى بأنه تصرف ولايتي سياسي تنظيمي › فلا یکشف» عن أن 
فعله و حكم شرعي إلهي عام وشامل» لأنه يمکن آن يكون إجراءَ سياسياً 
اقتضته مصلحة الوقت والمرحلة»ء فلا وجه لتعميمه على جميع المكلفين› 
وشموله لىجميع الأزمان مدفوع . 

أما الأول: فإن المقدار المطلوب» وهو مشروعية الإجبار من ولي 
الآمر» ولزوم إخراج السلعة المحتكرة وبيعهاء ظاهر بين من هذا الفعل» 
وهو ليس مجملاً من هذه الجهة فإن من المعلوم أن أفعال النبي 5 ليست 
تشهياً وعبثاًء وإنما هي تعبير عن التكليف الإلهي ومطابفة له وكاشفة 


وآما الثاني : فإن اندفاعه يظهر مما ذكرناء فإن الوظيفة الأولية 
والأساسية للنبي هة هي تبليغ الأحكام الإلهية بقوله وفعله وتقريره» فكلها 
بحسب المبداً - كاشفة عن الحكم الاإلهي الدالة عليه في مواردهاء ولا 
يمكن صرفها إلى غير ذلك إلا بقرينة دالة على أن قوله أو فعله أو تقريره 
إجراء ولايتي . 

علی آنا لو سلمنا کون ھک فمقتضی قوله تعالی : #٭ وما 
تنگم السو کش ڈو وما ہکم عن انه هوا“ هو وجوب الأخذ وامتثاله» لأن 
الأحكام الولايتية أيضاً من شرع الته بدلالة قوله تعالى : * ومايطق عن هوى إن هو 
إلا وَس يى فتأمل إلا أن تقوم قرينة على كون الحكم الفلاني موقتاً بزمان 
آو مکان أو شخص› اوغ ولاف من الخصوصيات» مما هو مفقود في 
المقام. 

والخلاصةء إن دلالة | ثق على المطلوب تامة. 

ويمكن استفادة مشروعية الإجبار من كلام آمير المؤمنين ها 
إلى مالك الأشترء وهو معتبر الأصبغ بن نباتة» فقد قال يكلا في العهد 
المشهور: 

«فامنع من الاحتكار» فإن رسول الله اة منع منه. . . فمن قارف 
حكرة بعد نهيك إیاه فنگٌل به وعاقبه من غير إسراف». 

فإن المنع من الاحتكار منع من اقترافه للحيلولة دون حصوله. 
فإذا ارتكبه التاجر بعد النهي عوقب» وضم هذين الأمرين إلى بعضهما 
يقتضي الردع عنه إذا وقع بأمر المحتكرين بالبيع» فإذا عصى فبإجباره 
عليه . 

ويؤيد ذلك رواية دعاقم الإسلام أن علياً ك كتب إلى رفاعة قاضيه 


۷ سورة البحشر» مكية 0۹ء الآية:‎ )١( 
.٤ ۳ سورة النجم» مكية ٣ه الآية:‎ )۲( 


الفصل الرابع : الجبر على البيع والتسعير 140 
على الأهواز «إنه عن الحكرةء فمن ركب النهي فأوجِعْةُء ثم عاقبه بإظهار ما 
TE‏ 

فإن هذا ظاهر في أمر المحتكر وإجباره. ولسانه قريب من موثق 
غياث بن إبراهيم : «فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الأسواق». 

وآما خبر حذيفة بن منصور فقد يتوهم دلالته على مشروعية الإجبار 
على البيع من تصدي النبي اة لفلان المحتكر وأآمره إياه بالبيع . 

ولكن الإإنصاف أن الحديث لا دلالة له على ذلك لأن الحديث اشتمل 
على آمرين ونهي : 

أما الأمران فهما: أمره َة للمحتكر بإخراج السلعة» وأمره بالبيع . 
وأما النهي فهو عن الحبس . 

وهذا المقدار هو المشروع في مرتبة سابقة على الإجبار والإكراه كما 
ذكرنا فى التمهيد لهذا الببحث. 

وفي هله المرتبة› و حصول الا حتكار» وعدم الامتناع عن البيع 
عصياناً وعناداً لا يشرع الحد من سلطنة المالك على ماله بإجباره على البيع 
او عه را غابه ل بات سی لك ام بإخراج السلعة والبيع ء وهو 

هذا مضافاً إلى أنه لا يصلح للاستدلال به من جهة ضعف سنده. 


التاني: أدلة وجوب النهي عن المنكر. دقع الضرر: 


إن ما دل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدل على 
مشروعية اللإجبار ولزومه. إذ بعد ما ثبت كون الاحتكار محرماً» يكون 


الإجبار على تركه من النهي عن المنكر. وهذا واضح. وقد استدل التراقي 


(1) دعائم الإسلام: .۳١/۲‏ 


۱4 الاحتكار 


في المستند بذلك'“ واستدل البهوتي بلزوم دفع الخر. 

وعلى هذا يكون هنا موافقاً لقاعدة «عدم الإجبار على غير الواجب» 
التي ذكرها صاحب الجواهر والشيخ الأنصاري في كتاب البيع عند كلامهما 
في هذه المسألة. 


التالت: الإجماع: 


قد صرح بمشروعية الإجبار ولزومه كل من تعرض لهذه المسألة من 
الفقهاء» ولا نعرف أحداً منهم لم يصرح بذلك» فضلاً عن ذهابه إلى خلاف 
ذلك بل إن كثيراً منهم استدل عليه بالإجماع . 

فقد استدل ابن البراج بالإجماع في اللي وقال السيد في 
الرياض: «يجبر الحاكم. . . إجماعا»“ وقال النراقي في المستند: «يجبر 
إجماعاً وحتى من القائل بالكراهة»“» وقال في الجواهر: «وكيف كان فقد 
قيل : لا خلاف بين الأصحاب في أن اللإمام ومن يقوم مقامه» ولو عدول 
المسلمين» يجبر المحتكر على البيعء بل عن جماعة الإجماع عليه على 
القولين»". وقال في الحدائق: «لا حلاف بين الأصحاب في أن الإمام يجبر 
المحتكر على البيع»"» واستظهر الشيخ الأنصاري في المكاسب عدم 
الخلاف» وقال: «الظاهر عدم الخلاف كما قيل في إجبار المحتكر على البيع 
حتى على القول بالكراهة» بل عن المهذب البارع الإجماع» وعن التنقيح 


() سند القيعة: ۳۲۹/۴. 
(۲) کشاف القتاع: ۱۸۸/۳ . 
(۳) المهذب البارع . 

. ٥۲۲/١ رياض المسائل:‎ )٤( 
EE E (6) 

(1) جواهر الكلام: ٤۸0/۲۲‏ . 
(۷) الحداثق الناضرة: 1٤21/١۸‏ . 


الفصل الرابع : الجير على البيع والتسعير 14¥ 


كما في الحدائق ‏ عدم الخلاف فيه . وهو الدليل المخرج عن قاعدة عدم 
الإجبار لغير الواجب» ولذا ذكرنا أن ظاهر أدلة الإجبار تدل على التحريمء 
لأن إلزام غير اللازم خلاف القاعدة». 

والظاهر من الشيخ في كلامه هذا اعتماده على الاجماع في أصل حكم 
الإجبار» وفي استفادة حكم الاحتكار. 

ويمكن المناقشة في حجية هذا الإجماع بأنه مدركي أو محتمل 
المدرك» والمدرك المحتمل هو موثق غياث السالف. 

ولكن الظاهر من إطباق كلماتهم ‏ حتى القائلين بالكراهة - على ذلك» 
ومن ذهاب من لا يعمل بأخبار الآحاد إلى لزوم الإجبار كابن إدريس» أنهم 
لم يعتمدوا على هذه الرواية . 

فالظاهر _ واله آعلم ‏ أن هذا الإجماع كاشف عن رأي 
المعصوم عليكله في هذه المسألة» وهو مشروعية إجبار المحتكر على البيع› 
بل لزوم ذلك على الحاكم/ ولي الأمر أو ناثبه. 

ومما ذكرنا يظهر ما في كلام صاحب الجواهر رحمه الله حيث قال : 

«قيل : لا حلاف بين الأصحاب في أن الإمام أو من يقوم مقامه يجبر 
المحتكر على البيع» بل عن جماعة الإجماع عليه على القولين» ولعله لما 
سمعته من الأخبار السابقة» فلا يشكل ذلك بناءَ على الكراهة لمنافاته قاعدة 
(عدم جبر المسلم على ما لا يجب عليه) لاحتمال اختصاص ذلك بالخروج 
عن القاعدة بالأدلة المزبورة باقتضاء المصلحة العامة والسياسة ذلك فى كثير 
من الأزمنة والأمكنة»' . ٠‏ 

ولا يخفى ما فى قوله: «ولعله لما سمعته من الأخبار السابقة. . ٠.‏ فإنه 
لن فى الى إلا عرق غبافه رف را هدم أعقادي عة ركذت 


. في الاحتكار وموراده من الأجناس‎ ۲٠۳ كتاب المكاسب: ص‎ )١( 
. ٤1۸0/۲۲ جواهر الكلام:‎ )۲( 


يظهر ما في كلام المحدث البحراني حيث قال: «لا حلاف بين الأصحاب في 
أن اللإمام يجبر المحتكرين على البيع» وعليه تدل جملة من الأخبار 
ال 

وهذه الأدلة الثلاثة على مشروعية ولزوم الإجبار على البيع بناءَ على 
حرمة الاحتكار وأما بناء على كراهته فلا يمكن الاستدلال بأدلة النهي عن 
المنكرء لأنه على الفرض» ليس منكراً بعد آن لم يكن محرماً. فينحصر 
الاستدلال على مشروعية الإجبار ولزومه بالسنة والإجماعء وبذلك تخصصس 
قاعدة : «عدم الإّجبار على غير الواجب». 


۳ - من بقوم بالإجبار؟ 


بناء على أن حكم الاحتكار هو الكراهة لا بد من القول باختصاص 
الحاكم الشرعي/ ولي الأمر بالإجبار أو من يوكله في ذلك (كما في أمر 
على ه5 لمالك الأشتر ورفاعة)» ولا يجوز لسائر المكلفين التصدي 
ذلك والتام اب 

فإن آدلة النهي عن المنكر لا تجري هنا بناء على الكراهة. وموثق 
غياث يحكي فعل النبي 5يد »> والإطلاق له من هله الجهة. والإجماع دليل 
يقتصر فيه على القدر المتيقن . على أن جملة من الفقهاء اقتصروا في كلامهم 
على الحاكم آو ناثبه. 

وما بناء على حرمة الاحتكار. فحيث قد ثبت أن اللإجبار من باب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء فينبغي ألا تختص مشروعية الإجبار بالحاكم 
ونائبه» بل يكون وجوبه على حد وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
O TT‏ 


هذا فيمكن آن يقال : إن لعدول المسلمين أن يتولوا إجبار المحتكر على البيع 


. ٦٤/١۸ الحدائق الناضرة:‎ )١( 


الفصل الرابع : الجبر على البيع والتسعير 1۹4 
إذا لم يستجب للتهي اللساني. 

فقال في الجواهر : 

اقيل : لا خلاف بين الأصحاب في أن امام آو من يقوم مقامه ‏ ولو 
عذدول المسلمين - يجبر المحتكر على البيع ء بل عن جماعة الإجماع عليه 
على القولين»''. 

وقال النراقى فى المستند: 

«وإذ قد عرفت أن وجوبه من باب النهي عن المنكر»› لا یکون میختصاً 

82 

وقال السيد العاملى : 

«وهل يختص الإجبار والتسعير» أو الأمر بالنزول بالإمام إو ناثبه أم 
يجوز لعدول المؤمنين؟ الظاهر الثاني عند عدم التمكن من الوصول إلى 

هذاء بل يمكن القول إن الأمر لا يختص بعدول المسلمين» بل ينبغى 
أن يقوم به كل إنسان يقدر عليه » لأن النهي عن المنكر تكليف عام على نحو 
الكفاية» ولا بد من القيام به من قبل الكل . 

إلا أن للنظر في ذلك مجالاً من جهتين : 

الجهة الأولى : إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن كان واجباً 
على الكلء إلا أنه ليس على الإطلاق» فالموارد التي يلزم منه فيها تصرف في 
جسد المأمور والمنهي بالضرب والجرح› و في حريته بالحبس› او في ماله 


17( چواهر الكلام: A0‏ 
0 د ا 7 
(۳) مفتاح الكرامة: .٠٠۹/٤‏ 


¢ # ۲ الاحتكاأر 


- كما فيما نحن فيه - يمكن أن يدعي عدم إطلاق أدلة الأمر والنهي لكل أحدء 
بل لا بد فيها من مباشرة الحاكم الشرعي» ولي الأمر»ء أو نائبه» أو استئذانهء 
للشك في ولاية عدول المؤمنين فضلاً عن غيرهم على هذا النوع من 
التصرفات بدون إذن الحاكم» ولي الأمر. 

فهنا مرتبتان في شأن المحتكر . 

المرتبة الأولى: نهي المحتكر ووعظه باللسان. وهذا أمر يجب على 
جميع المسلمين القيام به على حذ سائر موارد فعل المنكر وترك المعروف . 
ففي هذه المرتبة من الأمر والنهي يتساوى جميع المسلمين في التكليف . 

المرتبة الثانية : الإجبار على إخراج السلعة المحتكرة إلى السوق 
وبيعها. وهذا أمر من وظائف الحاكم أو تاثبه» ويتوقف - بالنسبة إلى 
غيرهما ‏ على استذان الحاكم . 

ففي هذه المرتبة لا يتساوى جميع المسلمين في هذا التكليق . 

الجهة الثانية : إن ولاية عدول المؤمنين غلى إجبار المحتكر على البيع 
- لو سلمنا بأن لهم ولاية على هذا الشآن هنا - إنما تثبت لهم في طول ولاية 
الحاكم/ ولي الأمر ونائبه أو المأذون لهء» لا في عرضهء فالمتعين عدم 
مباشرة إجبار المحتكر من قبل غير الحاكم/ ولي الأمر/ أو نائبه» مع قدرة 
الحاكم وبسط يده وإمكان الوصول إليه. 

ومع ذلك يتعين مراجعة الفقيه الجامع للشرائط» مع التقيّد بمشورة أهل 
الخبرة في الشأن العام لئلا يترتب على ذلك الهرج والمرج والاإخلال بالنظام 
العام . 

ومع عدم ذلك أو تعذره فالأظهر جواز مباشرة الإإجبار لعدول 
المسلمين مع التقيد بمشورة أهل الخبرة كما ذكرنا. 

ومع تعذرهم - والعياذ بالله - أو تعذر ذلك عليهم - فلكل مسلم أن يقوم 
بذلك مع التقيد بمشورة أهل الخبرة» والاحتراز التام من الوقوع في الفوضى 


الفصل الرابع : الجبر على الببع والتسعير 0 
وألاخلال بالنظام العام لأحيأة المجتمع 

كل ذلك لأننا نعلم بحرمة الاحتكارء ونعلم من مذاق الشارع إرأدته 
لرقع المجرم وإعدامه» إذا لم يؤد إلى مفسدة أعظم» فلا بد من مراعاة ذلك . 

وفي النفس شيء من بعض ما تقدم» والله أعلم بحقائق أحكامه. 

وهذا كله إذا أدى الاحتكار إلى حاجة الناس إلى السلعة المحتكرة. 
وأما إذا أدى الاحتكار إلى الاضطرار والضرورة عند الناس فلا شك فى أن 
على جميع المسلمين ردع المحتكر وإجباره» بل ونزع السلعة المحتكرة قهراً 
عليه لرفع ضرورة المسلمين وللضرر الواقع عليهم من قبل المحتكر . 

هذا على مباني الشيعة الرمامية. 

وآما المذاهب الإسلامية الأخحرى. فقد ذهب الحنفية إلى أن الذي 
يتولى النظر في أمر المحتكر وعقوبته هو القاضي بعد رفع الأمر إليه"“. وإلى 
هذا ذهب الشافعية آيضا“ وآما الزيدية فقد ذهبوا إلى أن يتولى هذا الأمر 
بالنسبة إلى المحتكر هو الحاكم. وهل يريدون من ذلك القاضي»ء أو 
الحاكمء ولي الأمر؟ هذا ما لم يتضح لنا. وأما المالكية فلم أجد لهم نصاً 
المسألة أن هذا من شؤون الإمام ولي الأمر كما يظهر من كلام المدونة 
الآتي“ وهذا هو الظاهر من الحنابلة . 


. 1۹/٤ المرغيناني : ألهداية:‎ )١( 

(۲) اہن حجر المکی: الزواجر عن الکبائر: ٠۹۰/۱‏ . 

(۳) أحمد بن المرتضی: البحر الزخار: ۳۱۹/۳ .۳۲١‏ 

() مالك بن أنس: المدونة الكبرى: ٠١۲۳/٠١‏ وسليمان بن حلف الباجى: المنتقی : 
۷ 

: والبهوتي: كشاف القناع‎ ١١ اہن النجار الحنبلي: منتهى الارادات» القسم الأول:‎ )١( 
AA /Y 


Ye‏ الا-حتکسار 


٤‏ تفریعسات 
آ - تعذر الإجبار: 


إذا تعذر إجبار المحتكر على البيعء أو امتنح عن البيع» أو عرضها 
السلعة المحتكرة من يده ویتولی بيعهاأ تياية عنه. إذ م أمشناعه › وعدم قیام 
آحد مقامه في البيع تنتفي فائدة الإجبارء لعدم ارتفاع الحاجة بمجرده. 

قال في الجواهر: «ولو تعذر اللإجبار قام الحاكم مقامه»"“ وإليه ذهب 
الفاضل المقداد السيوري في التنقيح في صورة إفراط المحتكر في السعرء 
حيث قال : «لكن مع الإفراط يباع عليه" وقد حكي في الجواهر عن بعض 
أن ظاهر کلامه قيام الحاكم مقام إلمالك حتی مح عم تعذر إجبأره» وعدم 
ا ê2)‏ 

ولكن هذا الأخير لا وجه له. اللهم إلا أن يقال: إن ارتفاع سلطنة 

وفيه : أن سلطنة المالك ترتفع بمقدار ما يقتضي رفع الضرر من فعله لا 

هذا كله بناءَ على كراهة الاحتكار. 


وآما بناء على التحريم» فإذا تعذر إجبار المحتكر» فهل يجوز لكل أحد 
انتزاع السلعة من يده وتولي بيعها بالنيابة عنهء كما جاز للكل إجباره من باب 
الأمر بالمعروف والنھی عن المنكر؟ آم آنه له بد من مراجعة الحاكم/ ا 
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(۳) التقيح الرائع . 
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الأمر فى هذه الحالة؟ . 

الظاهر أنه لا بد من مراجعة الحاكم/ ولي الأمرء لأن هذا التصرف 
ليس داخلا في النهي عن المنكر» إذا المنصرف من النهى عنه حل المتهيع 
على تركه وفعل المعروف» وليس القيام مقامه في ذلك وإنما هو من التصرف 
في مال الخير بغير إذن» فلا بد فيه من إذن الحاكم/ ولي الأمر. 

هذا على مباني الشيعة الإإمامية. 

وأما المذاهب الإسلامية الأخحرى . 

ذهب الأحناف إلى ابتناء الحكم في المسألة على الخلاف عتدهم في 
بيع مال المديون كما تقدمت الإشارة إلى ذلك فى أول هذا الفصل فمقتضى 
مذهب أبي حنيفة من عدم الحجر على الحر البالغ العاقل» وعدم جواز بيع 
مال المديون لذلك› هو عدم جواز بيع مال المحتكر هناً. 

وقيل: يبيع بالاتفاق» والمسألة هنا ليست مبنية على مسألة الحجر على 
الحر البالغ العاقلء وذلك لأن أبا حنيفة يرى الحجر لدفع ضرر عام» وهنا 
كذلك؟. 

وهذا هو الحق فى المسألة - كما عرفت - ولا وجه لبناء البيع على 
اة الحجر المذكورة» ولبيان ذلك وتفصيله مکان آخر . 

ولمالك في المسألة قولان رواهما ابن المواز أحدهما التوقف في 
المسألةء والأخر البيع عليه. قال: 


(1) المرغيناني : الهداية: 1۹/٤‏ ومحمود العيني: شرح الکثر ۲۲١ - ۲۲٤/۲‏ والمجموع 
في شرح المهذب: .٤١ ٤١/١۳‏ 


٩ ٤‏ ۲ الا حتكسار 


«اقيل لمالك : فإذا كان الغلاء الشديد» وعند الناس طعام مخزون» يباع 
علیهم؟ 

قال: ما سمعته. وقال في موضع آخر: فإذا كان في البلد طعام 
میخزون» واحتیج إليه للغلاءء فلا بأس آن يأمر الإمام بإخراجه إلى السوق 
فیباع › ويشترك آهل السوق في شراثه بثمنهء فإن لم يعلم بيع بثمنه يوم 
از 

ويمكن حمل التوقف على أن مورد السؤال ليس الاحتكار المتعارف» 
وإتما هو ما إذا كان عند الناس طعام مخزون لا e‏ وإنما لمۇنتهم› 
وكانت عند بعضهم كميات كبيرة زائدة على حاجتهم | أفعليةء وهي الصورة 
الخامسة التي تقدم ذكرها في صورة الاحتكار» ولعل صيغة السؤال تشعر 
E E E DIRE‏ طعام مخزون» ففي هذه الحالة تو قف ا عن 
الفتوى . أما فتواه بإخراج الطعام وبيعه فهي في حالة الاحتكار المتعارف»› 
والكلام ظاهر فيه . 

وذهب الزيدية إلى آن الحاكم يتولى البيع إذا امتنع المحتكر من البيع . 
قال ابن المرتضى: ولا يباع عنه. قیل: فإن تمرد فالحاكم» ویعزر 
اسا 

والظاهر من الحنابلة أن الأمر يعود إلى اللإمام: إذا تعذر الإجبار أو 
امتنع المحتكرء ولكن التصرف في السلعة المحتكرة لا يكون بنحو البيع› 
وإنما يأحذون عين السلعة بضمان بدلها. 


: وسليمان بن خحلف الباجي: المنتقى‎ ٠۲١/٠١ مالك بن أنس: المدونة الكبرى:‎ )١( 
ê 
ء۴٠۲١‎ ۳۱۹/۳ أحمد بن المرتضی: البحر الزخحار:‎ )۲( 
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وخحيف التلف فرقه الإمام» ويردون بدله»' . 


والظاهر من قوله: «خيف التلف» خحوف تلف السلعة»ء فلا يصادر 
الحاكم السلعة إلا في هذه الحال. ويحتمل أن يكون المراد من «التلف» 
حصول الضرورة للناس فلا يجوز للحاكم المصادرة يدون ذلك وإن تحققت 
الحاجة. 

ولكن يرد عليه بناء على الأول آنه لا وجه لتعليق جواز مصادرة السلعة 
أن المدار فى الاحتكار ليس على الضرورة» وإنما على الحاجة. وأما إذا بلغ 
الأمر بالناس حد الضرورة فلا شك فى سقوط سلطنة المالك على ماله 
المحتكر بالمقدار الذي يرفع الضرورة» ولا يتوقف الأمر حينئلٍ على إذن 
الحاكم . 

وأما الشافعية» فلم أقف لهم على رأي في هذه المسألة . 


ب - إذا امتنع من البيع وطلب الصدقة: 

قال في الجواهر : 

ولو امتنع من المعاوضة وطلب الصدقة أجيب إليهاء ولو في حق من 
اة ا OS‏ 

وهذا وجيه في الجملة» ولكنه ليس صحيحا على إطلاقه . 

وذلك لأن الإجبار على البيع» والبيع نفسه ليس لهما موضوعية في 
على ماله تعود إليه - بعد أن قيدت بسبب الاحتكار _ بالمقدار الذي يحقق رفع 


.۵١١ ابن النجار: منتهى الاراداتء القسم الأول:‎ )١( 
, ٤۸٥/۲۲ جواهر الكلام:‎ )۲( 


٦‏ ۴ الاحتكساأر 


الضرر عن الناس» لا مطلقاً. 

فلو امتتح المحتكر من البيح وطلب الصدفة قة أو الهبة مثلاً جيب إليها 
a‏ صدقة أو هبة بحو ترتفع به حاجة 
اتان الى جلك االعلعة أا لر اخخار أن امدق أو ي مخضا ودا ا 
NS E‏ فانه 
لا ايقبل. هته ذلك + أنه لا يحقق فائد الإجبار على البيع› وهي رفع حاجة 
واا دك ا من المالك الأول إلى المالك الجديد. 

ومن هنا يتبين ما في قوله: «ولو في حق من يدخله النقص بها» فإن 
ظاهره وجوب قبول المتصدق عليه. 

وفيه أنه إذا كان الموهوب أو المتصدق عليه ممن يدخله النقص 
والوهن المعنوي بقبول ذلك فى حالة بسط الهبة آو الصدةقة عليه وعلى غيره 
TE O A‏ 
واو ي لعدد محدود هو منهم بنحو لا ترتفع حاجة الناس فالكلام في 
صحة الهبة أو الصدقة من حيث المبداًء إذ لا سلطان للمحتكر على التصرف 
في ماله بهذا النحو الذي لا ترتفع به حاجة الئاس . 

ولو سلمنا بالصحة وترتب الملكية على هذه الهبة أو الصدقة فينقل 
الكلام إلى المالكين الجدد» حيث إن عنوان المحتكر ينطبق عليهم إذ 
امتنعوا من البيع ومن ثم تنطبق عليهم أحكامه التي منها الإجبار على البيع . 

نعم» ثمة صورة لوجوب قبول الموهوب أو المتصدق وعليه ولو كان 
يدخله النقص› TS‏ التلف» ففي هذه 
الحالة يجب عليه تناول الطعام المحرم لحفظ النفس» وحرصوا بأنه «لو أراد 
التنزهء والحالة حالة خوف التلف» لم يجز» له التنزه» وذلك لوجوب 
حفظ النفس وحرمة إتلافها. فإذا تمكن من الطعام المحلل برضى المالك 


(1) شرائع الإسلام: ج۳ ص ۲١‏ في اللواحق من كتاب الأطعمة والأشربة. 
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ج - تدوت الخدار وعدمه للمحتكر: 

«قيل ٠‏ وليشن له حيار المجلس › ولا حيار الحيو آل وله ذلكف قیماً 
عداهما من ذوات الأسباب» فيفسخ ويجدد العقد. وليس له اشتراط الخيار 
أيضاً. ولو بذل الطعام بعد إجراء الصيغة وبعد التفرق فلا ردء وقيل أحدهما 
يكون الأمر إليه»'. 

وربما يقال في ذلك : 

إن إطلاق أدلة خيار المجلس»ء والحيوان» والشرطء شامل للمقامء 
فإن المحتكر «بيّع»» فيشمله قوله بء : «البيعان بالخيار ما لم يفترقاء وإذا 
تفرقا (افترقا) وجب البيع» ولا خيار بعد الرضى». وكذلك فوله 8ة : 
«المؤمنون عند شروطهم»"» وأما قوله هة : «صاحب الحيوان بالخيار 
لاا ته ایام“ فشموله للمحتكر ها مبني على إطااقه للباثع والمشتري أو 
اختصاصه بالمشتري» والظاهر أن خيار الحيوان مختص بالمشتري»› فلا 

ولا يمكن رفع اليد عن قاعدة السلطنة إلا بمقدار ما دل الدليل عليهء 
لرفع اليد عنها بالنسبة إلى المحتكر . 
)1( جواهر الكلام: A0 /Y‏ 
(۲) وسائل الشيعة: 1۲ كتاب التجارة» أبواب الخيارء باب .١‏ 
(۳) مستدرك الوسائل» كتاب التجارة آہو اب الخیارء باب ٤‏ ~ہ وفي کتاب المیرآٹ > 


آبواب موانع الإرث» باب :۲١‏ (المسلمون عند شروطهم). 
)٤(‏ وسائل الشيعة: ١1ء‏ كتاب التجارة» أبواب الخيارء باب .١‏ 


A*؟‏ الاحتكسار 


ولكن الحق عدم شمول أدلة الخيار لمقامناء وذلك لوجهين : 

الأول: أن مشروعية إجباره على البيع من جهة» وحرمة الاحتكار عليه 
من جهة أخرى يجعلان البيع واجباً عليه» لا بمعنى البيع إذا وقع يقع لازماًء 
وإنما بمعنى آنه يجب أن يقع» وهذا يقتضي سد جميع أبواب العدم بالنسبة 
إلى البيع › ومنها الخيار» فلا تشمل آدلة الخيار هذا المورد» لأن دليل حرمة 
الاحتكار من جهة» ودليل لزوم الإجبار على البيع من جهة أخرى لسانهما 
لسان الحكومة على أدلة الخيار. 

وإلا فلو سلمنا بشمول أدلة الخيار للمقام لكانت أدلة ازوم البيح عليه» 
وإلزامه به» وإجباره عليه إذا امتنع » لاغيةء إذ يمكنه بأعمال الخيار أن يعود 
إلى الاحتكار. ومن هنا فلو نذر بيع ماله مثلاً فالظاهر عدم شمول أدلة الخيار 
ل 

الثاني : لو سلمنا شمول آدلة الخيار للمقام» فإنه يكون مورد للتزاحم 
بيتهما وبين أدلة حرمة الاحتكار ووجوب البيع عليه» لزوم إجباره على البيع› 
إذ لا يمكن العمل بكلا الدليلين . 

ولا شك في أن الحكم بحرمة الاحتكار ووجوب البيع عليه» ولزوم 
إجباره على البيع أهم وأقوى ملاكاً من الحكم بجواز أعمال الخيار للبائم» 
فإن الأول حكم إرفاقي عام للمسلمين لرفع حاجتهم وسد ضرورتهم» والثاني 
حكم لمصحلة البائع المحتكر. 

فلا بد من تقديم آدلة لزوم البيع على دليل الخيار» فلا يثبت له خيار 
المجلس» ولا خحيار الشرط»› ولا خيار الحيوان. 

نعم ينبغي التفريق بين هذه الخيارات التي مآلها إلى تسليطه على فسخ 
الحقد لا لسكب وبين اتخارات-ذوات الأسباب كخيار الحيت والخين وما 
إليهماء وذلك لأن في عدم ثبوت هذه الخيارات له ضررا عليه منفياً بأدلة 
ال 
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د هل دصح بيع المحتكر بالسعر الاحتكاري؟ 


إذا لم يمتثل المحتكر الأمر بالبيع» ولم يكن إجباره عليهء ولا مصادرة 
ماله وبيعه من قبل ولي الأمر» وتولي المحتكر بنفسه بيع السلعة المحتكرة» 
فهل يصح بيعه بالسعر الاحتكاري بحيث يحقق الغاية من احتكاره. 

ففي هذه الصورة يقع الكلام في صحة البيع وعدمها من جهةء» وفي 
ثبوت الخيار للمشتري على تقدير صحة البيع من جهة أخرى. 

آما بالنسبة إلى الجهة الأولى فقد صرح العلامة في نهاية الإحكام بأن 
المحتكر يستحق التعزير في هذه الحالة «وصح البيع»"“ء وكذلك ذهب 
البهوتي من الحنابلة إلى صحة المعاملة فقال: «ويصح الشراء من المحتكرء 
لأن النهي عنه (كذل والصحيح : المنهي عنه) هو الاحتكار»" . 

ويمكن القول بفساد المعاملة لا من جهة النهي عنهاء وإنما من جهة أن 
الك اسان الرة ورفضاة لأس اليم غر الاجكارى لم يعدن 
سلطان على ماله من هذه الجهة» فيقح العقد فاسداً كما هو الحال في 
المحجور عليه مثلاء وللمشتري أن يأخذ السلعة وتكون مضمونة بثمن مثلها 
في حالة عدم الاحتكار» ويكون المقام من قبيل ما ذكروه في أحكام المضطر 
من أنه لو لم يبذل المالك الطعام إلا بأزيد من ثمن المثل» فقد ذهب الشيخ 
فى المبسوط إلى أن المضطر «إن قدر على أن يحتال عليه (على المالك) 
ويشتري منه بعقد فاسد» حتی لا یلزمه إلا بشمن مثله فعله» فان لم یقدر إلا 
على العقد الصحيح فاشتراه بأكثر من ثمن مثله» قال قوم: يلزمه الثمن» لأنه 
باخحتیاره بذل وقال آخرون لا تلزمه الزيادة على ثمن المثل» لأنه مضطر إلى 


, 410/۲ نهاية الإحكام:‎ )١( 
AYY : کشاف القناع‎ )۲( 


YY‏ اللاحتكسار 


بذلهاے کان کالمک رە غلا وهو الا ری هدنا . 
البيع ولعله صريح عبأرة البهوتي المتقدمة - يمكن دفعها بأنه ممنوع - بأدلة 
فلو لم يكن ممنوعاً من البيع بالسعر الاحتكاري» لم يكن فائدة من تحريم 
الاحتكار. والمسألة بحاجة إلى مزيد بحث وتأمل والله أعلم بحقائق أحكامه. 
وآما بالنسبة إلى الجهة الثانية فلا يوجد خيار يمكن إثباته للمشتري إلا 
حيار الغبن إذا كان جاهلدً بثمن المثل» واشترى من المحتكر بأزيد من ثمن 
المثل › ففی هذه العحالة يشت له الخيار. ولكنه لا يرفع عنه الضررء إذ 
مقتضی اعمال الخيار هو رد السلعة واسترداد الثمن› ولا تمكين بهذا الخيار 
من الاستفاظ بالمبیع واستر داد التقأوت بین التمئ الهس ٤,‏ وین ثمن 
الفثل: 


)١(‏ المبسوط: ج٠‏ ص ۲۸١‏ في حلية الميتة وساثر المحرمات للمضطر. 


الفصل الرابع : الجبر على البيع والتسعير ۳١۱‏ 


e 


ىۋ ىسىك : 

تارة يبحث عن حكم التسعير مطلقاً - بقطع النظر عن الاحتكار - بأن 
تحدد للسلع أسعار معينة لا يتعداها أهل السوق» على ما هو متعارف في كثير 
من البلاد فى هذا العصر. 

وآخرى يبحث عن مشروعية التسعير في فرض ما إذا عرض أحد التجار 
سلعته بأنقص من سعر السوق» فيبحث في آنه هل يجوز ان يمر برفع سعره 
یشاء؟ 

وثالثة يببحث عن مشروعية التسعير على المحتكر خحاصة . 

وحيث إن محل البحث هو المسألة الثالة فنبحشها أولاء ثم نبحث 
المسألتين الأحريين فنقول: 

هل يجوز التسعير على المحتكر بعد إجباره على البيع - مطلقاًء آل 
يجوز مطلقاًء أو يفصل في ذلك؟ أقوال واتجاهات في المسألة. 

وقد ادعى البعض دلالة جملة من الأخبار على عدم مشروعية التسعير»› 
وسيمر عليك فيما يأتي دعوى بعضهم تواتر الأخبار المذكورة. 

وستعرف بعد استعراض الأخبار آن دعوی تواترها كدعوى دلالتها على 


عدم جواز التسعير في مورد الاحتكار» ممنوعة . 
وسنعرض فيما يلي الأخبار الواردة في المسألة. ثم نناقشهاء ثم نعرض 
للأقوال في المسألة» ونناقشها لنخلص من ذلك إلى الرأي المختار. 


آ - الأ خبار: 

الأخبار الواردة في المقام - بالإضافة إلى الخبرين المتقدمين في أول 
الفصل - هي : 

١‏ - مرسل الصدوفق ی کتاب (من أ يحضصر ه ألفقيه)»› وفي کتاب 
(التوحيد) قال : 
فقال اة : ما كنت لألقى الله ببدعة لم يحدث إلى فيها شيئاً. فدعوا عباد 
لله يأكل بعضهم من بعض» وإذا استنصحتم فانصحوا»'. 

روات ای اود کے الست یه ھن بے هر قال : 

«رن رجا جاء فقأل : يا رسول الله اة سعر» فقال : بل ادعو . تم 
اء ر جل فقال : يا رسول آذه سعر» فقأل : بل اله يخفضس ویرقع › وإني 
لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة»". 

روان ايح داود فى اليين بده كن انش ين مالك فال 

«قال التاس: يا رسول الله غلا السعر فسعّر لنا. فقال رسول اله عة : 
إن الله هو المسعر القابيض الباسط الرازق» وإنى لأرجو أن آلقى الله » ولیس 
ال منکم يطالبني بمظلمة في دم TY,‏ 


)١(‏ الفقيه: ۸/۲ - لاحظ الوسائل: ۳٠۸ /١١‏ آداب التجارة» باب ١‏ - ح۲ - وفي 
التوحید: ص ۳۹۷. 

(۲) سئن آأبى داود: كتاب الإجارة» باب فى التسعیر» ۲۷۲/۳ . 

9 ی اي دار فورفال افر كاي وروا ال لا اا > 
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: رواية ابن ماجه فى الستن عن أبى سعيد» قال‎ - ٤ 

اغلا السعر على عهد رسول اله ية فقالوا: لو قوّمت يا رسول 
الله . قال : إني لأرجو أن أفارقكم ولا يطلبني أحدكم بمظلمة ظلمته»'. 

ه - رواية الصدوق في (من لا يحضره الفقيه)» و(التوحيد) عن أبي 
حمزة الثمالي» عن علي بن الحسين غ : قال: 

«إن لله عڑ وجل وکل بالسعر ملکاً یدبر بأمره». 

روأية الكليني في الكافي بسنده عن محمد بن أسلم» عمن ذکره» 
عن ابي عبد الله چ » قال : 

«إن الله وكل بالأسعار ملكاًء فلن يغلو من قلة» ولن يرخص من 

۷ - رواية الكليني في الكافي بسنده عن يعقوب بن يزيد» عمن دذکره»› 
عن ابي عبد الله قال : 

«إن الله وکل بالأسعار ملکاً یدہرها» . 

۸ - رواية الصدوق في (من لا يحضره الفقيه) و(التوحيد)» عن أبي 
حمزة الثمالى » قال : 

ذكر عند علي بن الحسين يتل غلاء السعرء فقال: «وما علي من 


= وصححه الترمذي - نيل الأوطار: .۳٠٤١/۳‏ والجامع الصغير للسيوطي مع شرحه 
(( سنن این ماسجه : ۲“ 2 إلتجارات/ ح۲۲۹۱ 

(Y)‏ وسائل إلشيعة: U١١‏ اداي التجارة» باب f‏ ا ورواه الصدوق فی التوحيد 
(۳) وسائل الشيعة: ١ء‏ آداب التجارةء باب >»١‏ ح٥‏ . 

)٤(‏ وسائل الشيعة: ٠1١‏ داب التجارة» باب ۳١‏ حا. 


غلائه . إن غلا فهو علیهء وإن رخص فهو علیه»'. 

والأخبار التي ذكرناها عن طريق الشيعة هي ما عثرنا عليه في هذه 
الال راما الا ار الاتة غ طق آهل الة فلعلة جد هرسا ولك 
الظاهر أنه إن وجد فهو بهذا اللسان الوارد في هذه الأخبار. 


ب - الدلالة والسنة: 


١‏ - أما السند: أعني الصدور» فهي أخبار آحادء منها المرسل» ومنها 
ضعيف السند» وفيها الصحيح» ولكنها لا تحرج عن كونها آخبار آحاد. 

وقد ادع الخ أبن إذريس فى السرائر وار هده الاخار ٠‏ 

وهي دعوى غير صحيحة» فإن كثرة الأخبار في مورد لا تلازم تواترها 
في ذلك المورد ما لم يتوفر فيها شرط التواتر» وهو أن يكون الرواة في جميع 
الطبقانت من الكثرة بحيث يمتنع في العأدة تواطئهم على الكذب» وهذا 
الشرط منتف هنا كما هو واضح لمن راجح هذه الأخبار في مظانها عند الشيعة 
والسنةء وقد نقلنا آنفاً أكثرها إن لم يكن كلهاء فإن مجموعها لا يبلغ حد 
التواتر قطعاً. 

۲ - وأما الدلالة : فهي غير دالة على حرمة التسعير في مورد الاحتكارء 
ولبيان ذلك نقول : 

إن هذه الأخبار على ثلاث طرائف : 

الأولى: أخبار البدعة والمظلمةء والثانية: أخبار الملك الموكل› 
والثالثة : قول علي بن الحسين ايتا «وما على من غلائه. . ٠.‏ . 


)١(‏ وسائل الشيعة: ١٠ء‏ آداب التجارة» باب ١ء‏ ح٤‏ و: من لا يحضره ألفقيه: 
۳| ¥ 
السراتر: صن ۲۱۲ ق ادات التجارة: 
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فأما خبر البدعة: فإنه دل على عدم تشريع التسعير لا على عدم 
مشروعيته من حيث المبدأء فضلاً عن عدم مشروعيته في حال الاحتكار. 
فالتسعير بحسب هذا المرسل - من الأمور المهمل بيانهاء والتي هي منطقة 
فراغ تشريعي في مرحلة صدور النص على تقدير صدوره. 

وتسمية التسعير «بدعة» في کلامه ڪجه بريد به کونه لم یرد فيه 
تشريع » وهو صريح ما ورد فيه لم يحدث إلى فيها شيئاً» ولیس بمعنى 
البدعة في الدين» بسبة ما ليس من الدين إليه» لأن هذا يمكن أن يقح من 
غير النبي المعصوم بالنسبة إلى الأحكام المبلغة عن المعصوم» ولا يمكن أن 
يصدر شيء من ذلك النبي المعصوم الذي هو مصدر التشريع . 

وأما أخبار المظلمة: فقد يدعى دلالتها على التحريم من جهة أنه ورد 
فيها التعبير عن التسعير بأنه «مظلمة» والظلم حرام شرعاً وعقلاً قطعاًء فتدل 
ا ی ااي 

ولکن هذا غير صحيح من وجوه: 

الأول: إن استفادة التحريم من هذه الأخبار يقتضي أن يكون التسعير 
محرماً في مرتبة سابقة عليهاء ولا يمكن أن يكون الشارع قد جعل التحريم 
بهذه الأخبار نفسهاء فإن لسانه ليس الجمل والإئشاءء وإنما لسان الإخبار عن 
أمر ثابت . وليس لدينا دليل سابق ومتقدم على هذه الأخبار يتكفل بتحريم 
التسعير ليصح التعبير عنه فيها بأنه مظلمة . 

ولو كان التسعير محرماً فلا بد أن صحابة النبي َة كانوا يعلمون 
بالتتحريم» أو كان بعضهم يعلم به على الأقلء وإذا كان الأمر كذلك فمن 
البعيد جداً أن يطلب الصحابة منه َة آن يخالف شرع الله تعالى - وهو 
مبلغه والأمين عليه -. وظاهر بعض الأخبار أن طلب التسعير كان من الناس» 
وليس من شخص واحد. ومن البعيد جدأً أن التسعير في حال الاحتكار كان 
محرماً» وكانوا جميعاً جاهلين بالتحريم» ولجهلهم بذلك طلبوا منه کو 


ASÎ‏ الاحتكاأر 


التسعير . كما أنه من البعيد جدآً أن بعضهم كان عالماً بالتحريم» ومع ذلك 
طلب منه ية ارتكاب هذه المظلمة. ودعوى ن هذه الأخحبار صالحة لأن 
تكون دليلاً على التحريم بأن يكون التحريم منشاً بالتعبير عن اللازم وهو 
المطالبة بالمظلمةء واردة إنشاء اللزوم وهو التحريم. مدفوعة بأن هذا 
أسلوب غير متعارف وغير عرفي في مقام إنشاء الأحكام الشرعية وسائر 
الأوامر المولوية. 

الثاني : إن «المظلمة» هنا ليس المراد منها الظلم الحرام. وإنما المراد 
منها ارتكاب ما لم تجر به العادةء فهي من فبيل «البدعة» في رواية الصدوق : 
فالتسعير أمر لم تجر العادة بهء ولم يرد فيه تشريع من الله» وهو تدخل في 
شوؤون الناس على غير النحو الذي جرت به العادة فيكون مخالفاً للعرف 
المألوف» وبهذا الاعتبار يكون «مظلمة» وهذا لا يفيد التحريم. ودعوى أنه 
لا محنى للتخوف من المطالبة بالدم والمال إلا ما كان حراماًء فيكون المراد 
من المظلمة الظلم الحرام - مدفوعة بأن مقام النبي اة يقتضي نزاهته عن 
كل ما يتوهم فيه لوم أو مؤاخذة وإن لم يكن محرماً» وعلى هذا حملت 
الآيات التي يتوهم فيه كون النبي ##يةُ وسائر الأنبياء(ص) قد ارتكبوا 
المعاصي وتفصيل الكلام على ذلك في مباحث النبوة من علم الكلام. 

الثالث: لو سلمنا أن لسان هذه الأخبار يفيد التحريم» فمع ذلك لا 
يمكن الاستدلال بها على تحريم التسعير في مورد الاحتكار» لأن هذه 
الأخبار لم ترد في مورد الاحتكار» ولم يرد فيها ذكر للاحتكار» بل هي 
مطلقة لحالتي الاحتكار وعدمه» وفي بحضها قرينة على ذلك» ففي رواية 
الضنكدوق: ا فإن الأسعار تزيد وتنقص› فتحمل على عدم E‏ 
التسعير في حال عدم الاحتكارء وحرية السوق وانفتاحهء فلا بد فيه من اتباع 
الدليل الدال على سلطة الحاكم/ ولي الأمر» على فرض سعر معين» وسيأتي 
تحقيق ذلك وبيانه . 

وما أخبار الملك الموكل بالأسعار: فهي لا تدل على مشروعية 
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التسعير وعدمها سلباً أو إيجاباًء بل هى أجنبية عن هذه المسألة» فضلاً عن أن 
ا عن ر ال ي ا ا هار جاه وان واا ر 
بالتهي عن التسعير في باب الاحتكار أو غيره» لأن وجود ملك يدير الأسعار 
يصدق مع التسعير وعدمه. 

وما المروي عن زين العابدين عك فى خبر أبى حمزة طاكا من 
قوله غل : «وما علي من غلائه» ا لن ف ا بيان عدم 
مشروعية التسعير أو مشروعيته» وإنما هو في مقام بيان معنى أخلاقي 
عرفاني» وهو التسليم لله سبحانه وتعالی في کل شيء» فهو أجنبي عن مقامنا 
بالكلية. 

وأما موثق غياث بن إبراهيم فقد يقال بدلالته على حرمة التسعير في 
مورد الاحتكار» حيث إن غضبه ميد لما طلب إليه أن يقوّم على 
المحتكرين » وقوله : «إنما السعر إلى الله» دال على حرمة التسعير. 

ولكنه كغيره من الأآخبار المتقدمة لا يدل على حمزة التسعير فى مورد 
الاي اه ب ى اك ادل ع مرس ادر عه تر 
التسعير لا عدم مشروعيته. ولسانه لسان الطائفة القائلة : إن الله وكل بالسعر 
ملكا يدبّره. ولا يمكن أن يفهم النهي عن قوله ية : «إنما السعر إلى الله». 
وأما غضبه ية » فإنه لا يدل بنفسه على الحرمة»ء ولعله من جهة خصوصية 
في السؤال» أو في السائلء أو في الحال: فغضبه ية مجمل من هذه 
الناسحية› ولا يمكن استنتاج التحريم منه. 


ج - الأقوال: 
الأقوال فى المسألة خمسة: 
الأول : القول بعدم جواز التسعير مطلقاً. 


A‏ الاحتكار 


وقد ذهب إلى هذا القول الشيخ الطوسي في النهاية”"“ والمبسوط“" 
وادعى عدم الخلاف فيه» والخلاف ادعى عدم الخلاف فيه أيضا”" . 


وتواتر الأحبار فيهء قأل : 

۲ ر ان چو غل س به ولا أن يسر عليه› بل یبیعه بما 
رزقه الله تعالى . . . وهو الصحيح الذي يقوي في نفسي › لن عليه الإ جماع› 
وبه تواترت الأخبار عن الأئمة الأطهار. وأيضاً: الأصل براءة الذمة من إلزام 
هذا المكلف التسعير. وأيضاً: إثبات ذلك حكم شرعي يحتاج الى دليل 
(E? &‏ 
سر عی٩‏ ر 

وهذا هو مذهب المحقق الحلي في الشرائع والمختصر النافع*» 
والعلامة الحلي في التذكرةء والقواعد» ونهاية الأحكام"» وابن زهرة في 
ا وآبو القاسم جعفر بن سعيد الحلي في نكت النهاية» وقال: «وأنكر 
الشيخ ذلك «للتسعير» وهو الحق» لأنه انتزاع لمال المسلم بغير رضى منه› 
وهو منفي بالآية والخبر“» والسيد في الرياض. 

وحكم الشافعية بحرمة التسعير''“. 


.۳۷٤ التهاية:‎ )1( 

. 1۹٥/۲ المبسوط:‎ )۲( 

(۴۳) الخلاف. 

)٤(‏ السرائر: ص ۲٠۲‏ في آداب التجارة. 

٠١١ شرائع الإسلام: ۲/۲ والمختصر النافع:‎ )٥( 

(1) تهاية الآحكام: ۲ ١‏ وتذكرة الفقهاء: ۸» قواعد الأحكام: ٠١١/١‏ . 

(۷) الجوامع الفقهية: ٠۹١‏ الغنية. 

(A)‏ الجوامح الفقهية : ۳۸۷ نكت النهاية. 

(4) رياض المسائل: 0٥٤١/١‏ . 

)٠(‏ آبو إسحاق الشيرازي: المهذب .۲۹۲/١‏ ويوسف الأردبيلي : الأنوار لأعمال 
الأبرار: 2۲۴۸ اوالسيد البكرئ: جاشية إغانة الطالينة ۲٠/١‏ 
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وإلى هذا ذهب الشوكاني» فقال : «وقد استدل بالحديث - حديث أنس 
المتقدم - وما ورد في معناه على تحريم التسعير وأنه مظلمة. ووجهه: أن 
الناس مسلطون على آموالهم» والتسعير حجر عليهم. والإمام مأمور 
مصلحة المسلمين» وليس نظره في مصلحة المشتري برخص الثمن أولى من 
نظره في مصلحة البائع بتوفير الثمن» وإذا تقابل الأمران وجب 
ا GS‏ 
تاف قول تال : < إ۷ توت رو عن این 4 ول هدا دهت 
جمهور العلماء. . . وظاهر الأحاديث أنه لا فرق بين حالة الغلاء وحالة 
الرخحص» ولا فرق بين المجلوب وغيره» وإلى ذلك مال الجمهور. 
وظاهر الأحاديث عدم الفرق بين ما كان قوتاً للادمي ولغیره ا 
وبين ما كان من غير ذلك من الأدامات وساثر الأمتعة . . والتخصيص يحتاج 
الى دليلء والمناسب الملغى لا ينتهض لتخصيص صرائح الأدلةء بل لا 
يجوز العمل به على فرض عدم وجود دليل كما تقرر في الأصول»". 

وإلى هذا ذهب الحنابلة أيضاًء فقال ابن النجار الحنبلي: يحرم 
الكعح وة الشراء بهء وإن هدد مَّن خالفه حرم وبطل»". 

وقد استدل لهذا القول بما عرفته في كلام ابن إدريس والشوكاني . 

وفيه: أما أصالة عدم الجواز وقاعدة السلطنة فمدفوعوتان بقاعدة 
الضرر»ء وولاية الحاكمء والنص الدال على مشروعية التسعير على المحتكر ‏ 
كما سيأتي بيانه - وهو الدليل الشرعي على هذا الحكم . ولم نحرف المراد من 
قول ابن إدريس : (الأصل براءة الذمة من إلزام هذا المكلف التسعير) فهل 
يريد منه : أصالة عدم جواز التسعير أو أمراً آخر؟ . 


0 ور الا الا ۹ 
(۲) نیل الأوطار: ,۴۳٣/۳‏ 
(۳) منتهى الإرادات» القسم الأول: .٠١‏ والبهوتى: كشاف القناع ۳/ ۱۸۷ . 


YY‏ الاحتكسار 


وأما الأخبار فقد عرفت عدم دلالتها على الحرمة. 


وأما الإجماع فهو غير حجة حتی لو کانت الخال أتفاقية› لتصريحهم 
بالاستتاد إلى الأخبارء على أن المسألة خلافية ذات آقوال : 


ت ل ي اير 
ثم إن بعض الفقهاء قد فرع على هذا القول مسآلة صحة البيع وعدمها 
مع التسعير . 


فذهب ابن النجار الحنبلي إلى كراهة الشراء بالسعر المعين. وإذا هدد 
البائع من قبل السلطان يحرم حينعلٍ الشراء من الناحية التكليفيةء ويقع البيع 
باطلاً من الناحية الوضعية - وقد تقدم كلامه آنفاً. 

وإلى هذا ذهب البهوتى» فقال: «ويكره الشراء بهء أي بما سعّر. وإن 
هدد المشتري من غالغه العسعير حرم البيع وبطل» لأن الوعيد إكراه». 

وهذا صحيح بناء على حرمة التسعير إذا باع المالك بغير رضاهء فإن 
المعاملة هنا تكون من أكل المال بالباطلء وحرمة التصرف من كون المال فى 
حكم المغصوب ومشمول لقوله #5 : «لا يحل مال امریءٍ مسلم إلا عن 
طيب نقسه» . 

الثاني : القول بجواز التسعير مطلقاً بما يراه الحاكم. 

وقد ذهب إلى هذا القول الشيخ المفيد في المقنعة» قال : 

«ول*_ للسلطان - أن يسعرها على ما يراه من المصلحة» ولا يسعرها 
ہما یخسر أربابها فیها»". 


“AY /Y : کشاف القناع‎ )٩( 
: والتنقيم‎ ٠٠١۹/٤ ونقله في المختلف: ۱۹۸/۲ ومفتاح الكرامة:‎ ١ المقنعة:‎ )۲( 
T/۲ 


الفصلل الرابع : الجبر على البيع والتسعير Y۹‏ 


والشيخ أبو يعلى سّلار في المراسم»ء قال: 

«وللسلطان أن يجبر المحتكر على إخراج الخلة» ویسعرها بماً يراه ما 
لم يخسره»'. 

وإلى هذا ذهب المالكية على ما حكاه العلامة الحلى فى المنتهى عن 
مالك : «أن للإمام أن يسر بسعر البلد»"“. وفي المدونة: «. . فإذا كان فى 
البلد طعام مخزون» واحتيج إليه للغلاءء فلا بأس أن يأمر الإمام بإخراجه إلى 
السوق فيباع» ويشترك أهل السوق في شرائه بثمنه» فان لم یعلم» بیع بثمنه 
يوم احتكاره»". ونسب الشوكاني الى مالك هذا القول؟. 

ولم نعثر على الدليل الذي اسشند إليه من ذهب آل هلا القول› 
والدليل على خلافه قائم» وهو قاعدة السلطنةء وآية التجارة عن تراض› 

الغالث: القول بأن المحتكر إن أجحف فى الثمن وغالى فيه يسعّر 
عليه» وإلا فلا يسعر عليهء ويترك ليبيع كما يشاء. 
والإيضأح › والدروس» واللمعة» والمختصر› والتنقيح › انه يسعر عليه إن 
اج ف امن لاه من لضان ال ٠‏ وة دهت اين سد 
الحلي في الجامح الشرام : 


)١(‏ المراسم - تحقيق محمود البستاني» منشورات الحرمين - قم - آخر فصل الشركة 
والمضاربة - ص ۱۸۲ . 

.٠٠٠١۷/۲ المنتهى:‎ )۲( 

(۳) مالك بن أنس: المدونة الكبرى ١٠/1۲۳ء‏ وسليمان الباجي؛ المنتقى ٠١/١‏ ۱۷ . 

9( الاو طار: ۳ 

,٠٠۹/٤ مفتاح الكرامة:‎ )٥( 

(7) الجامح للشرائع: ۲١۸‏ . 


YTY‏ الاحتكسار 


قال ابن حمزة في الوسيلة: «.. أجبر على البيع دون السعر إلا إذا 


OE 


وقال الشهيد في الدروس : «ولا يسعر عليه إلا مع التشده»". 

وقال الفاضل المقداد السيوري في التنقيح: «.. التسعير إن أفرط 
فن طلب ال اد وإلا فلا وهلا فسات کن مع Eb‏ يېساع 
E‏ 

وهو الظاهر من الشهيد الثاني في المسالك حيث قال في التعليق على 
عبارة المحقق EET‏ يسعر عليه › وقیل يىسعر »› والأول أظهر) قال : 
«الأظهر آظهر إل م الإجحاف› وإلا لانتفت فاثدة الإاجبار» إِذ يجوز ك 
يطلب فى ماله ما لا يقدر عليه بذله أو يضر بحال الناس» والغرض دفع 
ال 

CE EE CE OBE 

وإلى هذا ذهب ابن القيم» فقال: «وجماع الأمر أن مصلحة الناس إذا 
لم تتم إلا بالتسعير سعر عليهم بسعر عدل لا وكس ولا شطط وإذا اندفعت 
حاجتهم › وقامت به مصلحتهم بدونه لم يفعل . 

وإلى هذا ذهب الأحناف» فحكموا بعدم مشروعية التسعير إلا إذا كان 
رباب الطعام يتحكمون» ويتعدون تعدياً فاحشاًء وعجز القاضى عن صيانة 
حقوق المسلمين إلا بالتسعيرء فحينثكٍ لا بأس به بمشورة آهل الرآي 
وال 


)١(‏ الجوامع الفقهية : ۷٠۹‏ . الوسيلة. 

(۲) الدروس (طبعة إيرانية غير مرقمة) درس فى المناهي . 

(۳) التنقيح الرائع : ج۲» ص ٠ . ٤١‏ 

(5) مسالك الإفهام /١‏ ۷١۱۷ء‏ كتاب التجارةء آداب التجارة. 

. ٤١/١۳ المجموع - شرح المهذب:‎ )٥( 

() الكاساني : بدائع الصنائع : ١/۱۲۹ء‏ والمرغيناني : الهداية 14/٤‏ ومحمود العيني := 


الفصل الرابع : الجبر على البيع والتسعير YY‏ 


واستدل الحنفية وغيرهم على هذا القول بأن الإجحاف في الثمن فيه 
إضرار بالناس› وهو منفي قي الشرع بقوله : E‏ 

اسلو قو ا :و ا اوت اموا کا کأڪلوا اوگ 
بيد تتم بآلکیلڑ ر کے کرت چک ن اښ ته وبالنبوي 
«لا يحل مال امریء مسلم إلا بطیب نفسه»» وبما روي من قوله هة : 
تسعروا» فإن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق»» وبأن 
فإليه تقدیره» فلا ينبغي للإمام أن يتعرض لحقه إلا إذا تعلق به دفع ضر 
العامة“ ٠‏ 


الرابع : القول بعدم مشروعية التسعيرء إلا أنه مع الإجحاف في الثمن 
يؤمر المحتكر بالنزول إلى الحد الذي يستطيعه الناس. وهذا وإن كان فى 
معنى التسعيرء إلا آنه لا ينحصر في قدر خاص. ٠‏ 

وقد ذهب إلى هذا القول المحقق الميسي في الميسية » والشهيد الثاني 
ف الووغة الاك © لمق ا الد :واه ف 
اا 

قال الشهيد الثاني في الروضة: «ولا يجوز التسعير في الرخحص مع عدم 
اللحاجة قطعاًء والأّقوى E‏ لا يسعّر عليه أيضاً 
بل يومر بالنزول عن المجحف› وإن كاك في معنى التسعیر : لا أنه لا يتحصر 


= شرح الكتر ۲۲٤/۲‏ والمجموع ‏ شرح المهذب: ١١/1٤ء‏ ومفتاح الكرامة: 
Te‏ 

A 

() المصدر السابق . 

(۳) الروضة البهية: ۹۹/۳" ومفتاح الكرامة: ٤‏ 

۰)9 شد الشة: ٢ا۳‏ 

(۵) جواهر الكلام: ٤۸٦/۲١‏ . 


٤‏ الاحتكسار 


في قدر خاص»'. 


«واستدلوا بهذا القول بقاعدة نفى الضرر»ء وبأنه لولا ذلك لانتفت فائدة 
الإجبارء إذ يجوز أن يطلب في ماله ما لا يقدر غالب الناس على بذله» ويضر 
مجال الناس» والفرض دفع الضرره» واستدل النراقي في المستند على 
ذلك بأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" . 

الخامس: القول بعدم جواز التدحل في السعر مطلقاً - في مقابل القول 
الرابع - لا بتعين سعر عليه › ولا ا بالترول :ن السغن المجحف . حکاأه 
صاحب الجواهر عن بعضهم» وهو في الواقع عبارة عن القول الأول ولعله 
مذهب المحدث البحراني» فإنه بعد أن استدل للتسعير إذا شدد المحتكرء 
قال : «محتمل العمل بإطلاق تلك الأخبار. .» . 

وعلى آي حال» فقد استدل على ذلك بإطلاق النهي عن التسعيرء 
وبصحيح عبد الله بن سنان» عن آبي عبد الله ليل «آنه قال فى تجار قدموا 
أرضاً اشتركوا على آلا يبيعوا بيعهم إلا بما أحبواء قال @4 : لا بأس»* 
وقوله ا قى حبر حذيقة المتقدم: (ابعه کف ششت › ولا E‏ 

ما دعوى إطلاق الأحبارء» فقد عرفت عدم دلالتها ھن اسان ولو 
سلما دلالت ياء فإك الا مر ازوك عن السعر العجف ليس تسعرا عرفا وإ 
کان في معتاه. ولو قيل باتحاد المناط فيهما لمخالفتهما لما تقتضيه قاعدة 
السلهلنة» لقلنا بلزوم تقييد إطلاق ما دل على النهى بقاعدة الضرر والضرارء 


. ۳۹۹/۳ الروضة البهية:‎ )١( 

(۲) مفتاح الكرامة: ۱٠۹/٤‏ وجواهر الكلام ٤۸1/١١‏ . 

(۴) مستلد الشيعة: ۲/ .٠۳١‏ 

.10 1£ /1۸ الحدائق اللأاضرة:‎ )٤( 

. وسائل الشيعة: ۳۱۲/۱۲ آداب التبجارة» باب ١۲ء ح۲‎ )٥( 
. ١ح وسائل الشيعة: ۳۱۷/۱۲ آداب التجارة» باب ۲۹ء‎ )( 


الفصل الرابع : الجبر على البيع والتسعير +o‏ 


وأما صحيح ابن سنان فأجنبي عن مقامناء لعدم ما يدل على أن التجار 
کانو! محتکرين في حال حاأحة الناس إلى ما احتكروه» وعلی تقدیر شموله 
لمحل الكلام فلا بد من تقييده بقاعدة نفي الضرر› لمأ عرفت . 

وأما خبر حذيفة» فلو سلم حجيته» فلا بد من حمله على ما هو الغالب 
د - مناقشات/ القول المختار: 

والتحقيق في المسألة يتم من خلال البحث في أمور : 

الأول: إن القول بمشروعية التسعير مطلقاً - فضلاً عن لزومه - لا وجه 
له» ولا دليل عليهء بل الدليل على عدمه» وهو قاعدة السلطنةء وما دل على 
حرمة مال المسلم» وما دل على النهي عن أكل المال إلا بتجارة عن تراض › 
وغير ذلك . 

كما أن القول بعدم مشروعية التسعير مطلقاً لا وجه له» ولا دليل عليهء 
بل الدلیل قائم على خلافه كما ستعرف. 

وما توهم دلالته على عدم مشروعية التسعير من الأخبار المتقدمة قد 
علمت عدم دلالته . وغاية ما تدل عليه تلك الأخبار مطابقة والتزاماً هو السعر 
المتعارف الطبيعى فى الأوقات المتعارفة. ويتحدد هذا السعر نتيجة لعدة 
وألتخزين › ومنهاأ حالات الأمن والخوف وغير ذلك من العوامل . وهذه امور 
رأجعة بمجموعها ال مشستة الله و ندبیره ونقدیره؛ وخحاضعة ما و عه 
سبحانه وتعالى للكون والمجتمع من نظام وقوانين . 

وعد و صوح بطلان هذين القولين› وبطلان القول الخامس یبقی 
القولان الاخران. 


Y۲“‏ الاسحتكأور 


الثاني : إن الببحث في هذه المسألة تارة يكون عن الحكم الشرعي 
الالهى المولوي» وأخرى عن الحكم الشرعي الولايتي السياسي التنظيمي 
الذي تفشتضيه مناطقی القراغ التشريعي . 

آھا عل الهو الا ول فالحق آنه لا دلیل صریحا على جعل حکم 
شرعي لهي بلزوم أو مشروعية التسعير على المحتكر بعنوان السن أذ 
بعتواك آخحر يتضمنه آو يشمله . فان غاية ما ذل طايه الأدلة هو لزوم آمر 
المحتكر بإخحراج السلعة وبيعها بأي سحر شاء» من قبيل ما روي عن 
النبى ية من قوله لفلان: .١‏ . فأخرجه» وبعه کیف شئت» ولا تحیسه٤‏ . 

فيتعين البحث عن الحكم على المستوى الثاني» وآنه هل للحاكم/ ولي 
الأمر الفقيه أو غيره أن يسعر على المحتكر سلعته بعد آمره بإخراجها وبيعهاء 
أو ليس له ذلك؟ . 

الثالث : إن القول الرابع لا يرجع إلى محصّلء إذ إنه إما أن يكون 
آن لا بكرن ديا صد وا قال لا ججحب 

ما على الفرض الأول: فهو في الحقيقة تسعير وليس مجرد أمر 
بالنزول عن السعر المجحف. ولا شك في أن المحتكر سيطالب بأعلى 
الحذين » ويطالب المشتري بادنی الحدين › فلا تشحقق فائدة الإجبار» وربما 
تحلث الفوضى والمنازعات > ولا يرتفع الضرر عن الناس. 

وما الفرض الثاني : وهو الاقتصار على النهي عن الإجحاف» والاأمر 
بالنزول من دون تحديد آصلاً فهو في الحقيقة فرار من حل الإشكالء 
المبحتكرين عن التحكم في الأسعار . 

وهذا القول يرجح في جوهره - على هذا الفرض - إلى القول الأول» 
وهو عدم جواز التسعير فط وقد عرفت بطاان إالاستد ل١ل‏ عليه » وهذه 


الفصل الرابع : الجبر على البيع والتسعير YY‏ 


الرابع : إن الحق في المسألة - بعد ما تبين في الأمور الثلاثة - هو القول 
الثالث بمعنى أن ل السعر في حالة الاحتكار لا يجوز آل ترك دون خط 
ورقابة علی الإطلاق› کما لا جوز أن تفرص اتا معحذ دة في جمیع 
الأحوالء وإنما يجب أن تكون مسألة الأسعار خاضعة لرقابة السلطةء فما 
دأمت في جدود العرض والطلب وإمکانات الناس وقدرتهم الشرائية» فى ه 
حلود تحهی اناا معتدلة للتيجارة توازي جهدهم› فليس زلسأطة . 

وهذا ما تقتضيه الأدلة الأولية في المقام» وهي : قأعدة السلطنة› وعدم 
حل مال المسلم إلا بطيب نفسه» والتجارة عن تراض› وعيرهاً. 

أما عندما يتحكم المحتكر فيفرض أسعاراً تتجاوز الأرباح المعتدلةء 
وتفوق إمكانات أغلب الناس وقدرتهم الشرائيةء فلا بد للساطة في هذه 
الحالة من التدخل لفرض سعر محدد يكون منصفاً للجميع . 

وهلا هو مقتضی الجمع بین دلي قاعدة السلطنة»› وعدم حل مأل 
المسلم إلا بطيب نفسه»ء والتجارة عن تراض» من جهة. وبين قاعدة لا 
ضصرر» وفحوی التعليل في صحيح الحلبي : «فإنه یکره أن يحتكر الطعام» 
ey‏ تيل في عهده إلى مالك الأشتر: «.. فامنع من الاحتكارء فإن 
رسول اله ا منح مه٠‏ ولیک البيع اا بموازین عدل» ا 
لاا تجحف بالفريقين من البائع والمبتاع؟. 

فإن الظاهر من الأسعار هنا هو الأسعار المحددةء وليس مجرد الأمر 
بالنزول عن السعر المجحف والله تعالى أعلم. 

E E 
هو حكم ولايتي سياسي تنظيمي يمارسه الحاكم/ ولي الأمر إذا أجحف‎ 


۲۸ الاحتكار 


أ لمحتکر وغالى في السعر وتشدد. 
ما عدم كونه حكماً إلهياً أولياً مولوياً فلما عرفت من عدم الدليل عليه 
بالخصوص . 


وأما كونه من وظائف الحاكم ولي الأمر فلأنه مقتضى أدلة ولاية 
الحاكم من جهة» وأدلة نفي الضرر التي تقتضي رفع سلطنة المحتكر على 
ماله بمقدار ما يرفع الضرر» مضافاً إلى فحوى التعليل وعهد الأشتر من جهة 
أحرى . ومن المعلوم أن رفع السلطنة بمقدار إجباره على البيع لا يكفي في 
دفع الضرر إذا أجحف في السعر وغالى وتشددء ولا يتحقق فحوى التعليل ء 
ولا مفاد كلام آمير المؤمنين بمجرد الإجبار في هذه الحالة. 

وما قد يقال هنا: إن قاعدة الضرر ترفع الحكمء ولا تجعل حكماًء فلا 
يمكن أن يستفاد منها مشروعية التسعير. 

مدفوع أولاً: بأن قاعدة الضرر ترفع سلطان المالك على ماله بمقدار ما 
يرتفع به الضرر فيكون موضوع السعر خارجاً عن سلطنة المالك» وداخلاً في 
سلطنة الحاكم الذي يعمل ولايته بتعيين سعر لا يخسر به المالك ويستطيعه 
عامة الناس» كما حدد آمير المؤمنين في عهده اوش 

وثانياً: إن القول بأن قاعدة الضرر تصلح دليلٌ لنفي الحكم إذا كان 
موجباً للضررء وإما إثبات حكم وتعيينه فلاء بل يسحتاج إثبات الحكم الى 
دلیل آخر ليس صحيحاً على إطلاقهء بل إن القاعدة تصلح دليلاً على ثبوت 
حكم في حالة ما إذا انحصر رفع الضرر في إثبات حكم فإنه يحكم بثبوت 
ذلك الحكم لرفع الضرر الذي لا يمكن رفعه إلا به وممن أشار إلى هذه النكتة 
الدقيقة في إعمال قاعدة لا ضرر المحقق النراقى فى العوائد حيث قال: (.. 
ا او کی و رل لحل ارز آی کن هه م کا ادر 
مطلقاًء وانحصر انتفاء الضرر بثبوت الحكم الفلاني يحكم بثبوته بدليل نقي 
الضرر» ولكن الثبوت حينئلٍ ليس بنفي الضرر خاصة. بل به وبالانحصار 


الفصل الرابع : الجبر على البيع والتسعير ۲۹ 
بذلك) ومقامنا في هذا القبيل . 

وما القول بان غاية ما يستفاد من قاعدة الضرر هو أمر المحتكر 
بالنزول عن السعر المجحف دون تعيين سعر عليه» وهو - كما قلنا آنفاً - كلام 
بلا محصّل» لأنه إن تشخص الأمر بالنزرول عن السعر المجحف فى سعر 
مدد کان هدا تسعرا واقعا لمو : ادال کف فی سیر دد دیو 
عبارة عن عدم البيعء إذ لا يمكن البيع إلا بتتحديد سعر من قبل البائع أو من 
قبل الحاكم/ ولي الأمرء فإذا لم يتدحل الحاكم في تحديد سعر يبقى الأمر 
الک فان دد را فقول وها کان هو المطلوب» ولا تصل 
النوبة إلى المسألة التي تكون منتفية بانتفاء موضوعهاء وأما إذا حدد المحتكر 
سعراً مجحفاً فيقع الكلام في كيفية رفع الضرر عن الناس. 

ومن كل ما تقدم يتضح آمر لا بد للفقيه من اعتباره عند النظر في قضايا 
المجتمع الاقتصادية والسياسية واستنباط أحكام لهاء وهذا الأمر هو أن مسألة 
الملكية الفردية في الإسلام محترمة ومصونة محميةء ولكنها ليست مقدسة لا 
تمس» وإنما تتقلص كلما تعارضت مع مصلحة عامة حقيقية من مصالح 
المجتمع السياسية أو الاقتصادية» وعلى الفقيه أن يدقق في ذلك وعلى ولي 
الأمر أن يتقي الله . 


هھ - تفردعات 


قال في الجواهر : 

١‏ - «مع امتناع المحتكر عن التسعيرء فإن المتجر حينئل قيام اللحاكم 
مثا مقامه في ذلك إن لم يكن جبره عليه» أو مطلقاً. وكذا لو طلب جنساً من 
الثمن لا وجود له امتحاناًء وكذا لو قال: لا أبيعه إلا لموسر يشتري مني 
جملة» ويدفع الثمن إلي قبل أن أبيع» ولم يوجد شخص هكذاء إلى غير 


)0( عوائد الأيام» قاعدة الضرر» ص ١‏ . 


YY" «‏ الا-حتكساأر 


ذلك مما ينافى حكمة الجبر وفاأئدته» . 


۲ - «وينبغي تقديم شديد الحاجة على غيره في البيع› بل قد يجب مع 
الاضطرارء وإن صح البيع مع المخالفة». 

۳ _ «ولو كان المحتكر مجتهداً أجبره المجتهد الآخر وإن كان 
مشو ا فان لم یکن فعدول مقلدیه فضلاً عن مقلدي غيره» والله هو العالم 
TT CENE‏ 

والوجه فى كلامه الأول: آن المحتكر يكون مصمماً على الاستمرار في 
الاحتكارء غاية الأمر أنه يحتال على الحاكم ليتخلص من البيع » فيتعين على 
الحاكم التسعير والبيع بنفسه. ولو وجد مشتر على شرطه» فمقتضى فحوى 
العبارة قبول ذلك منه» وصحة بيعه إلى مدبر» ولكن هذا على إطلاقه موضع 
شامل . فلا بد من تقييد الصحة بآن يبذل المشتري السلعة للناس بالثمن 
المتعارف بنحو ترتفح الحاجة» وإلا فإن الاحتكأر يبقى ويتبدل عنوان 
المحتكر» ثم إنه يقع الكلام في أن المحتكر في هذه الحالة هل يمكن من 
البيع للمشتري بالسعر الاحتكاري الغالي أم آنه يجبر على البيع بالسعر 
المتعارف؟ قد يقال: إن المطلوب هو رفع حاجة الناس وليس منع المحتكر 
من الانتفاع وفيه تأمل» فإن تمكين المحتكر من تحقيق الانتفاع من احتكاره 
معخالف لمقاصد الشريعة على الظاهرء ويمكن أن تشمل أدلة التحريم هذه 
الصورة كما يمكن آن تشملها آية : « لایک دول بن لابا نگم 4 ويكون 
هذا من أكل المال بالباطل» والمسألة بحاجة إلى مزيد من التأمل . 

والوجه في كلامه الثاني : هو أن النهي عن المعاملة هنا لا يقتضي 
الفساد. 


ويمكن المافقة فيه بان هذا الفرض ليس ن هذا لباب :آذ فى حال 


(1) جواهر الكلام: 7/۲ CAY _ EAT‏ 
(۲) سورة الحشر/ ٥۹:‏ الاآية: ۷. 


الفصل الرابع : الجبر على البيع والتسعير ۳۹١‏ 


وجود الاضطرار تكون سلطنة المالك على ماله محصورة بخصوص البيع 
للمضطر» وأما بالنسبة إلى غير المضطر مع وجود المضطر فلا سلطان له على 
بيعه. وقد تقدم أن للمضطر انتراع الطعام من مالكه إذا لم يبعه بثمن المثل 
ولم يبذله مجاناًء فالأقوى عدم صحة بيع غير المضطر في هذه الحالة. 
ودعوى أن النهي عن البيع لخير المضطر تكليفي» وليس وضعياً دالا على فقد 
المعاملة لشرط أو جزء» ومقتضى ذلك الحكم بصحة البيع - مدفوعة بأن 
منشاً الحكم بفساد المعاملة هنا ليس النهي عنهاء وإنما عدم السلطنة على 
ماله في هذا التقلب والتصرف المخصوص وهو البيع إلى غير المضطر مع 
وجود المضطر . 
والوجه في كلامه الثالث : يمختلف باختلاف مبناهما في المسألة. 


فتارة يكون مبناهما على حرمة الاحتكارء وأخرى على كراهتهء وثالثة 
يكون مبنى المحتكر على الحرمة والآخر على الكراهة» ورابعة يكون الأمر 
ل الیک 

أما فى الصورة الأولى فلا إشكال في وجوب إجباره للأدلة الدالة على 
ANO AEE EEG SAO AO a a‏ 
الام ۰ 

وأما في الصورة الثانية فيتمسك لجواز الإجبار بالنسبة والإجماع» ولا 
يمكن التمسك بأدلة اللهي عن المنكر كما لا يخفى . والظاهر أن الصورة 
الثالثة من هذا القبيل. ولا يخفى ما في قوله (فإن لم يكن فعدول مقلديه) 
حيث إنه بعد ارتكابه المحرم وإصراره عليه يخرج عن أهلية التقليد . 


عقوبة المحتكر 


لا شك في أن أخبار الاحتكار على تنوع ألسنتها وطوائفها تدل على أن 
الاحتكار من المعاصى الكبيرة. فقد اشتملت الأخبار على لعن المحتكرء 
وعلى توعده بالعذاب الأخروي الشديد. 

منها: خير ابن القداح : الجالب مرزوق والمحتكر ملعون ومأ ورد بهذا 
اللسان: 

ومتهاً: المحتكر اثم عاص ومن احتکر فهو خاطیء؛ وما ورد بهذا 
اللستان: 

ومنها: اطلعت فى جهنم فرایت وادياً في جهنم یغلى» فقلت : «يا 
مالك لمن هلا؟ فقال : لثلائة : المحتكرين › والمدمنين العخمر» والقوادين)› 
ومثله رواية الحاكم بسنده عن معقل بن يسار» وما ورد بهذا اللسات. 

ومنها: ما ورد في أن الميحتكر بريء من ذمة ايه . 

إلى غير ذلك من الأخبار» وهذا لا ريب فيه. 
عقوبة مقدرة في الشرع» ولكن دل الدليل على أنها من المعاصى التي يعاقب 
عليها الحاكمء وإذ لم يكن لها عقوبة مقدرة في الشرع»› فتدخحل عقوبتها في 


)١(‏ تقدم ذكر هذه الروايات في الأبحاث السابقة. 


الفصل الرابع : الحبر على البيع والتسعير TY‏ 


باب التعزيرات . 


والعقوبة تارة تكون بدنية بما يراه الحاكم» وأخرى تكون مالية بالغرامة 
أو غيرهاء ومن جملة ذلك إتلاف المادة المحتكرة كما سيأتي : 


الدليل على استحقاق العقوبة: 
الإمام علي إلى مالك الأشتر» فقد جاء فيه : 

«فامنع من الاحتكار فإن رسول الله جد ملع منه. . فمن قارف حكرة 
بعد نهيك إياه فنكل به وعاقبه من غير إسراف» وزاد ابن شعبة الحراني في 
روايته للعهد في (تحف العقول) قوله: «.. فإن رسول الله ليو فعل 
U‏ 

ويژيد هذا ما رواه في دعائم الإسلام عن علي غيل أنه كتب إلى 
رفاعة» قاضيه على الأهواز : 

إنه عن الحكرةء فمن ركب النهي فأوجعه» ثم عاقبه بإظهار ما 


احتکر »". 
حکرتهم . 


فقد روى ابن حزم في المحلى عن طريق عبد الرزاق عن أبي الحكم 
قوله : «أن على بن أبى طالب أحرق طعاماً احتكر بمائة ألف»" وروی فيه من 
طريق ابن أبي شيبة» عن عبد الرحمن بن قيس قال حبيش: «أحرق لي 
علي بن أبي طالب بیادر بالسواد كنت احتکرتهاء لو تركها لربحت فيها مثل 
(1) تقدم ذكرهما في الأبحاث السابقة. 


(۳) اين حزم : المحلى ٠١ - ٦٤/4‏ - المسألة ٠۵١۷‏ . 


عطاء الكوفة»"'“ وهذا العمل فيه 5لا - على فرض وقوعه - محمل غير 
واضح الوجه» إذ كيف تكون العقوبة بإتلاف السلعة والظاهر أن المراد من 
الاحتكار هنا اللحبس في غير حالة احتياج الناس»ء ولا بد أن لهذين 
المحتكرين خحصوصية اقتضت عقوبتهما لذلك ولعل مير المؤمنين ¥ 
أراد أن يقضي على ظاهرة الاحتكار وميل الأغنياء إلى التحكم في التعجارات 
والسلع والأسعار بطريقة زجرية رادعة تجعل الجميہ يع د يبحذرون من محاولة 
السيطرة على السوق والتحكم بها خشية التعرض لهذه العقوبة. وقد ذكرنا 
عدن اكخرين للها بالمصالة لا الالال بها وة كن 
الاحتكار معصية يعاقب عليها بالتعزير مما لا إشكال فيه . 


کلمات الققهاء: 
التعزيرء وصح ال 

وذهب الزيدية إلى ذلك أيضاًء فقد قال ابن المرتضى: «ولا يباع عنه. 
قيل : فان تمرد فالبحاكم» ويعزر لعصیاته»" 


(۲) نهاية الأحكام: ۲/١٠د.‏ 
(۳) آحمد بن المرتضی : البحر الؤشار ۳۱۹/۲۳ ۔ .۳۲١‏ 


الفصل الرابع : الجبر على البيع والتسعير o0‏ 


ملحق أول 
التسعير فى غير حال الاحتكار 


x 


a a 
وقع الخلاف في هذه المسألة قبل نشوء المذاهب» فقد ذهب عبدالله بن‎ 
عمرء وسالم بن عبداله» والقاسم بن محمد إلى الملع من التسعير. وذهب‎ 
سشعداين الست و رة ين خد الرخين» وجي بن شيك الاتضارى إلى‎ 

الترخيص فيه . 


معنى التسعير: 

عرفه الشوکانى بقوله : «التسعير هو أن يأمر السلاطان أو نوابه»› أو کل 
من ولي من أمور المسلمين أمرآًء أهل السوق آلا يبيعوا أمتعتهم إلا بسعر 
کذا۔ فيمنع من الزيادة عليه و النقصان E OSE‏ 

ومقتضى كلامه أن سلطة التسعير يمكن أن تمارسها هيئات في المجثمح 
غير البحكومة› من قبیل (البلديات› والنقابات) فلا تتحصر هذه الاهلة في 
الحكومة. 


() نیل الگوطار: ٣٣/۳‏ . 


۳٦‏ الالحتكار 


وحدد المالكية معنى التسعير بأآنه ليس بمعنى إجبار التجار على البيع 
بغير ما يحبون» وإنما هو منعهم من البيع بغير الأسعر الذي يحدده الإمام على 
حسب ما يرى من المصلحة فيه للبائع والمبتاع» ولا يمنع البائع ربحاًء ولا 
يسوغ له ما يضر الناس . 

وحدد ابن تيمية معنى التسعير بأآنه اللإلزام بقيمة المثل» وقال: «ولا 
معنى للتسعير إلا إلزامهم بقيمة المثل»» واحتج بما ثبت قي الصحيحين من 
أن النبي ية منع من الزيادة على ثمن المثل في عتق الحصة من العبد 
المشترك» وقال: «.. وهذا الذي أمر به النبي ية من تقويم الجميع قيمة 
المثل هو تخفقة العيرة ‏ : 


مورد التسعدر: 

والذي يسعر عليهم هم أهل الأسواق. وأما الجالب» فإن كان يجلب 
أصل القوت» وهو الحنطة والشعير» فلا يسعر عليه إطلاقاًء وإذا كان يجلب 
عير ذلك کالزیت والسمن والليحم والبقل والقواکه» فلا سجر خلةه أيضا: 
نعم إذا استقر أهل السوق على سعر» قيل له: إما أن تلحق به» وإلا فاحرج 

ويختص ما يجري فيه التسعير بالمكيل والموزون دون غيره. 

والوجه في ذلك آن المكيل والموزون مما يرجع فيه إلى المثل» فلذلك 
وجب أن يحمل الناس فيه على سعر واحد. وغير المكيل والموزون لا يرجع 
فيه إلى المثل» وإنما يرجع فيه إلى القيمة» ويكثر اختلاف الأغراض في 
أعيانه » فلما لم يكن متماثاا لم يصح أن يحمل الناس فيه على سعر واحد. 

وهذا إذا كان المكيل والموزون متساوياً فى الجودة» فإذا احتلف صنفه 


tI Eg TA 1F : شرح المهذب‎  عومجملا‎ (۱) 


الفصل الرابع : الجبر على البيع والتسعير TY‏ 
احتلف السعر باحتلاف المنف' . 

أقول: إن المعيار ينبغى أن يكون ما تتمائل أفراده فى الأوصاف» ومن 
ته نكن أذ يكزن لها سر موحد وا ملف أفر اوه ف الارصاف ف یکن 
فيها ذلك . وبهذا يمكن توسيع دائرة السلع التي يمكن أن ينالها التسعيرء› 
مثلدً: في عصرنا كل السلع المصتّعة على مقياس واحد لكل جنس ونوع 
وصنف» وأكثره ليس من المكيل والموزون يمكن - بهذا المعيار - أن ينالها 
التسعير» بخلاف ما إذا اتبع المعيار الذي ذكروه» وهو المناسب لزمانهم. 

وكذلك يقع الكلام في التفريق بين أهل السوق والجالب» فيسّر 
عليهم ولا يسكّر عليه» فإن هذا التفريق لا وجه له إذا كان الجالب محتكراً 
وقد بينا هذا فيما سبق في الفصل الأول عند الكلام على معنى الاحتكار 
والقيود المعتبرة فى مفهومه. وفى زمانتا يقابل ما اصطلحوا عليه ب (الجالب) 
ا ى ت لو6 ر ها ال ان ای عط افا دب 
بالسلع والأسعار من هؤلاء المستوردين أكثر مما يأتي من التجار والمنشجين 
المحليين» فلا معنى للفرق بينهما ما دام المعيار هو مراعاة ثمن المثل 
وعدمهاء فينبغي عدم الفرق بينهماً. 


كيفية التسعدر: 

كيفية التسعير المختلف فيه هنا هي أن يجمع الإمام وجوه أهل سوق 
ذلك الشيء» ويحضر غيرهم استظهاراً على صدقهم» فيسألهم: كيف 
یشترون وکیف يبیعون؟ فینازلهم إلى ما فيه لهم وللعامة سداد حتی يرضوا 
به» بحيث يکونون هم الذين يقرون السعر» ولا يجبرون على سعر بعينه› 
وعلی هذا أجازه من اجازه' . 


(۱) المنتقی: ۱۷/۵ ۔ 1۹ء والمجموع شرح المهذب: .۳٦/۱۳‏ 
)¥( المنتقى : .14/٥‏ والمجموع ۔- شرح المهذب : YA‏ 


YA‏ الاحتكار 


واشترط الأحناف أن يتم التسعير في مورد جوازه» من قبل القاضي 
«بمشورة من آهل الرأي الف 


أقوال المذاهب: 
ذهب الإإمامية آل عدم مشر وعية دلڭ . 


فقال الشهيد الثاني في الروضة : ولا يجوز التسشتخير في الرخصس مح 
عدم الحاجة قطعاً» وإليه ذهب في مفتاح الكرامة ناقا عبارة الروضة. 


وقال يحيى بن سعيد الحلي : «.. وإذا خالف آهل السوق بزيادة أو 
نقص فكذلك»”" يعني لا يعترض عليه. وإلى هذا ذهب الشيخ في النهاية 
والمبسوط وقال فيه: ١لا‏ يجوز للاإمام ولا النائب عنه أن يسعر على آهل 
الأسواق متاعهم من الطعام وغيره» سواء كان في حال الغلاء أو في حال 
الرحص. بلا خلاف»“» واستدل على ذلك بحديث المظلمة المتقدم. 
وظاهر كلامه دعوى الإجماع على هذا. 

وقال ابن زهرة في الغنية: «ولا يجوز إكراه الناس على سعر 
a‏ 

واستدل العلامة على المنع في المنتهى : «بالأخبار المروية في المنع» 
وبأن الأصل تحريم نقل مال الغير عنه بغير إذنه» ولأنه ماله فلم يجز منعه من 
بيعه بما تراضيا عليه» ولأن فيه مفسدةء لأنه ريما سمع الجالب بذلك فلا 
يقدم بسلعته» وربما سمح صاحب البضاعة بالإكراه فحبس ماله عنده. 


. 14/٤ المرغيناني: البداية‎ . ۱١۹/١ : الكاساني: بدائع الصنائع‎ )١( 
1*4 / الروضة البهية: ۳/ ۲۹۹. ومفتاح الكرامة‎ )۲( 

(۳) الجامع للشرائع: ٠١۸‏ . 

() المبسوط: ۲/ ١۹١٠ء‏ والنهاية: .۳۷٥١‏ 

. ٥۹١ الجوامع الفقهية:‎ )٥( 


الفصل الرابع : الجبر على البيع والتسعير ۳4 


فيحصل اللإضرار بالجانبين : جانب المالك في منع بيع سلعته» وجانب آهل 
البلد في منع الجلب إليهم»'. 

وقال في نهاية الأحكام: «المشهور آنه لا يجوز التسعير لا لاحمام ولا 
لنائبه على آهل الأسواق في شيء من أمتعتهم من الطعام وغيره» في حال 
الرحص والغلاء. “٠.‏ واستدل برواية أبي داود في السنن المتقدمة في ول 
الفصل» ثم قال: «إذا عرفت هذاء فلو خالف إنسان من آهل السوق بزيادة 
ولأنهم قد يمتنعون بسبب ذلك من البيع » فيشتد الأمر»"'. 

وذهب الشافعية إلى حرمة هذا التسعير ٠‏ ولكن النووي في الجامع 
شرح المهذب قسم التسعير إلى ماهو ظلم محرم وإلى ما هو عدل جائز. 

فالأول: ما إذا كان الناس يبيعون على الوجه المعروف» وقد ارتفع 
السعر إما لقلة الشيء. وإما لكثرة الخلق» فهذا إلى اللهء فإلرام الناس أن 
يبيعوا بقيمة بعينها إكراه بغير حق. وعلى هذه الصورة حملوا رواية آنس: «يا 
رسول الله اة سعر لنا. .٠.‏ 

والثاني : أن يمتنع أرباب السلع عن بيعها - مع ضرورة الناس إليها ‏ إلا 
بزيادة على القيمة المعروفةء فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل› ولا معنی 
NE Ea‏ 
للتسعير إلا إلزامهم بقيمة المثل 

وأما المالكية» فقد روي عن مالك المنع منه. وفي رواية أخرى عن 


Yay المنتهی:‎ )1( 

(۲) نهاية الأحكام: ١/١٠ه٠.‏ 

(۳) آبو إسحاق الشيرازي: المهذب ۲۹۲/۱. يوسف الأردبيلي: الأنوار: ۲۲۸ . 
البكري : حاشية الإعانة: ٠١/۳‏ , 

() المجموع - شرح المهذب: ۲۹/۱۳ ۔ ۳۰ وا٣‏ و٣٣.‏ 


چ E:‏ الا حتكسار 


من شراثهم فلا بأس» ولكن أخاف أن يقوموا من السوق»“. 

وذهب الأحناف إلى عدم مشروعية التسعير مطلقاًء إلا إذا كان أرباب 
الطعام يتحكمون ويتعدون تعدياً فاحشاًء وعجز القاضي عن صيانة حقوق 
المسلميسن إلا بالتسعير»ء فحينعلٍ لا بأس به بمشورة من أهل الرآي 
وال 

وذهب الحنابلة إلى التحريم أيضاً. قال ابن النجار: «يحرم التسعيرء 
ویکره الشراء به» وإن هدد من خالفه حرم وبطل»"» ولکن يظهر من بعضهم 
الذهاب إلى اعتبار ثمن المثل في التسعير على الباعة. وقال البهوتي: «. 
ويحرم قوله لبائح غير محتكر: بع كالناس» لأنه إلزام له بما لا يلزمه» وهذا 
يقتضي عدم إلزامه بأي سعر» حتى بثمن المثلء ولكنه قال بعد ذلك بلا 
فصل : «وأوجب الشيخ إلزامهم - أي الباعة ‏ المعارضة بثمن المثل» وأنه لا 
نزاع فيه» لأنه مصلحة عامة لحق الله تعالى» ولا تتم مصلحة الناس إلا بها 
کالخهاد: 

وما الزيدية» فقد نسب الشوكاني” إلى جماعة من متأحري أئمتهم 
جواز التسعير فيما عدا قوت الادمي والبهيمةء کما حکی ذلك منھم صاحب 
الخبت: وهذا يقتضي أن يكون الاتجاه المذهبي عندهم هو تحريم الخسين. 

وقد استدل الجميع على المنع بهي النبي اة › وبأنه إجبار للناس 
على بيع أموالهم بغير ما تطيب به أنفسهم» وهو ظلم مناف لملكهم لهاء 
وتسلطهم عليها. 


(1) المنتقی: ۱۸/١‏ . والمجموع - شرح المهلب: ۳۹/۱۳. 

() بداتع الصنائع: .۱١۹/١‏ المرغيناني: الهداية: .٦۹/٤‏ العيني: شرح الكثر: 
۲ المجموع: ٤١/١۳‏ . 

(۳) متتهى الإرادات» القسم الأول: .٠٠١‏ 

. ۱۸۷/۳ کشاف القناع:‎ )٤( 

.٠٣٣/۳ نیل الأوطار:‎ )٥( 


الفصل الرابع : الجبر على البيع والتسعير E3‏ 


الإمامية» والشافعية - إذا اعتبرنا تفصيل النووي رأياً شخصياً - والحنابلة - إذا 
اعتبرنا رآي البهوتي رأياً شخصيا - وبين التفصيل» ففى الحالات المتعارفة 
يحرم » وفي حالات التعدي عن ثمن المثل يشرع رعاية لمصلحة العامة . 


التحقدق: 

إن هذه المسألة من مسائل الفراغ التشريعي التي لم يجعل الشارع 
المقدس لها حكماً ثابتاً ومطلقاً فى الشريعةء وإنما تتبع في شأنها القواعد 
العامة الكلية فى الشريعةء ويختلف حكمها باخثلاف الظروف والحالات : 

إن التسعغير ھا تأرة یکون بحو الفرضص واللاکرأه من قیل اأأساطة 
الحكومية أو آي سلطة أخرى في المجتمع كالبلديات» والنقابات» واتحادات 
المستوردين» أو المستهلكين» وأخرى يكون التسعير بالتراضي والمشورة. 

فأما إن كان بالفرض والقسر فالحكم الأولي في المسألة هو المنع من 
المح 

الأول : النهى عن أكل المال بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض . 

الثاني : عدم حل مال المسلم إلا عن طيب نفسه. 

الثالث: سلطنة الناس على أموالهم . 

وهذا أصل ثابت في الشريعة لا يخرج عنه إلا في موارد ثبت بالدليل 
رفع سلطئة المالك أو تضييقهاء ومنها حالة الاحتكار التي تقدم البحث فيها. 

وما التسعير بالتراضي والمشورةء فتارة يكون في حالة ما إذا لم يكن 


VEY‏ الاحتكار 


احتكار» ولكن حصل توافق من تجار صنف من الأصناف على أسعار فاحشة 
لا يتحملها أغلب الناس» وأخرى ما إذا لم يحصل ذلك» ولكن أرادت 
السلطة تنظيم الأسعار باعتباره جزءَ من تنظيم المجتمع . 

فأما في الصورة الأولى : فالمتجه هو تدخل الحاكم في هذه الحالةء 
ولكن لا بالإكراه والفرض» وإنما بالمشورة التي تتيسر بحسب الوضع 
التتطيمي للأسواق»ء والسلع» والتجار» والمنتجيسن» والمستورديسن»› 
والمستهلكين» على أساس الشورى التي تؤدي إلى إنصاف الجميع . 

والطريق إلى ذلك في الماضي هو ما كانت تقتضيه أوضاع السوق»› 
وحركة المنتجات والسلع» وهو ما تقدم ذكره في كيفية التسعير . 

وما في زماننا حيث أن الوضع التنظيمي للسوق» وحركة المنتجات 
والسلع » والمنتجين» والمستهلكين أكثر دقة وتحديداً أو يمكن أن يكون 
كذلك من خلال التطور التنظيمي للمجتمع والدولة ومؤسساتهما كالنقابات»› 
والبلديات» والجمعيات والاتحادات المتخصصةء فإن التراضي نتيجة 
للمشورة بين جميع ذوي العلاقة أو ممثليهم مر ممكن بصورة أكثر دقة 
وشمولية مما كان يحدث في الماضي . 

ولا بد من ملاحظة أن يكون أهل الشورى في هذه المسألة مفوضين 
وموكلين ممن يمثلونهم بحسب الأنظمة التي توافق عليها الجميع . 

ففي هذه الحالةء إذا اتفق أهل الشورى على تحديد أسعار معينة لسلع 
معينة بالاتفاق مع الحاكم» اتعجه إلزام التجار والباعة بذلك السعر. 

وآما في حالة عدم التفويض والتوكيل فإن اتفاق أهل الشورى لا يلزم 
إلا من التزم به» على ترد في آن هذا الالتزام ملزم لهم بحيث لا يجوز لهم 
الرجوع عنه» لأنه من قبيل الوعد. اللهم إلا أن يقال هنا إن هذا من العهود 
والعقود التي مر الله بالوفاء بها. 

نحمء لو حكم الحاكم/ ولي الأمر بالسعر الذي جرى الاتفاق عليه» 


الفصل الرابع : الجبر على البيع والتسعير iD‏ 


فإن الحكم يكون ملزماً لمن جرى الحكم به عليه. والمسألة بحاجة إلى مزيد 

وما في الصورة الثانية فالذي يقوى في النفس هو عدم مشروعية ذلك 
فيها عامل المنافسة بصورة طبيعية» وتتحرلك الأسعار على مستويات تتناسب 
م ألقدرة الشرائية للمستهلکكين › وتلہبی حاجاتهم الحباتية دصو رة معتدلة . 
والآدلة العامة التي تقدمت الإشارة إليها تمنع من التدخل في هذه الحالة. 

وأما في حالة اختلال وضع السوق» وارتفاع الأسعار بما لا يتناسب مع 
كلفة الإنتاج اال السلع» وبما لا يتناسب مع قدرة المستهلكين 
وحاجاتهم الحياتية - دون أن تكون ثمة حالات احتكارية ‏ فإن المسألة محل 
تردد ناشىء من مراعاة الأدلة الخاصة باحترام الملكية الفرديةء وبين الأدلة 
المقتضية لحقوق المجتمع وولاية الحاكم . 

والمسألة بحاجة إلى مزيد بحث وتأمل. 

وأما التسعير لمصلحة الدولةء وتنظيم وضعها الاقتصادي و تعبت ححة ۽ 
كما هو الشأن في الدولة الحديثة التي تقوم بأعباء اقتصادية واجتماعية بالنسبة 
ا مواطنيها والتابعين لسلطتهاء فيقع الكلام في انه هل جوز للدولة أن 
تفرض أسعاراً محددة لما يملكه التجار والمنتجون من السلع تراعي في تلك 
اللأسعار مصلحة اقتصاد الدولةء وخحرينتهأء أو لا يجوز لها ذلك؟ 

الحكم الأولى في هذه المسألة هو المنع في حالة ما إذا كانت السلع 
وكانت حالة المجتمع مستقرة» ولم یکن معرضاً للتهدید الخارجي أو الخلل 
الداخلى والمنتجات قد آأنتجت واستوردت بدون تدخل من الدولة» وبدون 

وأما إذا كان للدولة وأجهزتها ومؤسساتها دخل في تمكين المنتجين 


Ef‏ الاحتكار 


والمستوردين من إنتاج واستيراد سلعهم» فيمكن لها التدخحل بوضع شروط 
مسبقة على التجار والمنتجين تتضمن التسعيرء فيتم التسعير استناداً إلى عقد 
بين الدولة وبين هؤلاء مقابل انتفاعهم بالتسهيلات التي أنشأتها الدولة أو 
تمكنهم من الحصول على الإجازات والرخحص اللازمة لاونتاج والاستيراد. 

ولکن إذا كان المجتمع يعاني من خلل في وضعه الاقتصادي أو کان 
يواجه اعتداء من قوة ظالمة» كما هو شأن الدول والشعوب المستضعفة فى 
هذا العصر مقابل قوى الاستكبار العالمي» أو كانت الدولة عاجزة عن تقديم 
العخدمأات إلعأمة الضرورية للمجتمع في هذا العصرء ففي هذه الحالات للنظر 
مجال في الخروج عن الحكم الأولي بهذه العناوين الثانوية لمصلحة المجتمع 
واستقراره» وتعبثته في مقابل الأعداء الظالمين› وبتاثه على الوجه الصحيح 
والمقبول حسب شروط تكوين المجتمعات وبنيتها الاقتصادية فى هذا 
الزمان. ٠‏ 

والمسألة بحاجة إلى مزيد بحث وتأمل / وبحاجة إلى تفصيل أكثر . 


الفصل الرابع : الجبر على البيع والتسعير Yo‏ 


ملحق ان 
التسعبر والمنافسة 


إذا باع أحد سلعته بأدنى من سعر السوق الذي تعارف عليه آهل 
السوق» فهل يقر على عمله ولا يمنح من ذلك» أو أنه يمنع منه» ويطلب إليه 
آن يرتفع إلى مستوى سعر السوق» وإلا فإنه يُخرج من السوق ويمنع من البيع 
ار الاد ؟ 

وقع الخلاف في هذه المسألة» وهي حالة مضادة لحالة الاحتكار» فهي 
حالة بذل ورحص» والاحتكار حالة إمساك وحبس وغلاء. 


الأخبار: 


روف الحاكم الليسابوري فى المستدرك»› بسنده عن اليسع بن المخيرة› 
قال : 

«مر رسول الله ية برجل بالسوق يبيع طعاماً بسعر هو أرخص من 
قال: أجراً واحساباً؟ قال: نعمء قال: أبشر» فإن الجالب إلى سوقنا 


کالمجاهد فی سبیل الله » والمحتكر في سوقنا كالملحد في کتاب 
کپ( 
الله : 

ولم نقع على غير هذا الحديث في هذه الحجالة والحالة التي نحن فيها 


الأقوال: 


ذهب المالكية إلى لزوم مراعاة السعر السائد في السوق بالنسبة إلى 
المكيل والموزون من السلع من المأكول» وغير المأكول دون غيره من 
المبيعات التي لا تكال ولا توزن. ووجه ذلك آن المكيل والموزون مما يرجع 
فيه إلى المثلء فذلك وجب أن يحمل الناس فيه على سعر واحد. وغير 
المكيل والموزون لا يرجع فيه إلى المثل» وإنما يرجع فيه إلى القيمة» فيكثر 
اخحتلاف الأغراض في أعيانه» فلما لم يكن متماثلاً لم يصح أن يحمل الناس 
فيه على سعر واحد. وهذا إذا كان المكيل والموزون متساوياً في الجودة» 
فإذا احتلف صنفه لم يؤمر من باع المجيد أن يبيعه بمثل سعر ما هو أدونء لأن 
الجودة لها حصة من القمن كالمقدار" . 

فلو انفرد بائع أو عدد يسير من الباعة بحط السعر عن مستوى سعر 
السوق أمر من حطه باللحاق بسعر الناس أو ترك البيع . ولا يجري هذا الحكم 
على زيادة السعر» فلو زاد في السعر واحد أو عدد يسير» لم يؤمر الجمهور 
باللحاق پسعره أو الامتناع في البيع . 

واستدلوا بما رواه مالك في الموطاً عن عمر بن الخطاب (رض)» قال : 
«أمر عمر حاطباً الذي كان يبيع دون سعر الناس أن يلحق بسعر الناس أو يقوم 


. مستدرك الحاكم ۲ ۲ - کتاب البيوع‎ )١( 
.TI-Fog YE. TY شرح المهذب:‎  عماجلاو‎ IA 1Y fo : المنتقى‎ (۲) 
المصسدذر نفسه.‎ (f) 


الفصل الرابع : الجبر على البيع والتسعير EV‏ 
من السوق»'“ وهذا المذهب» كما ترى» مخالفة لرواية اليسع بن المغيرة 
المتقدمة. 

وخالف فى ذلك الشافعية» والشيعة الإماميةء فذهبوا إلى آنه ليس لأحد 
اف ينع باتعا سن أن ع بادى عن مع ارق ورد الكافي رل مالك بها 
رواه عن الدراوردي عن عمر (رض) «آنه مر بحاطب بن آبي بلتعة في سوق 
المصلى وبين يديه غرارتان فیهما زبیب. فسأله عن سعرهماء فقال له: مدين 
لكل درهم . فقال عمر: قد حدثت بعير جاءت من الطائف تحمل زبيبآء وهم 
يغترون بسعرك» فإما أن ترفع من السعر» وإما ن تدخل زبيبك البيت فتبيعه 
کیف شئت . فلما رجع عمر حاسب نفسه»ء ثم أتى حاطباً في داره» فقال: إن 
الذي قلت لك ليس عزمة مني ولا قضاءء وإنما هو شيء أردت به الخير لأهل 
اللد» فحیث شئت فبع» وکیف شئت فبع. قال الشافعي : «وهذ! العحديث 
مستقصی» ولیس بخلاف لما رواه مالك» ولکنه روی بعض الحديث»› آو 
رواه عنه من رواه. وهذا أتى بأول البحديث وآخره. وبه أقولء لأن الناس 
مسلطون على أموالهم» وليس لأحد آن يأخذها أو شيثاً منها إلا بطيب 
أنفسهم» إلا من المواضع التي تلزمهم» وهذا ليس منها»'. 

وقال الشيخ الطوسي في المبسوط : لا يجوز لاإمام ولا النائب عنه أن 
يسعر على أهل الأسواق متاعهم من الطعام وغيره» سواء كان في حال الغلاء 
أو في حال الرحص بلا حلاف . فإذا ثبت ذلك فإذا حالف إنسان من آهل 
السوق بزيادة عر أو تقصانه فلا اغثراض غليهة" . 

وقال ابن زهرة في الغئية: «ولا يجوز إكراه الناس على سعر 
2 وظاهر عبارة الشيخ دعوی الإجماع. 


. ۱۷/١ المنتقی:‎ )1( 

)۲( المچموع شرح المهذب: .۴١/۱۳‏ 
(۳) المبسوط: ٠۹١/۲‏ . والنهاية ۳۷١‏ . 
(4) الجوامع الفقهيةء ٥۹١‏ . كتاب الغنية. 


الخلاف في حكم الجالب: 

هذا حال أهل السوق . وآما الجالب فقد اختلفوا فيه أيضاً: 

في كتاب محمد : لا يمنع الجالب أن يبيع قي السوق دون بيع الناس. 
الناس» وإلا رفعوا كأهل السوق. 

وو جه ما دھب أله محمد ان الجالب يسامح ویستدام ارو لیک فا 
يجلبه فربما أدى التحجير عليه إلى قطع الميرة والبائع في البلد إنما يبيع 
أقواتهم الخاصة بهم» ولا يقدر على العدول بها عنهم في الأغلب ولذا فرقنا 
بينها فيي الحكرة عند الضرورة . 

ووجه ما ذهب إليه ابن حبيب أن الجالب بائع في السوق» فليس له أن 
حط من سعره عن سعر السوق› ن ذلك يفسد سعر السوق› ويؤدي إلى 
المنافسة التي تخفض من ربح الباعة الآحرين من أهل السوق. 

وآما جالب القمح والشعیر فیبیع کیف شاء» والظاهر أن عدم اعترأاضس 
جالب القمح والشعير من جهة كونهما القوت الغالب فيراعى الحرص على 
توفیرهما أعأمة الناس بحل صورة ممكدة) وإلا فالجالب لا خحصوصية له في 
نفسه كما ذکرنا. 

فإذا باع بعض جالبي القوتين تركوا ولأهل السوق أن يبيعوا بالسعر 
الذي هم عليهء وإن كثر المرخحصون من باعة القمح والشعير كان على البقية 
أن يخفضوا سعرهم ويبيعوا كبيع من رخص » وإما أن يخرجوا من السوق . 

هذا حلاف في مذهب الحنفية في هذه المسألة» ولم نطلع على آراء 
المذاهب الأخحرى فى شآن الجالب. 


الفصل الرايع : الجبر على البيع والتسعير ٤۹‏ 


التحقيق: 

قد عرفت أن مقتضى أدلة سلطنة الاس على آموالهمء وحرمة مال 
المسلم وعدم جواز إلزامه بما لا يلزمه» وعدم جواز التصرف في ماله إلا 
بطيب نفسه» والنهي عن آكل المال بالباطل» وحصر الحل في باب المبادلات 
والمعارضات بالتجارة عن تراض» كل ذلك يقتضي عدم جواز منع البائع من 
أن يبيع بأدنى من سعر السوق» وعدم جواز إخراجه من السوق ومنعه من 
البيع بغير رضاه» وعدم جواز إلزامه بسعر خحاص» بلا فرق في ذلك بين 
الجالب وغيره. هذا مضافاً إلى رواية اليسع بن المغيرة المتقدمة في أول 
الفصل» فإنها صريحة في أن للجالب أن يبيع بأدنى من سعر السوق» وقد 
عرفت أن الاحتجاج بفعل الخليفة عمر بن الخطاب (رض) لا وجه لهء 9 
حجة للقائل بعدم مشروعية المنع . 

فالحق في المسألة هو عدم جواز منع أحد من أن يبيع كما يشاء وبأي 
سعر کان بعد أن لم يكن محتكرآً. وما ذكر على خلاف ذلك هو اجتهاد في 
مقابل الدليل . والله تعالى أعلم. 


الفصل الخامس 
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هذه مسألة لم نلاحظ أن أحداً من الفقهاء من آي مذهب من المذاهب 
الإسلامية قد تعرض لها» وهي تحديد المحتكر»ء وأنه هل ينحصر في حالة 
الاجر والزارع والجرَّفي؟ - هذا بناء على ما ذهبنا إليه من توسيع داثرة مورد 
الاحتكار لغير الطعام إلى سائر السلع التي يتوقف عليها انتظام حياة الإنسان 
والمجتمع أو آنه يشمل ما عدا هؤلاء مما عرفه العصر اللحديث وهو 
الجمعيات التجارية القابضة» والشركات على اختلاف أنواعهاء واتحادات 
الشركات» فى مجال التجارة والصناعة والزراعة والخدمات. وكذلك 
الحكومات؟ ` 

وأما سلطة الردع عن الاحتكار فقد تعرض لها الفقهاء كل على مبناه في 
مسألة النظام السياسي فمنهم من جعله الحاكم/ ولي الأمر» ومنهم من جعله 
القاضي» ولكنهم لم يفصلوا بما فيه الكفاية هذه المسألة من حيث الحالات 
التي يكون عليها نظام الحكم في المجتمع فقد يكون نظاماً غير إسلامي - كما 
هو السائد في كثير من البلاد الإسلامية - وما هو موقف المسلم إزاء مسألة 
الاحتکار؟ هل يسكت عنها ويستسلم لها؟ أم يعارضها ويقاومها؟ ومع من؟ 
وضد من؟ في نظام غير إسلامي › وما هو الموقف إذا مارست الحكومة غير 
الإسلامية الاحتكار؟ وما هو الموقف من الشركات والحكومات غير 
الإسلامية إذا مارست الاحتكار؟ 


فكل هذه مساتل لم يتطرق إليها الفقهاء» وتقضي ضرورة المرحلة 
بمعرفتهاء ومعرفة حكم الإسلام فيهاء لآن الصحوة اللإسلامية لا يجوز أن 
تقتصر على معالجة شؤون السياسة فقط» ولا يجوز أن ترتكز على الحماس 
العاطفي فقط - وكثيراً ما يكون حماسا بلا معرفة - ولا ورع - كما شاهدنا 
وعانينا مع الأسف الشديد ‏ وإنما يجب أن يتسع نطاق الصحوة إلى المسألة 
الاقتصادية» ويجب أن تنبني على فقه وعلم» لنتمكن من مجابهة الهجمة 
على الإسلام بوعي ومعرفة وتخطيط› ولا نقتصر على مجرد الشعارات 
الخالية من آي مضمون واقعي . 

وربما كان منشاً عدم تعرض فقهائنا القدماء لهذه المسائل هو انحصار 
حالات الاحتكار بالتجار الفرديين» فقد كانت التجارة والزراعة تقومان 
غالباً - على جهود الأفرادء وفى نطاق الملكيات الفردية» وكذلك الصتاعة 
فقد كانت نتيجة لأعمال الحرفيين المستلقين. ولم تكن الأنشطة الاقتصادية 
قد عرفت صيغة الشركات الكبرى والتروستات والتكثلات التجارية 
والصتاعية » والزراعة التي تتحد فيها عدة شرکات على مستوی وطني عام» 
وعلی مستوی» قاري» وبعضها على مستوى عالمي . كما لم يكن الاقتصاد 
العالمي قد عرف صيغة تولي البحكومات لقطاع التجارة أو الصناعة أو الزراعة 
كما حدث في العصر الحديث» اللهم إلا النموذج الإسلامي الذي جعل من 
الدولة شريكاً كبيراً في العملية الاقتصادية نتيجة لملكية الدولة لقسم كبير من 
الأراصي الزراعية» والمياه والمعادن. 

وهذا الواقع الجديد في الاقتصاد العالمي» والإقليمي» والوطني من 
التوسع والتعمق» وما لابس هذا الوضع من صيرورة الاقتصاد - كما كان 
دائماً ‏ أداة فعالة بانية أو مدمرة في الشأن السياسي أكثر من آي عهد مضى» 
واستيخدام الأقوياء من أشخاص › وا ا للاقتصاد سلاحاً في 
فرض السيطرة السياسية» آو التخلغل السياسي» أو التدمير السياسي . 

هز! الوضع الجديد يقتضي البحث في حكم الاحتكار من زاوية تحديد 


الفصل الخامس : المحتكر وسلطة الردع oo‏ 
المحتكر و تحل يل ساطة الردع» وآلية عملهاء وموقف المسلم - فرداً 
وجماعة ‏ من احتكار الأفراد والشركات والحكومات. فنقول والله المستعان»› 
وأسأله تعالى التوفيق لمعرفة الحق من أحكامه» والتوفيق لإظهارهاء 
وإبلاغهاء والعمل بها»ء وهو الموفق والمعين . هنا مقامات . 


“0 ۲ الاحتكار 


المقام الأول . المحتكر 


إن مجال الاحتكار هو المجتمع . والمحتكر قد يكون فرداً» وقد یکون 
شركة أو اتحاد شركات» وقد يكون حكومة من الحكومات» فيقع الكلام في 
كل واحد من هذه الأقسام. 


١‏ القرد المحتكر: 

وها قد تبين حکمه مما سبق » وهو مصب الروايات الواردة في باب 
الاحتكارء وهو القدر الميفن ن الأدلة. کما تقدم الكلام عن ساطة الردع 
بالنسية إلبه: 


۲ الشركات: 

والشركة أو اتحاد الشركات قد تفرض محلية وطنية» وقد تفرض شركة 
أجنبية (تابعة لبلد غير إسلامى) وقد تفرض شركة متعددة الجنسية. 

فإذا احتكرت شركة سلعة من السلع» فهل تدخل في مدلول الأدلة» 
فیشملها حکم احتکار؟ فيجب أن تردع عن احتكارها وكيف؟ ومن يقوم 
بذلك؟ 

وإذا لم تشملها أدلة الاحتكار المتقدمة فهل نتعدى عن منطوق الأدلة 
بتنقيح المناط ليشملها حكم الاحتكار أم لا يمكن ذلك؟ 
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وهل يفرق على هذا التقدير بين كون الشركة محلية وكونها أجنبية؟ 
وهل يفرق على تقدير كونها أجنبية بين كونها لمسلمين وبين كونها لغير 
مسلمين؟ 

وعلى تقدير جريان حكم الاحتكار في هذه الحالات أو بعضها فمن هي 
سلطة الردع حينئلٍ في حالة كون الشركة محلية وطنية؟ ومن هي سلطة الردع 
في حالة كون الشركة لمسلمين أجانب؟ ومن هي سلطة الردع في حالة كون 
الشركة تابعة لبلد غير مسلم أو كانت متعددة الجنسية؟ 


۳ ۔ الحکومات: 

إذا احتكرت حكومة من الحكومات سلعة من السلع التي تعم إليها 
الحاجة في بلادها أو في بلاد أخرى إسلامية أو غير إسلامية على تقدير 
E N E‏ ا 0 ت 
الاحتکار آم لا؟ 

وعلى تقدير عدم شمول منطوق الآدلة لهذه الحالةء فهل يمكن التعذي 
عن الأدلة بتنقيح المناط ليشملها حكم الاحتكار أم لا؟ 

وعلى تقدير جريان حكم الاحتكار في هذه الحالةء فمن هي سلطة 
الردع في حالة كون الحكومة حكومة مسلمين في بلا المسلمن سات 
الحكومات القائمة فعلاً - ومن هي سلطة الردع في حالة كون الحكومة في 
بلاد غير المسلمين؟ 

وفى هذه الحالة هل على الحكومة -الإسلامية الشرعية فى حال 
وجودها وغل وماك الفسلين ان فى ارح أ و وف جا 
عدم وجود حكومة إسلامية شرعية» وعدم تصدي حكومات المسلمين لهذه 
الحالة» فهل على الفقيه الجامع للشرائط آن يتصدى للحكومة المحتكرة؟ 
وعلى تقدير عدم وجود الفقيه الجامع للشرائط ۔ لا قدر الله - فهل على عدول 


OA‏ ۲ الاحتكسار 


المؤمنين» أو عامة المسلمين»› آن يتصدوا للردع آم لا؟ 

وجوه واحتمالات › فنقول : 

يقع الكلام في ما تقتضيه كلمات أهل اللغة» وكلمات الفقهاءء 
ونصوص السنة في باب الاحتكار. 

١‏ - أما بالنسبة إلى الدلالة اللغوية» فمقتضى ملاحظة الأصل اللغوي 
(ح ك ر) عدم اخحتصاص مفهوم الاحتكار بحالة خاصة هي حالة احتكار 
الأفراد» بل مقتضى الدلالة اللغوية شمول مفهوم الاحتكار لكل حالة احتكار 
سواءَ نشأت من عمل الفردء إو الشركة الخاصة التى يملكها مسلمون 
محليون» أر من بلد آخر» آو الشركة الأجنبية» أو الشركة المتعددة الجتمسةة 
آو اليحكو مة المحلية أو الأجنبية . 

وذلك لأن كلمات أهل اللغة مطلقة من هذه الجهةء وليس فيها ما 
يشعر بتقوّم مفهوم الاحتكار بكونه صادراً من الفرد. 

۲ - وأما بالنسية إلى كلمات الفقهاءء فإن مفادها شمول مفهوم 
الاحتكار لكل الحالات المذكورة من شركات متنوعة وحكومات» وعدم 
اختصاصه باحتكار الفرد. ففي تعريفاتهم للاحتكار عرفوه بأآنه الحبس 
والاحتباس» دون إشارة أو إشعار بالحابس وأنه فردء أو شركة» أو حكومة. 

۳ - وأما بالسبة إلى الأخبار فهي من جهة محل البحث تنقسم إلى 
طو اتف : 

الطائفة الأولى: ما كان موضوع النهي فيها الاحتكار والحكرة من دون 
نسبة إلى فاعل بعينه. ولذلك فهي مطلقة من جهة كون المحتكر فرداًء أو 
شركة على أنواعها_ أو حكومة. وهي في جميع الحالات مطلقة أيضاًء 
مطلقة من حيث كون الفرد» آو الشركة أو الحكومة» مسلماً أو غير مسلم» 
في مجتمع إسلامي أو غير إسلامي . وهذه الأخبار هي : 

: رواية الصدوق في الفقيهء قال‎ - ١ 
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لاونهى أمير المؤمنين عن الحكرة في الأمصار» معتبرة الأصبغ بن نباتة 
عن أمير المؤمنين . 
۲ فى عهده إلى مالك الأشتثرء قال: 


4 فامنع من الاحتكار فإن رسول الله منع منه. ٠.‏ . 


والمناقشة فيه بن ما ورد في العهد قبل هذه الفقرة من الحديث عن 
التجارة يقتضي أن المراد هو الاحتكار الحاصل منهم» ولا يكون ناظراً إلى 
مصاديق آخرى للمحتكر مدفوعة بأن التجار مورد طبق الإمام تايل عليهم 
قاعدة كلية. 


۳ رواية دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد ع قال: 

«وكل حكرة تضر بالئناس» وتغخلي السعر عليهم فلا خير فيها» . 

وهذه مطلقة لما إذا كانت الحكرة من فرد أو شركة أو حكومة» كما أنه 
مطلق لكل سلعة حكر . 

: روايات الآمدي في الغرر والدرر عن أمير المؤمنين غك‎ - ٤ 

«الاحتكار رذيلة)ء «الاحتكار شيمة الفجار». 

ه ‏ رواية كنز العمال عن علي غي : 

«نهى عن الحكرة بالبلد) . 

٦‏ - رواية الحاكم في المستدرك عن معقل بن پسارء قال: 

لاسمعت رسول اله هل يقول: «من دحل في شيء من آسعار 
المسلمين ليغلي عليهم كان حقاً على الله أن يقذفه في معظم جهنم رأسه 
أسفله». 

۷ ما ورد من الروایات بلسان: «من احتہس» و «من أحتكرا في مورد 
التحديد بالزمان وغيره. 


* ° الاحتكسار 


إلى غير ذلك من الروايات. فإنها دالة بعمومها وإطلاقها على عدم 
الاختصاص بالأفراد» بل تشمل كل من يحتكر فرداً كان» أو شركة محلية 
لمسلمين آو غير مسلمين» أو أجنبيةء أو اتحاد شركات» أو حكومة من 
الحكومات . 

وبمقتضى هذه الأخبار فإن الشركات الاحتكارية» والحكومات 
المبحتكرة داخلة فيي دلالة الأدلة» ويشملها الحكم الثابت للاحتكار. 

الطائفة الثانية: ما ورد فيها التعبير ب (المحتكر) و (المحتكرين) 
و (الحكارون)ء فقد يدعى أن المقصود منه الفرد المحتكر تاجرا» وصانعاًء 
وز ارعاآ ي لاه لجار و اضرف 

وفيه أن هذا العنوان مطلق صالح للانطباق على الفرد والجماعة. 
والانصراف المدعى على تقدير التسليم به» لا يقيد الإطلاق» ولا يرفع اليد 
عن إطلاق العنوانء لأنه ليس انصرافاً ناشئاً من حاق اللفظ نتيجة للدلالة 
وإنما هو انصراف ناشىء من غلبة الوجود في الخارج» وقد تحقق في محله 
من الأصول أن هذا الانصراف لا يقتضي رفع اليد عن الإطلاق» لأنه لا يؤثر 
في دلالة اللفظ على المعنى المطلق . 

الطائفة الثالغة : ما دلت بالصراحة أو الظهور على الفرد المحتكر» من 
قبيل مرسل ورام بن أبي فراس» ورواية الدعائم كتاب علي ظكل إلى رفاعة 
«إنه عن الحكرة» فمن ركب النهي فأوجعهء ثم عاقبه بإظهار ما احتكر» 
ورواية كنز العمال «المحتكر مكتوب بين عينيه يا كافر إلى غير ذلك من 
الروايات وهي كثيرة. 

فقد يقال : إن الاحتكار المنهي عنه هو ما إذا قام به فردء وأما إذا قامت 
به شركة أو حكومة فلا تشمله آدلة النهي» وما دل على العموم والإطلاق فهو 
متزل على هذه الصورة. 

والجواب على هذا: 
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أولاً: أن الظاهر من مجموع الأدلة أن موضوع الحكم هو الاحتكارء 
وأن الشارع كره وجود هذه الممارسة الاقتصادية في المجتمع من أي شخص 
أو جماعة أو هيثة . 

وقد ورد التعبير عن هذا الأمر فى الأخبار فى الطائفتين الأولى 
والثانية بنحو القضية الكلية المحقيقية . وما ورد في الطائفة الثالئة إنما هو بنحو 
القضية الخارجيةء» لا ينزل عليها عنوان التكليف. ولا تقيد الإطلاقات 

فيتعين المصير إلى اعتبار أن موضوع الحكم الشرعي هو مطلق 
الشر كات والحكومات كما تطبق على الأفراد . 

وثانياً: أن أخبار الطائفة الثالثة ليست في مقام البيان من هذه الجهة 
لتصلح قرينة على التصرف في المطلقات والعمومات . 

وثالثاً: لو سلمنا دعوى تنزيل العمومات والمطلقات على الطائفة الثالثة 
وقيدناها بهاء فلا بد من رفع اليد عن ذلك بقرينة عموم التعليل في صحيح 
الحلبي : «فانه یکره أن يحتكر الطعام ويرك الناس ليس لهم طعام» الصالح 
للانطباق بنحو أولى فى حالة إاحتكار الشركات والحکومات . 

ورابعاً: لو أغمضنا النظر عن عموم التعليل فلا بد من تعميم الحكم 
لأن المنع من الاحتكار حكم امتناني بالأمة» ولا يتصور وحسب ما نعرفه من 
نهج الشارع - التنويع في الامتنان» خاصة حين يكون محل الامتنان أقوى في 
أحد الفردين كما هو الحال في مقامنا . 

قد يقال : إن حكم الاحتكار لا ينطبق على الشركات التي تتكون من 
مسلمين وذلك استناداً إلى ما رواه الصدوق بسند صحيح عن النضر بن سويد 
عن عبداله بن سنان «عن أبي عبداله لكل أنه قال في تجار قدموا أرضاً 


فاشت ر كوا في البیع على آلا يبیعوا بیعهم إلا بما أحبوا؟ قال عل : لا بأس 
بذلك»“. 

وفيه أن الصحيح أجنبي عن مقامناء فليس المدعى هو عدم جواز 
الربح»ء آو عدم جواز التباني بين مجموعة من التجار على مقدار الربح سواء 
كانوا أفراداً اتفقوا أو عقدوا شركة فيما بينهم» فكل ذلك مباح تقتضيه الأدلة 
العامة والخاصة. وإنما المدعى هو تحقق الاحتكار بالتواطوؤ على حجز 
السلعةء مع حاجة الناس إليها تربصاً بغلاء السعرء فهذا ما تقتضي أدلة 
الاحتكار حرمته ووجوب الردع عنه ومنعه وازالته إذا وقع . ولا دلالة في 
الصحيح على أن الناس في الأرض التي قدمها التجار كانوا في حاجة وضيق 
بالنسبة إلى السلع التي يحملها هؤلاء التجار» وأن الئمن الذي تبانى عليه 
التجار كان فوق قدرة الناس. والراجح أنهم تبانوا فيما بينهم على ذلك: أما 
لأجل أن لا يحط بعضهم سعره عن الآخحرين فيبيع قبل رفقائه وتكسد 
سلعهم» وإما لآن في تلك الأرض من ربما يجبرهم على سعر بعينه لا يرضي 
بعضهم فتبانوا على مواجهته بموقف موحد. وعلی کل تقدير فالصحیح 
أجنبي عن باب الاحتكار بالكلية . 
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المقام الثاني موضوع الأحتكار 


إن المنع من الاحتكارء وکونه موضوعاً للأحکام المتنصوصة »› وکون 
المحتكر موضوعاً للأحكام المنصوصة» هل يختص بما إذا كان الاحتكار 
على المسلمين بالخصوص» أو يشمل ما إذا وقع الاحتكار على غير 

قد يقال : إن المستفاد من الأدلة هو المنع من الاحتكار على المسلمين 
خاصة» وأما غير المسلمين فلا يحرم الاحتكار عليهم سواء صدر من مسلم 
آو غير مسلم . 

ویمکن الاستدلال لذلك بعدة روأيات : 

١‏ - رواية الحاكم في المستدرك عن النبي ئ : «من احتكر يريد أن 
يتغالى بها على المسلمين فهو خاطىء› وقد برىء مله ذمة الله . 

۲ روايته الأخحرى فى المستدرك عله هة : «. . فإن الجالب إلى 
سوقنا كالمجاهد في سبيل الله » والمحتكر في سوقنا كالملحد في كتاب الله» . 

۳ روايته الأخرى في المستدرك عنه ٤ء‏ : «من دخل في شيء من 
أسعار المسلمين ليغلي عليهم كان حقاً على الله أن يقذفه في معظم جهنم) . 

٤‏ - رواية كئر العمال عن ابن عمر #5 : «من تمنى على أمتي الغلاء 
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ليلة وا-حدة أحبط الله عمله). 

ه - رواية مستدرك الوسائل عن طب النبي ية : «من احتكر على 
المسلمجن طعاماً فأخر جه اله بالىچذام والإفلاس» . 

٦‏ - موثق إبراهيم بن عبد الحميد: «آما الحناط فإنه يحتكر الطعام على 
امتي» . 

۷ روأية ا مریم الأنصاري : يما رجل اشتری اها يريد يه 
غلاء المسلمين . ٠.‏ . 

۸ - رواية كنز العمال عن معاذ عنه #4 : «من احتكر طعاماً على أمتي 
رین یما 

هذا كل ما ورد من النصوص مما يمكن الاستدلال به على اختصاص 
الاحتكار الممنوع عنه شرعاً بما إذا كان على المسلمين . 

ویقابل شه الطائفة من الأخحبار ملاتفتأان ` 

إحداهما: ما دل على المنع من الاحتكار مطلقاً. 

انيتهما: ما دل على المنع عن الاحتكار على الناس . 

من الأولى : «الجالب مرزوق والمحتكر ملعون» و «نهى أمير المؤمنين 
عن الحكرة في الأمصار» و «فامنع من الاحتكار فإن رسول الله وا منع 
منه» وغير ذلك . 

وقد يقال إل هله المطلقات مقيدة بما دل على المنع في خصوص 
الاحتكار على المسلمينء فيبقى ما عداه على أصل الحل . 

وساو اة ذلق: 

ومن الطائفة الثانية : رواية دعائم الإسلام عن الصادق ته : «وكل 
حكرة تضر بالناس وتغلي السحر عليهم فلا خير فيها» وصحيح الحلبي عن 
أف عبدالله غيل : «إن كان الطعام کثیراً يسع الناس فلا بأس بهء وإِن كان 
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الطعام قليلا لا يسع الناس فإنه يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم 
طعام؟ روأية ذز الوسائل عن دعائم الإسلام: فان كان في المصر طعام 
و متاع غیره وکان کثیراً یجد الناس ما یشترون قلا بأس به». 

ويمكن أن يقال في هذه الطائفة ما فيل في سابقتهاء وتكون الطائفة 
الأولى مفسرة للمراد من الناس في هذه الطائفةء وأن المراد بهم خصوص 
المسلمين . 

ولكن التحقيق - والله أعلم ‏ أن الاحتكار محرم مطلقاًء سواءٌ وقع على 
الجلمين اى غلى غير المسلهين: للوجوه التالية : 

أولا: إن الأخبار الواردة فى حصوص الاحتكار على المسلمين ضحيفة 
السندء فلا تعارض الطائفتين الأخريين وفيها الموثق والصحيح . 

وثانياً: إن المصير إلى الجمع بين المطلق والمقيد إنما هو في فرض 
التنافي بينهما بنحو لا يمكن العمل بهما معاًء أما حيث لا تنافي بينهما فينبغخي 
العمل بها معاء وهذا هو الحال هناء فإنه يمكن حمل الطائفة الأولى على 
شدة المنع وشدة التحريم مع ثبوت أصل المنع في مطلق الاحتكار. 
ومثل هذا كثير في الشرعيات» فإن الحكم يختلف شدة وضعفاً باعتبار 
احتفاف العمل بالخصو صيأاٽ > وقد ورد مثل ذلك فی الإافطار فی شهر 
رمضان بالفرق بين الإفطار بطعام أو شراب محلل وبين الإإفطار بمحرم» وفي 
ارتكاب الأعمال المحرمة كالزنا مثلا في الحرم أو في خارجه وما إلى 
ذلك . 

وثالثاً: إن عموم التعليل في صحيح الحلبي : «.. فإنه يكره أن يحتكر 
الطائفة الأولى على كون الأمة أو المسلمين مورداً لهذا الحكم وليس موضوعاً 
ينبحصر الحكم فيه ولا يتعدى عنه. 

ورابعاً: إن المطلقات آبية عن التقييد» فإن المستفاد من مجموع اچاد 


الاحتكار آنه عمل مذموم في نفسه وظلم في ذاته من أي شخص أو جهة صدر 
وعلى أي جهة وقع ومثل هذه العنئاوين آبية عن التخصيص والتقييد من قبيل : 
«الاحتكار رذيلة» «الاحتكار شيمة الفجار» «من طبايع الأغمار إتعاب النفوس 
في الاحتكار» «بئس العبد المحتكر» . 
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لا شبهة في أن من جملة سلطان الإمام الحاكم / ولي الأمر/ سلطة 
الردع عن الاحتكار» والحيلولة دون وقوعهء وسلطة إزالته إذا وقع . 

كما لا شبهة في أن هذه السلطة هي من السلطات القابلة للتفويض من 
قبل الإمام الحاكم / ولي الأمر. 

والدليل على ذلك . 

أولاً: أدلة ولاية الحاكم/ ولي الأمر التي أعطته الولاية العامة بمشاركة 
الأمة انطلاقاً من ولاية الأمة على نفسهاء فإن هذه الأدلة جعلت للحاكم» 
:لامر سلطات تنظيم الحياة العامة للمجتمع» ومن أهمها تنظيم المسألة 
الاقتصادية . 

والأدلة الخاصة بمسألة الاحتكار. 

يدل على ذلك ما ورد فى هذا الشأآن فى عهد أمير المؤمنين تالا إلى 
مالك الأشترء وهو قوله: 

7 فامنح من الاحتكار فإن رسول الله عا منع منه. . فمن قارف 
حكرة بعد نهيك إياه فنكل به وعاقبه من غير إسراف؟. 

ويؤيد ذلك ما رواه في دعائم الإسلام أن علياً تاكل كتب إلى رفاعة 
قاضيه على الآهواز «إنه عن الحكرة» فمن ركب النهي فأوجعهء ثم عاقبه 
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بإظهار ما احتكر». 

كما يويد ذلك ما رواه ابن حزم الظاهري في المحلى من سيرة 
علي عاو بسنده عن أبي الحكم: 

«أن علي بن أبي طالب آحرق طعاماً احتكر بمائة ألف». 

وبسنده عن حبیش › قال : 

« حرق لي علي بن آبي طالب ٻيادر بالسواد كنت احتڪرتها لو تركها 
EO‏ 

فقد دلت هذه النصوص على أن الإمام الحاكم»ء ولي الأمر يتمتع 
بسلطة الردع عن الاحتكار» وسلطة إزالته ورفعه إذا وقع» وسلطة المعاقبة 
على ارتكابه بعد النهي عنه. 

ودلت على أن هذه السلطات قابلة للتفويض . 

وهل يمكن الاستدلال بها على زوال ملكية المحتكر عن المادة 
المحتكرة ليجوز إتلافها بالإحراق أو غيره» أو أن تصرف الإمام 3# 
إجراء عقوبى اقتضته حصوصية خاصة بالحالة المخصوصة؟ الظاهر هو ذلك 
أن لى د ال وا ن كه الع ف فر 
ماله» ولكن سلطنته عليه تضيق بالمقدار الذي يمكن من دفع الضرر عن 
الا 

ومن هنا يمكن الاستدلال بهذه الأخبار على زوال سلطنته على ماله 
تماماً أو بالجملة» بحیث يمکن نزعه من يده وبیعه عليه» كما تقدم في 
محله . 

وثانياً: مع الإغماض عن الروايات» فإن مقتضى أن الإسلام نظام 
للحياة وللمجتمع» وآنه على هذا الأساس يكون مجتمعاً سياسياً ونظام حكم 
هو وجود سلطة تنظم شؤون المجتمع في جميع مجالات حياته ونشأطه»› 
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ومنها المجال الاقتصادي» ومن هنا فلا بد أن توجد سلطة للردع عن 
الاحتكار وتمنح من حصوله» وترفعه وتزیله إذا مارسه بعض الأشخاص ۴ 
المؤسسات في المجتمع» بعد أن دلت الأدلة على تحريمه» وأنه مبخوض 
للشارع بحیث لا يقبل بوجوده. 

ا کو ن ا فا معا ر ای ع کی وار 
سياسي » يتناول الشأن الاقتصادي للمجتمع . وهذا النوع من الأحكام الشرعية 
سواءٌ كانت إلهية مولوية أو ولائية ليس متروكاً تنفيذها للمكلفين كما هو 
الشأن في الكذب والغيبة - بحسب ما نعرفه من نهج الشارع المقدس وطبيعة 


الشريعة الإسلامية - وإن كانوا مسؤولين عن تنفيذهاء وإنما هى بالدرجة 
الأول من شووت السلطة ولا بد أن ولي ذلك فة من الساطات واقترى 
المتيقن من ذلك هو سلطة ولي الأمر الحاكم. 

ومقتضى طبيعة الموضوع (مناسبة الحكم والموضوع) أن هذه السلطة 
هي من السلطات القابلة للتفويض إلى أعوان الحاكم ومساعديه» والولاة على 
البلاد والمصالح من قبله. 

وهذا ما فهمه الفقهاء قديماً وحديثاً من أدلة الاحتكار. وقد مرت عليك 
كلماتهم الصريحة في أن السلطان يجبر المحتكر على البيع» ويردعه عن 

وهذا في عصر ظهور الإمام المعصوم وبسط يده لا إشكال فيه. 

١‏ السلطان الجائر في عصر الحضور والظهور مع عدم استیذان 
الإمام غ . 

۲ - السلطان الجائر في عصر الغيبة. 

۳ الفقيه الجامع للشرائط - في عصر الغيبة. 
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٤‏ - عدول المؤمنين ‏ في حالة عدم تدحل السلطان الجائرء أو عدمه 
(کما في حالات الفتنة» كما هو البحال في لبنان الآن) وعدم بسط يد الفقيه . 

لا بد من الكلام في كل واحد من هذه الفروض» فنقول : 

أما الأول والثاني - فيمكن القول بأن للسلطان الجائر المنع والردع عن 
الاحتكار وإزالته إذا وقع حتى في عصر حضور الإمام المعصوم غاا 
وظهوره ولا تتوقف شرعية العمل على إذن خاص من الإمام ج . 

أولاً: لأن الإذن بالمنع من الاحتكار وإزالته إذا وقع إذن عام صادر في 
الشارع» فالاحتكار من الأمور التي علم من الشارع والشريعة إرادة عدم 
وقوعها بوجه من الوجوه» وإرادة إعدامها إذا وقعت. ويمكن استفادة ذلك 
من ملاحظة مجموع الأخبار الواردة في ذم الالحتكار والنهي عنه» ووصفه 
ووصف المحتكرين وعقابهم. 

وهذا لا يعني أن للحاكم الجائر ولاية على الناس» ولا يعطي حكمه 
شرعية . 

وثانياً: يمكن الاأستدلال لذلك بأن الاحتكار من المنكر الذي يجب 
النهي عنه ورفعه على كل قادر على ذلك مع عدم مخالفة حكم شرعي آخرء 
فيدخل عمل الحاكم الجائر في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ولا 
شك بأنه مكلف كسائر المكلفين» ولا يتوقف عمله على إذن الإإمامء لا لأن 
الإمام لا شأن له في هذا الأمر وإنما من جهة أن الإذن العام موجود للجائر 
وغیره . 

نعم تقدم منا في مقام الاستدلال على حكم الاحتكار القول بأن النهي 
عن المتكر إذا استلزم جرحاً أو قتلاً فإنه يتوقف على إذن الحاكم الشرعي› 
ومن هنا ينبغي التنبيه إلى أن ما نلتزم به من مشروعية تدخل السلطان الجائر 
في المتع والردع عن الإحتكار هو بمقدار ما تقضي به ضرورة إزالة الضرر عن 
الناس» ورفع المنكر الشرعي» فيقتصر في الالتزام بمشروعية تدخله على 
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المقدار المتقن: 

وإذا كان هذا مشروعاً في عصر الحضور» فمشروعيته في عصر الغيبة 
بطريق أولى . 

وإلا فلو فرضنا عدم مشروعية تدحل السلطان الجائر في الردع والمنع 
في عصر الحضور وعدم بسط اليد» وفي عصر الغيبة» فإن مقتضى ذلك 
تسلط المحتكرين على التاس» وهذا ما نعلم عدم رضى الشارع بهء وعدم 
موافقته للمبادىء العامة في الشريعة. 

ولعله بلحاظ ما ذكرناه عبر بعض الفقهاء عن السلطة التي لها حق النهي 
عن الاحتکار وردعه وإزالته إذا وقع بالمبني للمجهول. 

فقال أبو الصلاح في الكافي: «وإذا فعل خوطب في إخراجها إلى 
أسواق المسلمين » فإن امتنع أكره على ذلك». 

وقال ابن حمزة في الوسيلة: «. . فإذا احتبس المبيع »> ومست العحاجة 
إليه من الناس»ء ولم يبعهء أجبر على البيع»“. 

وقال الشهيد في الدروس: «. . فيجبر على البيع حينغل»" . 

وقال المحقق الحلي في الشرايع : «ويجبر المحتكر على البيع»؟. 

وغير هؤلاء. فإن مثل هذا التعبير يقتضي كون حق الردع والإزالة ثابت 
لكل قادر على ذلك. ومن البعيد جداً بناؤهم على لزوم الردع والإزالة مع 
جهالة من له الحق في ذلك من القادرين عليه . 

بل إن من عبر من الفقهاء بآن على السلطان آن يجبره كابن إدريس في 
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السرائر» والشيخ في المبسوط والنهايةء والمفيد في المقنعة وغيرهم لا 
يبعد أن مرادهم من السلطان سلطان الوقت ولو كان جائراً لما قدمناهء 

وآما الثالث: فلا شك - بلحاظ ما تقدم في أن للفقيه الجامع للشرائط 
في عصر الغيبة الولاية على هذا الأمرء بل هو أولى من السلطان الجائر كما 
هو واضح . 

أما بملاك كونه ناثباً عاماً عن المعصوم تل » فالأمر واضح بعد 
معلومية أن هذه السلطة من السلطات القابلة للتفويض. وهذا ما يدل عليه 
عهد علي 85# إلى مالك الأشتر وأمره لرفاعة. وبملاحظة أن هذا الأمر 
من آوضح مصاديق الحسبة. 

وآما بملاك آن الاحتكار منكرء فيكون الردع عنه من باب النهي عن 
المنكرء فولاية الفقيه عليه معلومة كما لا يخفى . 

وآما الرابع : وأما في حالة تعذر الفقيه الجامع للشرائط - لا قدر الله _ 
وتعذر السلطانء أو عدم تصديهما لردع المحتكر فهل لعدول المؤمنين ذلك؟ 

الأقوى أن لهم ذلك إن لم يكن عليهم ذلك. 

آما على ما ذهبنا إليه من ولاية الأمة على نفسها #المؤمنون بعضهم 
آولياء بعض 4 > فهذا من موارد ولاية المؤمنين» مع تعذر السلطان العادل» 
والغقيه الجامع للشرائط . 

ومع الإغماض عن ذلك فإن علمنا بأن الاحتكار من الأمور التي يريد 
الشارع إعدامها من الوجود» وعلمنا بأن التصدي له من الأمور التي يرغب 
الشارع في حصولها بمقتضى أن الإسلام نظام للحياة وللمجتمع» وأن على 
المسلمين أن ينظموا أمرهم - يقتضي أن لعدول المسلمين ذلك . 

كما أن من الواضح أن لهم ذلك أيضاً بملاك الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر . 
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وصريح صاحب الجرواهر قل عدم إالخلاف بل الإجماع على هذا» 

لاوكيف كان فقد قيل : لا حلاف بين الأصحاب في أن الإمام ومن يقوم 
مقامه - ولو عدول المسلمين - يجبر المحتكر على البيع› بل عن جماعة 
الإجماع عليه على القولين». 

ولا فرق في جميع هذه الفروض بين أن يكون المحتكر فرداًء أو 
جماعة» آو شركة من الشركات المحلية أو الأجنبية لمسلمين أو لغير 
س 

ففي جميع هذه إلحالات يردع المحتكر› وتحرر السلعة من احتكاره. 
ويعزر المحتكر بما يقتضيه الشرع من أساليب التأديب . 

وإذا كان شركة يعاد النظر في إجازة عملهاء وميجال عملهاء فقد 
يقتضي الأمر حلها ومنعها من العمل» أو تقييد عملها بقيود تحول بينها وبين 
إساءة استعمال حقها في العمل . وإذا كانت الشركة أجنبية - وكانت موجودة 
في البلد الإسلامي بوجه مشروع - فقد يقتضي الأمر عقوبتها وتغريمها 
لمخالفتها لما تقتضيه الذمة - وإخراجها من البلاد الإسلامية. 

وفی جمیع موارد الرفع عن الاحتكار لحأاصة إذا ثولاه عدول 
المسلمين - لا يجوز أن يرتكب في سبيل ذلك ما يؤدي إلى احتلال 
النظام» وهياج اأفتدة بین الناس ؛ فان أقتضی ذلك وجب الامتناع عن 
التصدي للمحتكر بما يؤدي إلى الفتنةء واتباع سبل أخرى في ردعه لا تؤدي 
إليها. 

هذا کله فی احتكار الأفراد والشركات. وأما إذا تولت الحكومات 
الاحتكار. 


أ حتکار الحكومات: 


هذه المسألة لم تكن مطروحة في العصور الماضية» وإنما اقتضى 
طرحها تطور وضع الدولة والحكومة في الحعصر الحديث . فقد كان الاقتصاد 
في الماضي بسيطاً غير معقد وكانت الحاجات بسيطة فكان تدخل الحكومة 
في الشأان الاقتصادي ودا دا او سدوا :واا في العصر الحديث فقد 
اقتضى تطور المجتمع وضرورة تنظيمه نتيجة لتطوره وتطور المواصلات 
وتدفق الأشخاص والسلع من بلد إلى بلد» ونمو الصناعة» والدور الحيوي 
لبعض المواد فى الحياة اليومية كالنفط والحديد وغيرها من المعادن - كل 
ذلك اقتضى تدخلا متزايداً للحكومة في الشآن الاقتصادي» وقد كان - في 
غالب الأحيان ‏ تدخلاً غير حكيم أو غير مشروع -خاصة في الدول 
اللإسلامية. 

والحكم الأوليٌ في هذه المسألة بالنسبة إلى مورد بحثنا - وهو 
الاحتكار ‏ هو البحرمة» كما هو الشأن في الأفراد والشركات بلا فرق في ذلك 
بين كوت الحكومة شرعية أو غير شرعية عادلة أو ظالمةء فإن ار 
له من المعنى الذي هو موضوع الببحث - ظلم» وأدلته غير قابلة للتخصيص . 

ولكن تطور المجتمع والدولة في العصر الحديث» وما اقتضى من 
مسؤوليات على عاتق الحكومة أتجاه الشعب بالنسبة إلى الوضع الاقتصادي 
والنقدي والمعيشي» فرض على الحكومة التدخحل في الشأن الاقتصادي 
والنقدي بصورة مستمرة. ومقتضى الأدلة هو عدم مشروعية التدخحل بنحو 
الاحتكار للسلع التي يمكن أن يقوم بالإتجار بها وتوفير حاجات المجتمع 
إليها الأفراد والشركات. نعم عليها التدحل بسن القوانين المانعة للاحتكار 
من قبل هؤلاء والرادعة عنه إذا حدث _ وإما ما عدا هذا القسم من السلع فإما 
أن يكون من الممتلكات العامة للأمة كالبحار والأنهار والمعادن في أراضي 
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الدولة والأراضي العامة فهذا القسم يمكن للحكومة أن تستثمره لمصلحة 
الشعب بنفسها ويمكن أن تعهد باستثماره إلى الأشخاص والشركات. 
والمعيار هو الأصلح والاأنفع للشعب وكذلك الحال في إنتاج الطاقة وتوزيعها 
وتوزيع المياه» وإما أن يكون من السلع التجارية الأخرى التي تصنعها 
اللحكومة في مصانعها أو يصنعها الأفراد والشركات أو تستورد من الخارج 
فليس للحكومة أن تحتكرها في الحالات الاعتيادية المتعارفة» واحتكارها 
محكوم بالتحريم كما هو الشأن في احتكار الأفراد والشركات لانطباق أدلة 
التحريم على هذا الفرد من الاحتكار. وآما في الحالات الاستشنائية» حيث 
تقضي الضرورة بالتدخحل الحكومي إما لعجز الأفراد والشركات عن سد 
حاجات المجتمع» وإما بسبب حالة حرب أو وباء» أو كوارث طبيعية أخرى» 
بحيث يكون ترك الاتجار أو صنع بعض الساع المعينة للأفراد والشركات 
خطراً على الشعب» ففي هذه الحالة يكون حبس الحكومة للسلعة وحصرها 
في يدها مورداً للببحث في مشروعيته وعدمها ففي بعض الحالات يكون 
احتكاراً محرماً أيضاً وفي بعض الحالات يكون مشروعاً ويكون إطلاق 
الااحتكار عليه من التوسع في معنى الاحتكار والتجوز في إطلاقه على هذا 
الفرد» وإلا فإنه في الحقيقة ليس احتكاراً وإنما هو تيسير وتسهيل فنقول : 

لا بد من التفريق في حالة احتكار الحكومات بين ما إذا كانت الحكومة 
المحتكرة عادلة وشرعية »> بحسب النظام الذي يعتنقه المجتمع السياسي الذي 
تحكمه تلك الحكومة» والذي تستدد إليه - إلى النظام - في حكمهاء وكانت 
أكثرية شعبها تعترف بذلك وتوافق عليه» وهي على توافق مع حكومتها بسبب 
ذلك - وبين ما إذا كانت حكومة غير شرعية وغير عادلة» بحسب النظام الذي 
يعتنقه المجتمع» وتدعي الاستناد علي - أو تستند عليه فعلاً - في حكمهاء 
وكانت أكثرية الشعب لا تعترف لها بالشرعية في الواقع» وإن كانت لا تعلن 
ذلك» لعدم قدرتها على الإعلان عن معارضتها بسبب القمع» وخوفاً من 
القنجيل 


Y1‏ الاحتكار 


وكذلك لا بد من التفريق» بين ما إذا كان الاحتكار في الحالين 
لمصلحة الاقتصاد العام في تلك الدولةء لأجل تقويته ودعمه» كأن تحتكر 
السلعة لأجل تصديرها بشروط أفضل» كاستبدالها ومقايضتها بسلع أكثر 
حيوية للاقتصاد الوطني وأشد ضرورة لحاجات الشعب من حاجته إلى السلعة 
المحتكرة» أو لبيعها بنقلٍ نادر تحتاج إليه دولة الحكومة المحتكرة - وبين ما 
إذا كان الاحتكار لخدمة مصلحة بعض التجار والمتنفذين في الدولة على 
حساب مصلحة الدولة والشعب . 


بسلطة الردع: 

إذا كان الاحتكار من قبل الحكومة لمصلحة الاقتصاد الوطني العام 
عليهاء فلا إشكال في مشروعيته» لأنه لا ينطبق عليه عنوان اللإضرارء وإنما 
يراد منه الصلاس للشعب› وتركه يستلزم الفساد في حياة المجتمع . 

ولا فرق في مشروعية هذا النوع من الاحتكار بين أن تكون الحكومة 
المحتكرة شرعية عادلة أو غير شرعية بحسب مقياس النظام الذي يعتنقه 
المجتمع . 

ما في حالة كونها عادلة وشرعية فالأمر واضح . 

أما في حالة كونها غير عادلة وغير شرعية» فلأن ظلمها وعدم شرعيتها 
لا یلازمان کون کل عمل تقوم به غير مشروع › وهذا واضح› فان الحكکو مات 
غير الشرعية كثيراً ما تقوم بأعمالٍ مشروعة» وهي أعمال ضرورية لحفظ 
التظام في المجتمع› ومنها هذا النوع من احتكار السلع الذي تعود فائدته على 
الاقتصاد الوطني العام وعلی می الشعب . 

ودعوى أن هذه المصلحة إما أن تكون مدلولة لدليل أو لا. وعلى 
الأول تقع المزاحمة بين دليلها وبين دليل حرمة الاحتكار. وعلى الثاني تكون 
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في مقابل النص . 

مدفوعة أولاً: بأن هذا الفرد من الحبس والحصر ليس احتكاراً عرفاً فلا 
تشمله أدلته . 

وثانياً: بأن المصلحة هنا دل عليها دليل» وهذا الدليل فى حالة كون 
اللحكومة شرعية من وجهين . 

الأول: هو نفس دليل مشروعية حكمها وولايتها حيث إنه يتكفل 
بولايتها على الأموال والأنفس» وسائر التصرفات. 

والثاني : هو الأدلة الدالة على وجوب حفظ النظام وحرمة الإخلال بهء 
وهو يقضي بمشروعية كل عمل يحفظ النظام بالمقدار الذي تقضي به ضرورة 
الحفظ . 

وإما في حالة كون الحكومة غير شرعية فالدليل هو أدلة وجوب سحفظ 
النظام وحرمة الإخلال به. 

ولعله يمكن الاستئناس هذا الفرد من الاحتكارات الحكومية بما فعله 
نبي الله يوسف ا5ل في مصر - حسب ما حكاه القرآن الكريم - حيث حجز 
غلة سبع سنين متعاقبة ليس بها حاجة الشعب المصري في سنن القحط 
القأدمة. 

وأما إذا كان الاحتكار لمصلحة بعض التجار والمتنفذين» ولم يكن 
لمصلحة الاقتصاد الوطنى والشعب أو كان لأجل الضغط من الحكومة على 
الناس لغاية من الغايات غير المشروعةء فلا شك فى أن هذا الاحتكار غير 
مشروع› وینطبق على حکم الاحتكار المحرم. والحكومة المفروضة عرادلة 


۷۸ الاحتكار 


والشعب فی هذه الحالة هو سلطة الردع ضد حكومته المحتكرة› ذه 
أن يقاوم هة العمل» ويجبر الحكومة على الإفراج عن السلعة المحتكرة 
بواسطة قياداته وسياته الشحبية والنقابية. وإذا كان الشعب مسلماً وحكومته 
حكومة مسلمين فلا بعر على الأحوط لزوماآً- من تقييد مشروعية الشحرك 
الشعبي المقاوم للاحتكار بأن يكون بإذن الفقيه العادل الجامع للشرائط . 

ولا فرق في حرمة هذا العمل» ومشروعية مقاومته بين أن تكون 
الحكومة حكومة مسلمين وبين أن لا تكون كذلك. أو بين أن تكون عادلة أو 
ظالمة › قفي جمیع هذه الحالات تكونجقاومة الاحتكار مشروعة. 

نعم» ينبخي تقييد مشروعية المقاومة بما إذا لم يلزم منها مفسدة أعظم 
وأخطر من ضرر الاحتكار» كأن يلزم من ذلك اختلال النظام العام» والهرج 
والمرج مثل آن تنشب حرب أهلية تسبب من الأضرار والنكبات للشعب أكثر 
نخر شما پښښبه الاحتكار» فان الأدلة الدالة على مشر وعية المقاومة فى هذه 
الحالة تكون مزاحمة بالأهم الذي يتعيّن تقديمه عليها. وال تعالى بحقائق 
اكام 


احتكار دولة ضد دولة أخرى: 


هذا إذا احتكرت دولة سلعة من السلع على شعبها. 

وأما إذا احتكرت دولة السلعة على شعب آخر» فمنعحت من تصدير تلك 
السلعة آل دولة من الدول الأ جنيية› أو و ضعت شروطاً تعجيزية للبيع ٠‏ ا 
شوو طا رة بمصالح الدولة المحتاجة إلى السلعة - مع توفر شروط الشراء 
المعتادة في تلك الدولة الاأسجتبية المستاجة› بحسب قوانين الدولة المحتكرة. 

فقى هذا الفرض حالتان : 

الأولى : أن تكون الدولة صاحبة السلعة بحاجة إلى تلك السلعة» وليس 
لدیها فائض منها يمکن بيعه. ففي هذه الحالة لا كلام في مشروعية 
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الاحتكار. ويكون هذا الفرد من الاحتكار الحكومي من قبيل إدخار الشخص 
للسلعة لأجل سد حاجثه وحاجة عائلته» بل قلنا هناك إن هذا الفرد ليس من 
الاحتكار مفهوماًء وهو خارج عنه خروجاً موضوعياًء فلا تشمله الأدلة. 

الثانية : أن يكون عند الدولة المحتكرة فائض من السلعة المحتكرة» 
ولكنها تمتنع من البيع» أو تمنع الشركات المنتجة من البيع» لأنها تفرض 
شروطاً تعجيزية على الدولة المحتاجة إلى السلعةء لأجل التوصل إلى 
امتيازات سياسية» أو اقتصادية أو ثقافية أو غير ذلك» من قبيل طلب إنشاء 
قواعه عسكرية» أو الدخول في معاهدات غير متكافئة» أو الدخول في 
a e E O E‏ 
ضد دول العالم العربي والإسلاميء بل ضد جميع دول العالم الثالث من 
التحكم في تجارة المواد الغذائية» والتكنولوجيا» وقطع الغيار للأسلحة» أو 
للمصانع والآلات» حيث تفرض عليها شروطاً تهدف إلى استتباعها 
واستلحاقها وإخضاعها. 

ففى هذه الحالات يكون الاحتكار محرماًء وتكون الحكومة المحتكرة 
ر ا ا 
بالأسلوب المناسب» على المستوى الأقليمي والدولي. فيجوز للدولة التي 
يمارس ضدها الاحتكار أن تستعمل الوسائل التاة لمقأومته وإزالتهء 
وإعادة الاعتبار إلى مبدأً حرية التجارة الدولية» وحق جميع الناس بالحصول 
بالطرق المشروعة - على جميع خيرات الأرض''. 

وإذا كانت الدولة المحتاجة التي ملعت عنها السلعة عاجزة عن 


)١(‏ ويلاحظ هنا موقف الفقه الإسلامي في هذه المسألة» فعلى مستوى التجارة الدولية› 
الطاهر أن المشهور بين الفقهاء هو جواز الاتجار مع أعداء الدين» إذا علم إنهم لا 
يتقوون بذلك على حرب المسلمين. وهذا يعني أن ما (السلع الاستراتيجية) يجوز 
الاتجار بهاء وحاصة الطعام الأساسي» مع غير المسلمين» حتى في حالات العداء 
الفعلي وهذه المسألة تحتاج إلى تعمق وتوسع على ضوء الواقع الدولي المعاصر. 


YA *‏ الاحتكار 


المقاومة بكل وجه» وكان أمرها دائراً بين الخضوع للشروط الظالمة وبين 
الحرمان من السلعة مما يودي إلى زيادة ضعفها وربما انهيارهاء فهل يجب 
على الدول الأعحرى خاصة دول المسلمين» أو الدولة الإسلامية إذا كانت 
موجودة آن تناصر الدولة المحتاجة في وجه الدولة المحتكرة وأن تساعدها 
في مقاومة الاحتكار؟ 

الظاهر وجوب ذلك على الدول الأخحرى وعلى الدولة الإسلامية بملاك 
الآمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وبملاك رجحان أو وجوب نصرة 
المظلومين» وبملاك وجوب قطع دابر الفساد واللإفساد في الأرض» إلى غير 
ذلك من مبادىء الشريعة الإسلامية المقدسة في مقاومة الظلم والظالمينء 
وإقامة العدل في الأرض» ومحاربة الطاغوت السياسي وغيره» ونصرة 
المستضحفين . 

نعم» لا بد من تقييد المقاومة بأن لا تؤدي إلى نشوب حرب» لأن 
مفسدة الحرب - في جميع الحالات والفروض - أشد وأسواً من مفسدة 
الحرمان من السلعة نتيجة للاحتكار. اللهم إلا إذا كان ترك الدولة المستكبرة 
دون ردع سيوؤدي إلى هيمنتها وبسط سلطتها الاستكبارية على المزيد من 
الدول المستضعفة» بحيث يؤدي ذلك إلى سيطرة عالمية للغي والعدوان» 
وإذلالي لجماعة كبيرة من البشرء فلا يبعد مشروعية شن حرب مضمونة 
النتائج ضد الدولة المستكبرة لوضع حد لعدوانها واستكبارها. وال أعلم 

ونقترح أن تكون مقاومة هذا النوع من تحكم الدول القوية الغنية 
بالدول الفقيرة الضعيفة عن طريق سن تشريعات في القانون الدولي تحرم هذا 
النوع من الاحتكارء ووضع قوانين ملزمة تحول دون ممارسته» ووضع نظام 
للعقوبات الدولية ضد الدولة التي تنتهك تلك القوانين وأن تنشاً في نطاق 
منظمة المم المتحدة منظمة متخصصة لمراقبة الممارسة الدولية ۴ حقل 
التجارة الدولية» وأآن تشرف هذه المنظمة على تنفيذ القوانين الدولية 


الفص لل الخامس: المحتكر وسلطة الردع ۸1 
الموضوعة لذلك . 

هذا ما وفق الله تعالى له في هذه المسألة» وهي بحاجة إلى مزيد من 
الدرس للتوسع فيهاء وعسى أن يوفق الله تعالی لذلك . والحمد لله رب 
العالمين على توفيقه ولطفه» وصلى الله على سيدنا محمد مبلغ رسالة الله 
وعلى آله الطاهرين المعصومين» وصحبه الذي اتبعوه بإحسان» وأسأله تعالى 
العفو والرحمة إنه كريم سميع مجيب. 

وقد وقع الفراغ من مسودة هذا البحث في صيغتها هذه مساء الخميس› 
ليلة الجمعة» فى بلدة القصيبة من قرى جبل عامل صانه الله تعالى من كل 
سوء» وهي في قضاء النبطية» وصادف ذلك يوم ۷ رمضان سنة ۹١٤٠ه‏ 
الموافق ١١‏ نيسان 1۹۸۹م والحرب اللبنانية في أوج تفجرها الرهيب المدمر 
في كثير من بقاع لبنان وخاصة في بيروت ومحيطها وضواحيهاء واللجنة 
العربية السداسية تواصل مساعيها لإيجاد مخرج من الأزمة يضع حداً للقتال 
ويؤدي إلى الاتفاق على تصور سياسي واحد ونسأله تعالى التوفيق للخير 
و ی نے الحالم. 


الفهرس 


كلمة إلنأة 
سر a‏ 


الفصل الأول: معذى الاحتكار قي اللغة والشرع 

O معنى الاحتكار في اللغة‎ - ١ 
EER SES تحلیل وتحقیق‎ 
ER aS معنى الاحتكار في اصطلاح الفقهاء‎ - ۲ 
SOT TEEOCPILPTTITTIEE معنى الاحتكار في الشرع‎ ۳ 
RES RS DEA ESE أ - الحد الزمانى‎ 
EET التحقيق والرأي المختار‎ 
TENTENE TEE ا‎ 
OPE ET التحقيق والرآي المختار‎ 
TO -الشراء في وقت الغلاء‎ ١ 


waa Samm Rn Kae a Gê Rê e BO 


amd raa nG nama HH RE RO &# ہے حاحة الئاس‎ 


Oe uk 


YA 
NE ELEN الاضطرار والضرورة لغة‎ 
U ODL ROR DS A دلیل التشريع‎ 
EDEL LITE CLEC ESE المضطر‎ 
E E OP O PN ROE طریق ثبوت الاضطرار‎ 
E a SENEDA ESD LIS SS EA حكم المضطر‎ 
TT المضطر ومال الغير‎ 
ESTEE TEE قتال المضطر من أجل القوت‎ 
VK SIAN SRA ESE صورتان لقيد اليحاجة‎ 
RE EOS E DAS SSO د طلب الزيادة في الثمن‎ 
N TR Lg DSL التحقيق والرآي المختار‎ 
EOC ORL aS هھ عدم وجود الباثع أو الباذل‎ 
AUDI ISRA RRLE RE A التحقيق والرأي المختار‎ 
N CT EET و - الحبس‎ 
E ETT TEI TEN التحقيق والرأي المختار‎ 
E AeA EOS SEE a BR AS خلاصة‎ 
E IEEE صور الاحتكار وتحديد محل النزاع‎ 
الفصل الثاني: مورد الإحتكار‎ 
N E TT TTT ETE أ - التصوص‎ 
Sed ASENO CEN ISLESEET ب ۔ الأّقوال‎ 
SELES ao SES ج التحقية‎ 
E ISSAC LISLE SOA ولا - الروايات‎ 
O O O ET ثانياً - الإجماع‎ 
ER أما الإجماع المدعى صريحاً أو ظاهراً فهو غير تام‎ 
EE PETTITT ENTE واا عن الاشعدلال بالرؤایات‎ 
RT NT TT مناقشة «الحكمة المناسبة للتحريم»‎ 


الفهرس 


المراد من الطعام في أخبار الاحتكار 
وجه اللحصر في الأخبار الحاصرة . 
۲ الدليل الاخر 
شمول مورد الاحتكار لغير الطعام . 


المتاقشة فی هذه إلا ستقأدة من وجوه 
الروايات الدالة على عموم مورد الاحتكار 


تعمیم مورد الاحتكار بقأعدة الضرر 
الفصل الثالث: 

تمهید TT EET‏ 
أ أدلة القائلين بالكراهة 
١‏ - الأصل العملى 


۳ 
١‏ إبطال أدلة الكراهة 
١‏ أصالة البراءة 
۲ _ قاعدة السلطنة 


أ - روايات العذاب الأحروي 


‘Qa ¢ Qa چ‎ 


ب ۔ روایات الذم 
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aun Ha EA GG HORE a PF ¢ 
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OHNE HHHH GG HY 4 CE OO EAA # 


oO mnue gk H Eha e 4 4 Rl 


وقأعدة العسر والحرج 
حكم الإحتكار 


saa a DQG QE n aE GF aH FY a 4 
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ena HTH UA aS aA RNR SA RC FR DE ¢ 
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amd Ta we CGR r RCO YS Ra GG # » « 
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CC". SSR DUH h4 Q4 2 FHF A u ¢ 


YA‏ الاحتكسار 

ج - اللإجبار على البيع ER ELC‏ 

VA NS DA DA د تعلق حق العامة‎ 

خالاصة ASUS EELS RE‏ 
القصل الرايع: الجير على البيع والتسعير 

AE belie CARLSSON OSLER. EY 

أ - الإجبار على البيع E TT EOE‏ 

OSE E RE LODE o تل‎ 

AS SANE SS وقت الإجبار والإكراه على البيع‎ ١ 

RE Sle eee الدلل غل الا جار‎ ١ 

TG NS O SC الأول : السنة‎ 

الثاني : أدلة وجوب النهي عن المنكر . دفع الضرر SCE OEE‏ 

ATA AAS الثالث : الإجماع‎ 

OA SEVERE SS من يقوم بالإجیار‎ - ۳ 

E E PE PPO TTT تفریعات‎ - ٤ 

ESV ESLE O أ - تعذر الإجبار‎ 

ب - إذا امتنع من البيع وطلب الصدقة E‏ 

O TNT TT TO ETT ج - ثبوت الخيار وعدمه للمحتكر‎ 

هل يصح بيع المحتكر بالسعر الاحتكاري RO DEAS‏ 

a ESTEE OTE ب التسعير‎ 

E AES GD نهنك‎ 

E OD O E O a آ الا کان‎ 

ب _ الدلالة والستة E SSIES‏ 

E NDAR DE Ga. ج الأّقوال‎ 

NE IN TO OTT TET هل يصح البيع مع التسعير‎ 

د - مناقشات/ القول الميختار VIE SUSE ATES‏ 


YAY الفهرس‎ 
CYA aS AOSD هھ تقرد‎ 
1h A EO TT TT PITIR NEE عقوبة المحتكر‎ 
0 TT الدليل على استحقاق العقوبة‎ 
TE ALES AASS EBT كلمات الفقهاء‎ 
a EET EE ملحق أول: التسعير في غير حال الاحتكار‎ 
E SEE CIS EL SSSR تمهید‎ 
E SERENE DESE SERE معنى التسعير‎ 
TT ER Ss ee E e E E SS مورد التسعير‎ 
EADS GER E فة ال‎ 
EES SSELI USSSA أقوال المذاهب‎ 
EP ALLELES EDSOMEET OO CO SRA ال‎ 
EE solo ملحق ثان: التسعير والمنافسة‎ 
E IS COOLS TSR OS الأخبار‎ 
e E TEE الأقوال‎ 
E EET الخلاف في حكم الجالب‎ 
TENS CEC OISSEST SES IRU MEAS إل‎ 
القفصل الخامس: المحتكر وسلطة الردع‎ 
OPENERS DIRS SERENE تمهسد‎ 
E EEE المقام الأول - المحتكر‎ 
O E 
i A E POO ETO کات‎ 
is ET PT TPIT TET CET ۔ الحکوماتث‎ ۳ 
N O المقام الثاني - موضوع الاحتكار‎ 


المقام الثالث - سلطة الردع CIID ETE‏ 


TAA 
E SS SO الار ال مات‎ 
1Y lk Aa E a SA es SE OE ELOK BB OCS 1 AR A. س اة الردع‎ 
VAS DE e e e Sa e ATES A احتکار دولة شبك اخری‎ 
TAT 


ams a Gna a EMR HH pCa E VS SS NK GOO RUH nN HH CPR aE KG a Aw ¢ ¥ 


- نظام الحكم والادارة في الاسلامء الطبعة الاأولىء منشورات حمد‎ e) 
م.‎ ۱۹٥١ هھ‎ ۱۳۷۲٤ بیروت‎ 
ه.‎ ۱٤١۲١ طبعة ثائية › دار معجد ۱۹۹۲ م‎ 
م‎ ٥۵ طبعة ثالثة» المؤسسة الدولية للدراسانت.. زالنشر:‎ 
ھے.‎ ٥۵ 
هھ‎ ۱۳۷١ د دراسات في نهج البلاغة» الطبعة الاولیى) النجف/ العراق‎ ٣ 
م‎ ۹5٩ 
الطبعة الثانيةء بیروت _ دار الزهراء ۱۳۹۲ ه۔ 1۹۷۲ م.‎ 
م.‎ ٤ الطبعة الثالثة - بيروت - الدار الاأسلامية›‎ 
- ثورة الحسين : ظروفها الاجتماعية وآثارها الائسانية. الطبعة الاولى‎ ۳ 
او ار الا نین‎ 
الط الاد داد ا‎ 
هھ ۱۹۷۵ م.‎ ٥ الطبعة الثالثة - بيروت دار التراث الاسلامي‎ 
الطبعة الرابعة ۔ بیروت ۔ دار التعارف ۱۳۹۷ ہ۔ ۱۹۷۷ م.‎ 
ھ۱۹۷۸ م.‎ ۱١۹۸ الطبعة الیخامسة ۔ بیروت ۔ دار التعارف‎ 
الطبعة السادسة - بيروت _ المؤسسة الدولية للدراسات والنشر‎ 
هہ.‎ ۱٤10 م‎ ٥۵ 


CE‏ الاحتكار 


الطبعة السابعة بیروات - المۇسسة الدولية للدراسات والنشر 
۷ م ۱1۷ هہ. 
٤‏ محاضرات في التاريخ الاسلامي› الشجف 6٥۵‏ م. 
ہ٥‏ ۔ آنصار الحسین : الرجال والدلالات ۔ بیروت ۔ دار الفکر. ٠۱۳۹١‏ ه۔ 
14o‏ € 
ا[طبعة إلغالثة رولت س أالمؤ سسة الدولية للدراسات والنشر› 
7 م٤‏ هھ 
٦‏ - ثورة الحسين في الوجدان الشعبي › منشورات الجمعية الخيرية الثقافية . 
الطبعة الغالثة› بیرولتا - المو سسة الدولية للدراسات والتشرء 
٦‏ م - ۱٤۱١‏ ه. ۔ طبع تحت عنوان واقعة كربلاء . 
۷ - بين الحاهلية والاسلام» دار. الكثاب اللبناني اداو الکتانت المصري› 
٥‏ هھ ۱۹۷٩‏ م. 
إلطبعة إلثالثة ء فیرولت ‏ امو سسة الدولية ألدراسات والنشر» 
۹۹۹٩‏ م٤‏ هہ. 
۸ - الاسلام وتنظيم الأسرة (بالاشتراك مع آخرين)» الدار المتحدة للنشر - 
بیروت ۔ ۱۹۷۲۳ م ۔ ۱۳۲۹۲۳ ب . 
٩ت‏ مطارحات فی الفكر المادي والفكر الدينى › بیرولت ‏ دار التعأرف› 
۸ ه14۷۸ @ 
الطبعة الثانية ‏ بيروت . دار التعارف› هھ ۱۹۸1 م. 
الطعة الرابعة س بیرولستا س الم سسة الدولية للدراسات وال 
۷ م ۱٤۹۸‏ ھ. 
٠١‏ - مسائل حرجة فى فقه المرأة 


وا و ر 
۲ اهلية المرآة لتولي السلطة. 


كتب مطبوعة للمؤلف ۹۱ 


٣‏ حقوق الزوجية وحق العمل للمرأة. 
طبعة آولى - بيروت _ المؤسسة الدولية للدراسات والنشر» ۱۹۹٩‏ م - 
٤0‏ هھ 
طبعة ثانية - بيروت _ المؤسسة الدولية للدراسات والنشر» ٩۱۹۹م‏ 
۱٤۹٦‏ ه. 
١‏ ت الخلمانة طبعة أولى يروت كالمو سسة الذولية للدراسات و الششر: 
A ETA I‏ 
E E E E N I O RN‏ 
ES NET EEE‏ 
١‏ - التطبيع بين ضرورات الأنظمة وخيارات الامةء طبعة ثالثة ‏ بيروت ‏ 
المؤسسة الدولية للدراسات والنشر» ۱۹۹۷ م- ٠٤١۷‏ ه. 


٤‏ - عاشوراء - مجموعة محاضرات في ذکری عاشوراء» طبعة ثالثة ‏ بيروت 
ت الجوسسة الدولية ٥‏ م- 1٤10‏ هھ. 

10 حر کة التاريخ عند الامام علی دراسة ق دج اليلاغة »> طبعة رأبعة م 
نيروٿ - المؤسسة الدولية للدراسات والنشرء ۷ م- ۱۱۸ ه. 

١‏ - السلم وقضاياً الحرب عند الامام علي › دراسة في نهج البلاغةء - قيد 
الطبع . 

۷ _ عهد الاشترء - قيد اعادة الطبع . 

۸ س التحديد في الفكر الاسلامي»› روات ۔ دار المنهل › 144¥ م 
۸ ھهہ. 

۹ د الغدير» دراسة تخلبلية اجتماعة سياسية لمسألة الحكم الاسلامي بعد 
وفاة الرسول» منشورات الجمعية المخيرية الثقافية - بیروت ۔ ۱۳۸١‏ ه. 


4۲ الاحتكار 


للدراسات والنشر ۔ بیروت ۔ ۱٤٩۰‏ هھ ۱۹٩۹۰٩‏ م. 

١‏ _ دراسات مواقف فى الفكر والسياسية والمجتمع › ۳ اأجزاء» المڙسسة 
الدولية للدراسات والنشر ۔ بیروت ۱۹۹۰ م ٠٤١١‏ ه. 
س لیر ولا . 

۳ _ تفسير آيات الصوم» الجمعية الخيرية الثقافية» - بیروت - ۱۳۸١‏ ه. 
۱۳۸۹ هہ. 


° . فی الاجتماع السياسی الاسلامي »› (المجتمع السياسي الاسلامي) ء 


ا تأصيل فقهي وتاريخي» المؤسسة الدولية للدراسات والشر - 

بیروت ۔ ۱٤١۲‏ هھے۔ ۱۹۹۲ م. 
٠‏ _ لبنان الكيان والدور› منشورات الغدیر - بیروت ۔ ۱٤١٤‏ ه۔- ۱۹۹٤‏ م. 
۷ - الامة والدولة والحركة الاسلامية» منشورات الغدير» -بيروت 

£ ھ4 م. 

بالاضافة إلى مجموعة من الدراسات والابحاث التي نشرت على 
حلقات قى الصحف والدوريات العربية. 

۰ المؤسسة الدولية للدراسات والنشر 


بدروت 


To: www.ali-mostafa. com 


